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  عامة مقدمة
 : ومتطلبات الصحة العامة)١(احتكار التكنولوجيا الدوائية- ١

ا   ارت التكنولوجی ذ أن ص ة   )٢ (من ارة الدولی ود التج لا لعق    مح
  

                                                             
 تحتل الدول المتقدمة المراكز الأولى في سوق الدوائي العالمي، وعلى رأسھا الولایات المتحدة )١(

بما ..) إیطالیا وإسبانیاوألمانیا، وفرنسا، (ثم یأتي بعدھا دول أوروبا % ٤٩الأمریكیة بحوالي 
عالم النامي بنسبة حوالى والنسبة المتبقیة تعود لباقي دول ال.  بالمئة٠٨، ثم الیابان %٢٢یقارب 

–٢٠٠٦(منصف بن خدیجة، واقع الصناعة الدوائیة في البلدان العربیة للفترة : راجع%. ٢١
، مركز دراسات الوحدة العربیة، الجزائر، SWOTدراسة تحلیلیة باستخدام نموذج ): ٢٠١٥

   org.caus://https.:        متاح على الموقع الإلكترونى الآتي
 The(عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة الأونكتاد نقل التكنولوجیا فى مدونة السلوك ) ٢(

draft TOT Code ( بأنھا عبارة عن نقل المعرفة المنھجیة لتصنیع منتج معین أو تطبیق معین
 ,UNCTAD, 1985, chapter 1. (أو تقدیم خدمة معینة لیس بطریق عقد البیع أو الإیجار

para.1.2 ( ومن ثم فالعبرة  بالمعرفة التى تدخل فى تكوین المنتج أو الخدمة ولیست بالمنتج
ویجب أن ینظر لھذه المعرفة على أنھا تشمل كلا من التكنولوجیا التى یعتمد . النھائى أو الخدمة

. یة إلى عنصر أو خدمة نھائیةوالقدرة التنظیمیة لتحویل المدخلات الانتاج، علیھا المنتج النھائي
ولذلك فالتكنولوجیا   لا تشمل فقط المعرفة أو الأسالیب الضروریة للاستمرار أو لتحسین الإنتاج 
. أو التوزیع الحالیین للسلع أو الخدمات، ولكنھا تشمل أیضا كطویر  منتجات أو عملیات جدیدة

  :راجع
Santikarn, M. Technology transfer: A case study. Singapore: Singapore 
University Press, 1981, Available at: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/25797714?uid=3738672&uid=2&uid
=4&sid=21102832392381. 

وجدیر بالإشارة أن ھناك عدیدا من قنوات و نقل التكنولوجیا وآلیاتھ ، وإن كان أھمھا على الإطلاق   -
أیضا تعد . تلك المتعلقة بنشاط الاستیراد وعقود الترخیص وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة

 الدولیة بنقل الاستثمارات المباشرة من أھم ھذه القنوات، حیث إن الأصل أن تقوم الشركات
التكنولوجیا للدولة المضیفة للاستثمار عند قیامھا بنقل رؤوس الأموال للاستثمار في الدولة 
المضیفة والتي تشمل إحضار الخبراء والفنیین والإداریین ونقل البرامج التكنولوجیة والآلات 

؛ How-Knowلفنیة أیضا من قنوات نقل التكنولوجیا عقد الترخیص باستخدام المعرفة ا. المطلوبة
وھو اتفاق یسمح بنقل المعارف الفنیة التكنولوجیة الجدیدة والتي قد تشملھا براءات الاختراع 

وھذه المعارف یمكن أن تنقل عن طریق الاستثمار المباشر أو . وتحتفظ بھا الشركات بشكل سري
ت في نقل عبد االله جاد فودة، دور الشركات متعددة الجنسیا:راجع. في شكل عقود تصنیع

، مقالة متاحة على العنوان الإلكتروني ٢٠٠٦إشارة لقطاع الدواء في مصر، أبریل : التكنولوجیا
  :الآتي

http://criterion.blogspot.com/2006/04/blog-post_15.html 
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 والجدل لا یزال مستمرا حول فاعلیة القوالب القانونیة التي یمكن أن تحقق مصالح )١(
  . )٢ (الأطراف المختلفة، وتضمن منافسة تجاریة حقیقیة تخلو من شبھات الاحتكار

                                                             
تلعب التجارة الدولیة دورا استثنائیا في النفاذ إلى الدواء وغیره من عناصر التكنولوجیا الطبیة، ) ١(

اصة للدول النامیة قلیلة الموارد؛ حیث تسھم ھذه التجارة في تشجیع المنافسة بین الموردین خ
وبناء علیھ . المتعددین، ومن ثم خفض الأسعار، وھو ما یعزز من فرص تأمین الإمدادات الدوائیة

نفاذ تلعب السیاسات التشریعیة في مجال تداول الدواء فیما بین الدول دورا مؤثرا في إمكانیة ال
كما أنھا تلعب دورا حیویا في توجیھ أنظمة الإنتاج وإعداد الخطط الاستراتیجیة لبناء .  إلیھا

كل ذلك من شأنھ أن یحقق وفورات كبیرة في مجال . القدرات المحلیة والوطنیة في صناعة الدواء
كة بین الصحة تعزیز النفاذ إلى التكنولوجیا والابتكارات الطبیة المجالات المشتر: راجع. الدواء

 المنظمة –العامة والملكیة الفكریة والتجارة، دراسة مشتركة صادرة عن منظمة الصحة العالمیة 
 :١٤، ص٢٠١٣ منظمة التجارة العالمیة، –العالمیة للملكیة الفكریة 

Valentina Vadi, New Forms of Dialectics between Intellectual Property and 
Public Health: Pharmaceutical Patent-Related Investment Disputes, The 
International Lawyer, Vol. 49, No. 2 (FALL 2015), pp. 149-198. 

انصرف الھدف من جذب الاستثمار في الدول النامیة منذ وقت بعید إلى جذب رؤوس الأموال ) ٢(
سة كافة الضغوط الممكنة على وفى المقابل سعت الدول الأجنبیة إلى ممار. بغرض تحقیق التنمیة

وقد شھدت .  الدول النامیة لتبنى التشریعات التي تحقق مصالح الشركات التابعة لھا في ھذه الدول
ھذه الفترة عدیدا من التعدیلات في قوانین الاستثمار والضرائب والتشریعات الجمركیة وقوانین 

م نقل التكنولوجیا بشكل فعلى، وقد غاب عن ھذه التشریعات نصوص خاصة تنظ. حمایة البیئة
وما . وتحرص على الحیلولة دون سیطرة المستثمر على الأسواق الوطنیة بفعل ھذه التكنولوجیا

لبثت الدول النامیة أن فطنت للدور المحورى للتكنولوجیا فى تحقیق أھداف التنمیة، الأمر الذي 
اعھا لتنظیم مستقل یراعى دفعھا إلى فصل التكنولوجیا عن باقى مكونات الاستثمار وإخض

  :راجع. خصوصیة رغبتھا فى الإفادة من نقلھا
JACK BARANSON, NORTH-South TRANSFER OF TECHNOLOGY: 
WHAT REALISTIC ALTERNATIVES ARE AVAILABLE TO THE U.S.? 
(1977), pp1-9; Pharmaceutical Production and Related Technology 
Transfer, World Health Organization 2011, p2; W.A.P. MANSER & 
SIMON WEBLEY, TECHNOLOGY TRANSFER TO DEVELOPING 
COUNTRIES, 1979, p2. 

ووفق دراسة قامت بھا إحدى اللجان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنیة بقضایا بالمنافسة تبین    -
 للغایة بخصوص مضادات  فرضت شركات الأدویة العالمیة أسعار باھظة٢٠٠٢أنھ في 

وتلجأ . الفیروسات القھقریة ،وھو ما عدتھ إساءة استغلال غیر قانونیة للھیمنة على سوق الدواء
الدول النامیة في سبیل مواجھة ذلك إلى قوانین المنافسة مـن أجـل اتخاذ إجراءات خاصة ضد ھذه 

 .   الشركات
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 یدعى أن ھناك منافسة، وھو في وقد تبدو ھذه الغایة مثالیة في ظل نظام رأسمالى
حقیقة الأمر یتخذھا ذریعة لتكریس الھیمنة لفئة قلیلة من الشركات الدولیة لضمان 

وإذا كانت ھذه الغایات قد استطاعت . )١ (السیطرة والتبعیة وتحقیق الأرباح الضخمة
 التي الدول الكبرى بما لھا من ثقل في المحافل العالمیة أن تصیغ الاتفاقیات الدولیة

، وإذا كانت الدول النامیة بطریقة أو بأخرى قد قبلت التفریط في كثیر )٢ (تضمن تحقیقھا
من مكتسباتھا عندما قامت بتعدیل قوانینھا الداخلیة بما یتوافق مع المتطلبات الدولیة 

، فإن الأمر كان لابد أن یتخذ مسارا مختلفا إذا ما )٣() كما حدث في اتفاقیة التربس(

                                                             
= 

Sean Flynn, “Using Competition Law to promote access to medicines”, 
Program on Information, Justice and Intellectual Property (2008), p2.   

  :راجع) ١(
HELGARD WEINERT & JOHN SLAYER, EAST-WEST 
TECHNOLOGY TRANSFER: THE TRADEAND ECONOMIC 
ASPECTS (OECD 1986), p281; Kaynak, Erdener, Transfer of Technology 
from Developed to Developing Countries: Some Insights from Turkey. in 
TECHNOLOGY TRANSFER (A. Cosku Samli. ed. 1985), p166; Shah, DG. 
“Impact of The TPP On the Pharma Industry.” Intellectual Property 
Watch. February 12, 2015. Available at:http://www.ip-
watch.org/2015/12/02/impact-of-the-tpp-on-the-pharma-industry/.    

  :راجع) ٢(
AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS ("TRIPS Agreement"), available at: 
http://www.worldtradelaw.net/uragreements/tripsagreement.pdf.download  

  :راجع) ٣(
Chaudhuri S, Park C, Gopakumar KM. Five years into the product patent 
regime: India’s response. New York: United Nations Development 
Programme, 2010.  
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  ؛ حیث تتجاوز احتیاجات الدول النامیة منھا مجرد تحقیق )١(لصناعات الدوائیة تعلق با
  

                                                             
صناعة الأدویة تامة الصنع والمستحضرات الصیدلیة : تتنوع الصناعات الدوائیة لعدة أنماط؛ مثل)  ١(

والصحیة المكملة للدواء، وصناعة الماد الطبیة المكونة للدواء، وصناعة مواد تعبئة  الدواء 
  .فھ، وصناعة المستلزمات والأجھزة الخاصة بقطاع الدواءوتغلی

: المرحلة الأولى: وذلك على التفصیل الآتي. مرت صناعة الدواء في مصر بعدید من المراحلوقد   -
 حیث بدایھ صناعھ الدواء بالمجھود المصري الذاتي ورؤوس الأموال ١٩١٩وقد بدأت منذ عام 

مثل اللقاحات ( بعض المعامل الفردیة بإنتاج بعض الأدویة وانتھت ھذه المرحلة بقیام. الوطنیة
، وھو الأمر الذى أثار حفیظة الشركات الدولیة التي كانت تسیطر على سوق الدواء )والأمبولات

وقد كان ھذا التاریخ ھو بدایة : ١٩٤٨ منذ المرحلة الثانیة. ودفعھا إلى محاربة ھذه المعامل
وقد أسس بنك مصر شركة . صة، دون مساھمة من الحكومةظھور شركات الدواء المصریة الخا

. ، وبعدھا أسست شركة ممفیس الكیماویة"شركة مصر للمستحضرات الطبیة"دواء عرفت باسم 
وقد كان من أھم الدوافع وراء تأسیس ھذه الشركات نشوء الحرب العالمیة الثانیة وصعوبة 

وعلى الرغم من جھود .  الدواء في مصرساعد على ذلك زیادة الخبرة بصناعة. استیراد الدواء
ھذه الشركات في توفیر الدواء في مصر فإن أن تأثیرھا كان محدودا للغایة، فلم یكن یكفي إلا في 

تم في ھذه المرحلة تأسیس : ١٩٥٢ في المرحلة الثالثة. فقط من احتیاجات مصر% ١٠حدود 
ه على المؤسسة المصریة لتجارة وتوزیع الھیئة العلیا للأدویة، وتم قصر توزیع  الدواء واسیتراد

وكان من أھم ما یحسب .  من إنتاج الدواء في مصر % ٩٥الأدویة ،وتولت الدولة الإشراف على 
أیضا أسھم الانفتاح الاقتصادي . لھذه المرحلة وضع تسعیر الأدویة، مما أدى إلى انخفاض سعرھا

خارج، فجعل ھناك وفرة كبیرة من الأدویة بشكل كبیر في استیراد كمیات كبیرة من الأدویة من ال
وفى ھذه المرحلة تم إنشاء المؤسسة : ١٩٦٢ من المرحلة الرابعة. وانخفاضھا في أسعارھا

وقد حققت خطوات رائدة في ھذا . العامة للأدویة لتقوم على صناعة الدواء في كافة مراحلھ
دویة بالإضافة إلى إنشاء مركز  شركات جدیدة لإنتاج الأ٥حیث تم إنشاء ما یقرب من . المجال

وقد شھد قطاع الدواء خلال ھذه المرحلة توسعات ضخمة، وصلت إلى . للأبحاث والرقابة الدوائیة
: ١٩٧٥ المرحلة الخامسة. وجود وفورات من الأدویة ساعدت على دخول مصر مرحلة التصدیر

مؤسسة العامة للأدویة تم في ھذه المرحلة إنشاء المجلس الأعلى لقطاع الدواء لیحل محل ال
من احتیاجات % ٨٠بھدف توفیر مزید من الحریة للوحدات الإنتاجیة ، وأصبح الإنتاج یغطي 

وكان ھناك في ھذه المرحلة عدید من شركات القطاع العام ذات الملكیة .  السوق المحلي
رما، المشتركة مع الأجانب، مثل شركة فایزر مصر، وشركة ھوكست الشرقیة، وشركة سویس فا

وشركة مصر للمستحضرات الطبیة، وشركة النصر للكیماویات، وشركة ممفیس الكیماویة، 
وفى مطلع التسعینیات . وشركة القاھرة للأدویة وشركة الإسكندریة للأدویة، وشركة النیل للأدویة

 تحولت شركات القطاع العام إلى شركات قطاع الأعمال العام، كما التحقت فروع الشركات التابعة
 وأصبحت كلھا فروعا مملوكة ١٩٩٠مثل سویس فارما وفایزر وھوكست بنظام الاستثمار سنة 

إشارة :  عبد االله جاد فودة، دور الشركات ؟الجنسیات في نقل التكنولوجیا.ملكیة كاملة للشركة الأم
 .لقطاع الدواء في مصر، مرجع سابق
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، )٢(، إلى الحاجة الملحة لتصنیع الدواء لإنقاذ حیاة المرضى)١(الرفاھیة الاقتصادیة 
وتجنیب شعوبھا الأوبئة التي یمكن أن تقودھا إلى كارثة إنسانیة كما حدث في جنوب 

ودلیل ذلك اختلاف معدلات . ، فالفجوة الصحیة قد اتسعت)٣(زأفریقیا في أزمة وباء الإید
                                                             

 بالأمر الحدیث فى عدید من الدول النامیة، التوأمة بین مصطلحى نقل التكنولوجیا والتنمیة لیست) ١(
فمنذ منتصف القرن العشرین وقد شاركت كثیر من الدول النامیة فى استیراد التكنولوجیا من الدول 

وھذه الجھود للأسف لم تسفر عن . المتقدمة وذلك لسد الفجوة الاقتصادیة الھائلة فیما بینھما
وفى .  زاد الطلب على التكنولوجیا لتعزیز فرص التنمیةوفى الآونة الأخیرة. النتائج المرجوة منھا

الوقت الذى بدأت فیھ دول العالم الثالث النضال من أجل الإصلاح السیاسى والاقتصادى فى أواخر 
الثمانینات وجدوا أنھم تخلفوا كثیرا عن الدول المتقدمة، وخلصوا إلى أن نقل التكنولوجیا صب فى 

  .مصلحة الدول المتقدمة
 Panel on Bridging the Technology Gap between and within Nations, 
Summary report prepared by the UNCTAD secretariat, Commission on 
Science and Technology for Development, Ninth session, Geneva, 15-19 
May 2006, p4. 

 ھذا المعنى ؛حیث جاء  (UDHR)حقوق الإنسان من الإعلان العالمى ل) ٢٥/١(المادة وقد أكدت ) ٢(
فیھا أن أي شخص لھ الحق فى الحیاة بما یتناسب مع ما یتمتع بھ أقرانھ من الغذاء والملبس 

جاء في دراسة أعدتھا وحدة العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة أیضًا . والمسكن والرعایة الصحیة
نظرا لضرورتھ لضمان السلامة البدنیة بل إن المستحضر الدوائي منتج لا غنى عنھ : "بالنص

لذا ساد لدى المعنیین بحقوق الإنسان الإیمان بأھمیة . وللبقاء على قید الحیاة في أحوال كثیرة
ضمان توفیر الدواء الجید بشكل یتیح للجمیع إمكانیة الحصول علیھ، باعتبار الحق في الحصول 

وب إخضاع تداول الدواء لقواعد تتجاوز مجرد على ألا یتجزأ من الحق في الصحة، وبما یعني وج
قواعد العرض والطلب في السوق، فالدواء جزء وھو ما یؤكده القانون الدولي لحقوق الإنسان 
بشكل واضح، إذ یقر بحق الجمیع في الحصول على الأدویة المقررة طبیّا بشكل منظم وآمن وبسعر 

مة والفاعلیة، مع التأكید على عدم حرمان في المتناول، على أن تتسم بمعاییر الجودة والسلا
شخص أو مجموعة أشخاص من حقھم في الحصول على أیة أدویة مقررة طبیّا سواء على أساس 

 أو الم لكیة أو أیة ٣اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو المیلاد 
 ٢٠١٢ لسنة ٤٩٩، قرار تسعیر الدواء رقم ھبــھ ونیــس.  د-علاء غنــام . د". وضعیة أخرى

أبریل /أین ھو من الحق في الدواء؟ صادر عن وحدة العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة الطبعة الأولى
 .١٠، ص٢٠١٣

تحت دعوات حمایة الملكیة الفكریة استطاعت الدول المتقدمة فى الآونة الأخیرة أن تنتصر ) ٣(
ن نفوذ سیاسى واقتصادى وصل إلى حد التطرف فى حمایة لمصالحھا الاقتصادیة بما تملكھ م

براءات الاختراع الدوائیة وذلك على حساب حق الدول النامیة فى امتلاك التكنولوجیا التى تمكنھا 
. من توفیر الاحتیاجات الدوائیة الضروریة دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان فى الدواء والعلاج

لاستئثاریة لمخترع الدواء، ولكن مراعاة حق المرضى فى الدول ولا یعنى ما سبق إنكار الحقوق ا
= 



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

 وتوقعات الحیاة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، وھذا ما أكده تقریر منظمة )١(الوفاة
  ). ٢(الصحة العالمیة 

                                                             
= 

تأثیر قوانین الملكیة الفكریة الصناعیة على الصناعات رماء خالد جوده، . النامیة فى العلاج
 جامعة النجاح، فلسطین، – دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا - الدوائیة 

  .١، ص٢٠١٧
UNAIDS calls on trade negotiators to uphold governments’ commitments 
to public health and access to medicines. Press release. Geneva: Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS; 28 July 2015; Murthy D, the 
future of compulsory licensing: deciphering the Doha Declaration on the 
TRIPS Agreement and public health. Am Univ Int Law Rev 17: (2002) 
,1299–1346; B. Mercurio, "TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent 
Trends; in L. Bartels and F. Ortino, eds., Regional Trade Agreements and 
the WTO Legal System (Oxford: Oxford University Press, 2006): pp 215-
238;  K. M. Lybecker and E. Fowler, "Compulsory Licensing in Canada 
and Thailand: Comparing Regimes to Ensure Legitimate Use of the WTO 
Rules," Journal of Law, Medicine V Ethics 37, no. 2 (2009), pp222-240. 

فإن الأسباب المؤدیة للوفاة في العالم النامى تتعلق بعدوى ) WHO(میة طبقا لمنظمة التجارة العال) ١(
 وعدوى المیلاد وأمراض HIV/AIDS، والإیدز respiratory infectionsالجھاز التنفسى 

  :راجع. diarrhoeal diseasesلإاسھال 
 UNICEF End Decade Databases, www.childinfo.org/eddb/Diarrhoea 
/index.htm  

  : راجع) ٢(
WORLD HEALTH ORGANIZATION, THE WORLD H-ALni RtuioRI 
20110 HI .Lt SYSTEMS: IMPROVING PERFORMANCE ,2000, p Xviii. 

ذلك جنوب ھناك تباین واسع بین عبء المرض العالمي وبین الاستھلاك العالمي للأدویة؛ ومثال   -
من عبء المرض % ٥٤ على ما یقرب من ٢٠٠٤شـرق آسـیا وأفریقیـا فقد استحوذتا في عـام 

وعن التحلیل الجغرافي وفق الأسواق الرئیسیة، فقد قدرت حجم مبیعات الأدویة الجدیـدة . العالمي
بة  إلى أن أمریكا الشمالیة وأوروبـا والیابـان یستأثرون بنس٢٠٠٨- ٢٠٠٤خلال الفترة من 

من مبیعات الأدویة، في حین أن نصیب أفریقیا وآسیا من سوق الأدویة، رغم أنھما أكثر % ٩٥
تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان المدنیة : راجع%. ٥من ثلثي سكان العالم، لا یتجاوز

تقریر المقرر . "والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة
، "ص المعني بحق كل إنسان في التمتع بـأعلى مـستوى ممكن من الصحة البدنیة والعقلیةالخا

= 



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

اتفاقیة التربس قد حثت الدول المتقدمة على مساعدة الدول وعلى الرغم من أن 

، فإن أن الواقع العملى قد كشف )١ (ولوجیة قابلة للاستمرارالنامیة لتأسیس قاعدة تكن

 بل على العكس حرصت على أن تسلك عدیدا من ،)٢ (عن عدم وفائھا بھذا الالتزام

؛ كان أبرزھا إما اللجوء إلى الاستثمار المباشر من )٣ (الطرق الخلفیة ھروبا من الوفاء

                                                             
= 

 من ٣ الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والعشرون، البند –الجمعیة العامة 
 .٦، ص٢٠١٣جدول الأعمال، مایو 

لفكریة في تشجیع روح الابتكار من الاتفاقیة  مبدأ مساھمة حقوق الملكیة ا) ٧(أكدت المادة )  ١(
التكنولوجي وانتشار التكنولوجیا وانتشارھا بما یحقق المنفعة المشتركة لمنتجي التكنولوجیة 
ومستخدمیھا، وذلك على النحو الذي یكفل تحقیق التنمیة الاقتصادیة للشعوب والتوازن المنطقى 

عضاء، عند وضع أو تعدیل قوانینھا بین الحقوق والواجبات، كما أجازت المادة الثامنة للدول الأ
ولوائحھا التنظیمیة، اعتماد التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامة والتغذیة وخدمة المصلحة 

كما . العامة في القطاعات ذات الأھمیة الحیویة للتنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة والتكنولوجیة
ثناء الاختراعات التى یكون منع استغلالھا من الاتفاقیة للدول الأعضاء است) ٢٧/٢(سمحت المادة 

تجاریا في أراضیھا ضروریا لحمایة النظام العام أو الأخلاق الفاضلة أو الصحة البشریة أو 
الحیوانیة أو النباتیة أو لتجنب الأضرار الشدیدة بالبیئة من قابلیة الحصول على براءات 

) ٢٧/٣(كما أجازت المادة . حظر قوانینھاالاختراعات، بشرط ألا یكون ذلك الاستثناء سببھ فقط 
 .للدول الأعضاء استثناء طوائف أخرى من الاختراعات

  : راجع) ٢(
Duncan Matthews, 'TRIPS Flexibilities and Access to Medicines in 
Developing Countries: The Problem with Technical Assistance and Free 
Trade Agreements' (2005), p420; Freund, Caroline. “Pharmaceutical 
Compromise on TPP is Good for U.S. Consumers”. The Peterson Institute 
for International Economics. October 5, 2015; Sandra Schmieder, Scope of 
Biotechnology Inventions in the United States and in Europe - Compulsory 
Licensing, Experimental Use and Arbitrtion: A Study of Patentability of 
DNA-Related Inventions with Special Emphasis on the Establishment of an 
Arbitration Based Compulsory Licensing System, 21 Santa Clara High 
Tech. L.J. 163 (2004). Available at: 
http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss1/4 

محمد إبراھیم موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا ، دار الجامعة الجدیدة، .د:راجع) ٣(
 .١٢٣، ص٢٠١٦



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

، ثم تبین أن ذلك )١(لشركاتھا الدولیةخلال إنشاء شركات ولیدة في الدول النامیة تابعة 

لا ینقل التكنولوجیا في الحقیقة إلى الدولة المضیفة، لأنھا تظل حبیسة في العلاقة ما 

بل حتى أعمال تطویر التكنولوجیا وتطویعھا یتم . )٢(بین الشركة الأم والشركة التابعة

للتكنولوجیا أو لخدمة مصالح الشركة الأم ولیس وفق احتیاجات الشركة المستوردة 

وإما اللجوء إلى الاستثمار غیر المباشر عن طریق العقود الفردیة . )٣ (دولتھا المضیفة

التي تبرمھا شركات الدواء الدولیة مع الشركات الوطنیة لنقل التكنولوجیا، وتضمین 

  .)٤(العقد عدیدا من الشروط التي تفرغ عملیة نقل التكنولوجیا من مضمونھا

 أمریكا اللاتینیة غضبًا ضد ھذه الآلیات مبكرًا، وسارعت وقد انتفضت دول

بالدعوة إلى مقاومتھا، وإلى تبنى تقنین دولى للسلوك في مجال نقل التكنولوجیا یھدف 

 .)٥ (إلى الحد من الشروط التقییدیة، ومحاولة حظر إدراجھا في عقود نقل التكنولوجیا

                                                             
  :راجع) ١(

JACK BARANSON, NORTH-South TRANSFER OF TECHNOLOGY: 
WHAT REALISTIC ALTERNATIVES ARE AVAILABLE TO THE U.S.? 
op.cit, pp1-9. 

  :راجع) ٢(
BRIEFING OF THE ANDEAN PACT: ORIGINS AND EVOLUTIONS, 
(CIID), December 1976, P17. 

  :راجع) ٣(
 George Foster, Opposing Forces in a Revolution in International Patent 
Protection: the U.S. and India in the Uruguay Round and its Aftermath, 3 
UCLAJ. INT'L. L.& FOREIGN AFF, 1998, p283. 

محمد إبراھیم موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا، دار الجامعة الجدیدة،  .د :راجع) ٤(
 .١٢٣، ص٢٠١٦

 صدر عنھ میثاق عرف ١٩٧١حرصت دول أمریكا اللاتینیة على الدعوة إلى مؤتمر دولى عام ) ٥(
الصادر عن لجنة المؤتمر مجموعة من ) ٢٤(وقد صاغ القرار رقم ". دول الأندیزمیثاق "باسم 

وقد حوى ھذا القرار على . الضوابط التي أوجب اتباعھا بشأن تنظیم حركة رأس المال الأجنبي
وتحالف . عدیدا من القواعد التي تحرم الشروط التقیدیة التي ترد عادة في عقود نقل التكنولوجیا

= 



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

ان الح    ى الأذھ دواء إل ار ال ة احتك ادت أزم د أع ام  وق ة نظ ضیة إقام ن ق دیث ع
ة      )١(اقتصادى دولى جدید   ، )٢ (، یسعى إلى إعادة تشكیل العلاقات الاقتصادیة غیر المتكافئ

دواء، وال           ال ال ي مج سائدة ف ة ال ات التجاری اط العلاق ر أنم لال تغیی ات    من خ ن تقلب د م ح
ة  )٣(أسعار المواد الأولیة   دواء الدولی ي  ، ووضع ضوابط خاصة لتنظیم نشاط شركات ال  ف

ة           ا الدوائی ى للتكنولوجی ى وفعل دم خطط    )٤(الدول النامیة، بما یضمن نقل حقیق ا یخ  ،وبم
  . )١(التنمیة في الدولة المضیفة

                                                             
= 

كولومبیا وبیرو والسلافادور وفنزویلا (جموعة من دول أمریكا الجنوبیة الغربیة الإندیز ھي م
قامت بتأسیس تحالف إقلیمي بموجب اتفاق أبرمتھ بھدف التنسیق والتعاون فیما بینھا ) وبولیفیا

وعلى الرغم من تعرض ھذا التحالف لعدید من الصراعات  . في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة
وقد حرصت ھذه الدول . ت، واستطاعت أن تكون ثاني أكبر قوة اقتصادیة في القارةفإنھا استمر

على إبرام اتفاق مشترك في مجال حمایة الملكیة الفكریة ،وقد حقق نجاحا باھرًا في مجال براءات 
وشكلت قرارات ھذه المجموعة مصدرا للتشریعات . الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق التألیف

 . ي ھذه الدول ،بالإضافة إلى القرارات الحكومیة الصادرة في ھذا الشأنالوطنیة ف
 Laurence R. Helfer & Karen J. Alter, The Influence of the Andean 
Intellectual Property Regime on Access to Medicines in Latin America, 
Rochelle Dreyfuss & César Rodríguez-Garavito, eds. 2013, p1   . 

حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، دار . د: راجع) ١(
  . ٢٢، ص١٩٨٧المستقبل العربى، الطبعة الأولى، 

  : راجع) ٢(
World Health Assembly, Strengthening Health Systems in Developing 
Countries, 
WHA 52.23, May 25, 1999; KAMAL M. HAGRAS, UNITED NATIONS 
CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT: A CASE STUDY 
IN U.N. DIPLOMACY (1966).    

  :راجع) ٣(
 S. Flynn, A. Hollis, and M. Palmedo, "An Economic Justification for Open 
Access to Essential Medicine Patents in Developing Countries," Journal of 
Law, Medicine Ethics 37, no. 2 (2009): 184-209. 

والجدیر بالذكر أن نقل التكنولوجیا یعد من أولویات النظام الاقتصادى الدولى منذ وقت بعید؛ حیث ) ٤(
 أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ١٩٦١، وفى عام ١٩٧٤تضمن إعلان الأمم المتحدة لسنة 

= 



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

وفى الحقیقة لم تتمكن الدول النامیة من تحقیق أي تقدم في مفاوضاتھا مع 

الدول الصناعیة بخصوص قضایا نقل التكنولوجیا، سواء بخصوص تقنین السلوك للنقل 

 أو اتفاقیة )٣ ( أو تعدیل اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة)٢ (الدولى للتكنولوجیا

 لتزداد الفجوة، وتتلاشى تماما الادعاءات المثالیة بأن التكنولوجیا نتاج ،)٤(التربس 

                                                             
= 

 على طلب من البرازیل ودعوة من الأمین العام للأمم المتحدة لإعداد دراسة عن دور قرارا بناء
 عرض ١٩٦٣ لعام ١٨وفى الدورة . براءات الاختراع في نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة

 في جنیف عام UNCTADالأمین العام تقریره على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
 في الأطر القانونیة لعلاقات التجارة الدولیة بھدف تحسین أوضاع الدول  لإعادة النظر١٩٦٤

وقد أوصى المؤتمر بضرورة اتخاذ الإجراءات . النامیة لتحقق إفادة حقیقیة من ھذه العلاقات
سكرتاریة المنظمة وقد قامت . الإداریة والتشریعیة اللازمة لنقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة

ملة خاصة بالجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة لنقل التكنولوجیا حرصت من خلالھ بإعداد دراسة شا
ویعد من أھم ما أنجزتھ منظمة التجارة والتنمیة في ھذا . على النص على رغبات الدول النامیة

  مشروع التقنین الدولى للسلوك في نقل التكنولوجیا الذي بدأ منذ عام UNCTADالصدد 
. نى یستوعب الزیادة الھائلة في حجم عملیات النقل الدولى للتكنولوجیا، لوضع إطار قانو١٩٧٣

وقد تعطل صدور ھذا التقنین بسبب أن مجموعة السبع والسبعین والدول الكبرى قد اعترضت على 
ولم یمنع ھذا من قیام بعض الدول النامیة بالاستعانة بما جاء في التقنین على . بعض ما جاء فیھ

لكن ظل الوضع على . د الإعداد لقوانینھا الوطنیة الخاصة بنقل التكنولوجیاسبیل الاسترشاد عن
  .الصعید الدولى كما ھو

Pease Jeffries, Regulation of Transfer of Technology: An Evaluation of the 
UNCTAD Code of Conduct, 18 HARV. INT'L L.J. (1973), p309. 

   :راجع) ١(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, 
Fordham International Law Journal, Volume 11, Issue 4, Article 1, 1987, 
p691.  

  :راجع) ٢(
A Code of Conduct Regulating International Technology Transfer: 
Panacea or Pitfall. 1 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 57 (1977-1978). 

  : راجع) ٣(
 Paris Convention for the Industrial Property, March 20, 1883, available 
at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_201.pdf  

  :راجع) ٤(
AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS, op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٥٨١

، وتبقى التكنولوجیا الدوائیة محتكرة من قبل عدد قلیل من شركات )١ (التراث الإنسانى

   .)٢ (ولیةالدواء الد

وقد شھدت السنوات الأخیرة الماضیة اھتماما شدیدا من قبل دول العالم المختلفة 

بالتكنولوجیا الدوائیة؛ سواء على صعید دعم الابتكارات الجدیدة أو على صعید نقل 

وقد حاز البعد الأخیر اھتماما استثنائیا من قبل الدول النامیة؛ لارتباطھ . التكنولوجیا

وقد جاء ھذا الاھتمام على أثر .  النفاذ إلى الدواء والحق في الصحةالشدید بقضیة

معاناة ھذه الدول من ارتفاع منسوب الأمراض المھملة، مما تسبب في تفشى الأوبئة 

في عدید منھا، وتسبب بالتبعیة في زیادة الطلب على الأدویة الجدیدة والفعالة، ونشأة 

، وطرح كثیر من التساؤلات حول )٣ (لى الدواءارتباط عضوي ما بین الابتكار والنفاذ ا

مدى جدارة الآلیات القانونیة لنقل التكنولوجیا الدوائیة على تحقیق ھذا النفاذ والانتشار 

  .   في ظل منافسة مشروعة بین شركات الدواء

                                                             
حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع . د: راجع) ١(

  . ٢٢سابق، ص
  :راجع) ٢(

Duane W. Layton, Japan and the Introduction of Foreign Technology: A 
Blueprint for Less Developed Countries? 18 STAN. J. INT'L L. 1982, p171; 
Medicines. Geneva, Interagency Pharmaceutical Coordination Group, 
2011, available at:http://www.who.int/ 
medicines/areas/policy/ipc/en/index.html; Cf. Evelyn Su, Comment, The 
Winners and the Losers: The Agreement on Trade-RelatedAspects of 
Intellectual PropertyRights and its Effects on Developing Countries,23 
Hous. J. Irrr'iL L. 169, 170 n. 1(2000), p205. 

تعزیز النفاذ إلى التكنولوجیا والابتكارات الطبیة المجالات المشتركة بین الصحة العامة : راجع) ٣(
 المنظمة العالمیة –والملكیة الفكریة والتجارة، دراسة مشتركة صادرة عن منظمة الصحة العالمیة 

 .١٤ منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص–للملكیة الفكریة 



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

 ديات القانونية لنقل التكنولوجياخصوصية التح(أهمية الدراسة -٢
 ): الدوائية

ذه الدراس ى ھ رین؛  تحظ ین أم ة ب ستدعى مواجھ ا ت ة لكونھ ة خاص   ة بأھمی

ة          : الأول ى طبیع ر عل شكل مباش رت ب ي أث صادیة الت ة والاقت دیات القانونی و التح وھ

ة         ا الدوائی ل التكنولوجی ات نق ن اتفاق ئة ع سئولیات الناش ات والم دور : والآخر . الالتزام

انوني       صعید الق ى ال ة عل ة خاص ة الحدیث ة والوطنی ود الدولی ذه   الجھ ة ھ ي مواجھ  ف

  .التحدیات

 : ویمكن حصر ھذه التحدیات على النحو الآتى

 إننا بصدد علاقة تجاریة یتجاذبھا عدید من الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة /أولا

سئولیاتھم     ا وم ات أطرافھ ة التزام ي طبیع ر ف شكل مباش ؤثر ب ي ت ة الت والاجتماعی

ة ر    . القانونی ار ف ي إط ا ف صعب تناولھ م ی ن ث ة   وم ا الدوائی ورد التكنولوجی ین م دى ب

ة    . ومستوردھا دون مراعاة ھذه الاعتبارات     ات القانونی یأتي ھذا في ظل حرص التنظیم

ات  )١ (المختلفة على المستویین الدولى والوطنى على إضفاء الطابع التجارى       على عملی

ین          ة ب ي العلاق اص ف انون الخ ات الق ضاعھا لآلی ة وإخ ا الدوائی ل التكنولوجی ركات نق  ش

الدواء الدولیة والمستوردین، وإبعادھا قدر المستطاع عن علاقات القانون العام، لتظھر     

صوص              ة بخ شركات الدولی ئون ال ي ش دخل ف الدول الصناعیة الكبرى وكأنھا لا تملك الت

                                                             
  :راجع) ١(

Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p691. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٣

ك            ا، وذل ة لھ شركات تابع ذه ال ت ھ و كان ى ول ا حت علاقاتھا التجاریة الفردیة مع عملائھ

  .)١(ت الدول النامیة في ھذا الصددللتھرب من مطالبا

ثانيا
ً

 إن إنتاج التكنولوجیا الدوائیة من قبل الشركات الدولیة یتم في إطار نظام /

؛ وإنما زیادة حصة ھذه الشركات من )٣(، لأن المنافسة ھنا لا تستھدف الثمن)٢(الاحتكار

یمة أو إصدار ، فإنتاج دواء جدید أو تجدید إصدار منتجات قد)٤(السوق للسیطرة علیھ

بدائل لھا أو خفض نفقات إنتاجھا یتم بقصد السیطرة والاحتكار بآسالیب متنوعة، 

   .)٥(ولیس زیادة الثمن

                                                             
  : راجع) ١(

Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia, 1983, p19.  

   :راجع) ٢(
Shah, DG. “Impact of The TPP On The Pharma Industry.” Intellectual 
Property Watch, op.cit.   

                        :راجع) ٣(
United States v. Grinnell Corp. No. 73 Argued March 28-29, 1966 Decided 
June 13, 1966, 384 U.S. 563.   

   :راجع) ٤(
Stiglitz, Joseph. “Don’t Trade Away our Health”. The New York Times. 30 
Jan. 2015; PAULA. SAMUELSON- WILLIAM D. NORDHAUS, 
ECONOMICS, McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill 
Companies, Nineteenth Edition, 2010. 

   : راجع) ٥(
HOWARD PERLMLTER & TAGI SAGAFI-NEJAD, NTERNATIONAL 
TECHNOLOGY TRANSFER, 1981, p26. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٤

 إن التكنولوجیا الدوائیة لا تعامل معاملة السلع في البیع والشراء؛ حیث لا    /ثالثا

ذاتھا  ا ل ة بیعھ شركات الدولی دف ال ى متلق )١(تھ سیطرة عل ى ال دف إل ا تھ ذه ، وإنم ى ھ

دة          )٢ (التكنولوجیا ات الجدی ة والتركیب  من خلال ضمان تبعیتھ لھا في تدفق السلع الدوائی

ا  ة     )٣(منھ ساعدة الفنی ة والم وفیر العمال  Technical assistance agreement ،وت

شغیل الآلات     ة أو ت ذا       . والخبراء لتدریب العمالة الوطنی ى ھ ة عل ن الأمثل د م اك عدی وھن

ود م  راع     النوع من العق راءات الاخت ات ب ل اتفاقی دمات  patents agreementث  ،والخ

یة     صناعي    agreementالھندس رخیص ال ود الت ا  . license agreement ،وعق كم

ھ            ق علی ل یطل ناعي متكام ع مجموع ص قد یظھر عقد التكنولوجیا الدوائیة في صورة بی

  . )٤("عقد تسلیم المفتاح"

                                                             
 -من قانون التجارة) ٧٣(مادة وقد أكد المشرع المصرى  ھذا الھدف؛ حیث نص صراحة في ال) ١(

مـورد (عقـد نقـل التكنولوجیـا اتفاق یتعھـد بمقتضـاه "  على أن ١٩٩٩ لسنة ١٧المصرى رقم 
لاستخدامھا في طریقة ) مستورد التكنولوجیا(بـأن ینقـل بمقابـل معلومات فنیة إلى ) التكنولوجیـا

تشغیل آلات أو أجھزة أو لتقدیم خدمات فنیة خاصة لإنتاج سلعة معینة أو تطویرھا أو لتركیب أو 
ولا بیع العلامات التجاریة . ولا یعد نقلاً لتكنولوجیا مجرد بیع أو شراء أو تأجیر أو استئجار السلع

 إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجیا، أو أو الأسماء التجاریة أو الترخیص باستعمالھا
 ".  كان مرتبطاً بھ

  :راجع) ٢(
Kaynak, Erdener, Transfer of Technology from Developed to Developing 
Countries: Some Insights from Turkey in TECHNOLOGY TRANSFER, 
op.cit, p166; Duane W. Layton, Japan and the Introduction of Foreign 
Technology: A Blueprint for Less Developed Countries?, op.cit, p171; 
PETER NANYENYA-TAKIRAMBUDDE, TECHNOLOGY TRANSFER 
AND INTERNATIONAL LAW (1980), p 5. 

  :                      راجع) ٣(
 Lakshmi Sarma, Note & Comment, Biopiracy: Twentieth Century 
Imperialism in the Formn of InternationalAgreements, 13 TEMP. INT'L & 
CoMP. L.J. 107, 109-10, 1999, p135 

  :راجع) ٤(
= 



 

 

 

 

 

 ٥٨٥

 یسمح لناقلھا )١ (التكنولوجیا الدوائیة ضعف المركز التفاوضى لمتلقى /رابعا

بأن یضع كثیرا من الشروط التقییدیة لإعاقة المتلقى عن استغلاھا بالشكل المطلوب، 

والتي غالبا ما تتعلق بمنعھ من استیراد الأدویة محل التكنولوجیا أو الحصول على 

مان عدم ، وذلك لض)٣ ( من شخص آخر بخلاف مالكھا أو تصدیرھا)٢(المعرفة الفنیة

  .)٤ (المنافسة

                                                             
= 

 Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, 11 FORDHAM 
INT'L L.J. (1988), p689.  

  :راجع) ١(
Chamber of Commerce of the United States, International Transfer of 
Technology: Sources of Conflict, paper presented by the U.S. Delegation to 
the Third Quadrilateral Businessmen's Conference on Economic 
Interdependence, London, Oct. 28-30, 1976.  

جدیر بالذكر أن المعرفة الفنیة عنصر من عناصر أخرى تتكون منھا التكنولوجیا، فالأخیرة تضم ) ٢(
. عدة وبراءات الاختراع والعلامات التجاریة والتراخیص الصناعیةبالإضافة للمعرفة الفنیة المسا
وھو المفھوم القانوني، ویشیر إلى معلومات فنیة ذات طبیعة / الأول: والمعرفة الفنیة لھا مفھومان

وھو المفھوم الفني، ویشیر إلى العناصر المادیة / والآخر. سریة تعطى لصاحبھا میزة تنافسیة
حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة . د. شریةالمنتجة والخبرات الب

 .١١٦، ١١٥للتبعیة الدولیة، مرجع سابق، ص 
  :راجع) ٣(

B. Mercurio, "TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent Trends; in L. 
Bartels and F. Ortino, eds., Regional Trade Agreements and the WTO Legal 
System op.cit, pp 218-238.  

  : راجع) ٤(
Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia, op.cit, p19. HOWARD PERLMLTER & TAGI SAGAFI-
NEJAD, NTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER, op. cit, p26; 
ERIC W. HAYDEN, TECHNOLOGY TRANSFER TO EAST EUROPE-
U.S. CORPORATE EXPERIENCE (1976), p23. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٦

ذب   /خامـــسا ضایا ج شغال بق وطنیین الان شرعین ال م للم ن الملائ د م م یع  ل

ة        ضمانات المختلف الاستثمارات الأجنبیة وحماتھا والإفراط في منح المزایا الضریبیة وال

ة  وال الأجنبی رؤوس الأم ا     )١ (ل ل معھ وف تحم رة س أن الأخی ھ ب اد من ى المتق ، عل

ا المطلوب   ي     التكنولوجی ة، سواء ف ام خاص ا بأحك راد التكنولوجی ي لإف م لا داع ن ث ة، وم

ة    . )٢(التشریع أو في بنود عقود نقل التكنولوجیا     شریعات حمای أن ت كما لا یصح القول ب

ان             و ك ى ول دواء حت صنیع ال ادة ت ة إع ل إمكانی ة تكف صوصھا العام الملكیة الصناعیة بن

د    محمیا ببراءة اختراع في دول المنشأ؛ حیث إن      دول بع ا ال ھذه الإمكانیة قد حرمت منھ

ة      دول النامی زم ال ة أن تل دول المتقدم تطاعت ال اذ واس ز الف ربس حی ة الت ول اتفاقی دخ

صالح          دم م ي تخ ة الت ذه الاتفاقی ام ھ ع أحك ق م ا یتواف ة بم شریعاتھا الوطنی دیل ت بتع

  .الشركات الدوائیة الكبرى في احتكار التكنولوجیا الدوائیة

ل        إن ال /سادسـا یم نق ة لتنظ شریعات الوطنی یاغة الت ى ص ل عل شكل كام ز ب تركی

ى                  سھولة عل ا ب ل التكنولوجی درة ناق ة الأحوال؛ لق ي كاف ي ف ة لا یكف التكنولوجیا الدوائی

                                                             
  :                      راجع) ١(

 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on 
Developing Countries: An Examination of the Indian Pharmaceutical 
Industry, 3 SCHOLAR,2001, p412; Trade Enhancing Access to Medicines, 
Press Release, Office of the U.S. Trade Rep, (Sept. 2011), 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/press-
releases/2011/september/trade-enhancing-access-medicines  

   :راجع) ٢(
Colston, C, Galloway J. Modern intellectual property law. 3rd ed. London, 
New York: Routledge; 2010; Zoran Miladinovi, Siniša Varga, Marija 
Radojkovi, Patent law protection of inventions in medicine and 
pharmaceutical industry, VOJNOSANITETSKI PREGLED, Volumen 70, 
Broj 6, p604. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

الیبھ    . استبعاد تطبیقھا بطرق عدة  د واس یاغة العق ، )١ (والأھم ھو التركیز على طرق  ص

ین ن   ة ب م العلاق تور یحك ة دس ر بمثاب ستوردھا،   لأن الأخی ة وم ا الدوائی ل التكنولوجی اق

  . )٢(والذي یتمتع أطرافھ بحریة كبیرة في رسم ملامحھ

ة               /سابعا ا الدوائی ل التكنولوجی ود نق رام عق ى إب  غیاب رقابة حكومیة وطنیة عل

راھن         ( ت ال ي الوق ر ف ذا الأم ى شركات      )٣ ()رغم الأھمیة القصوى لھ ا سھل عل ، وھو م

ازل ع   ة التن ة الوطنی شدیدة   الأدوی ا ال ر حاجاتھ ى أث شروعة عل ا الم ن حقوقھ ر م ن كثی

م    صرى رق ارة الم انون التج ة، فق ا الدوائی سنة ١٧للتكنولوجی ن ١٩٩٩ ل و م اء یخل  ج

سلطات          دى ال سجیلھ ل ضرورة ت د ب نص ینظم ھذه الرقابة، حتى إنھ لم یلزم أطراف العق

ي ظل    . المختصة في مصر لممارسة أي شكل من أشكال المراجعة أو الرقابة     ذا ف یأتي ھ

ر     ذا الأم ة لخطورة ھ دول النامی ن ال د م اه عدی ي  )٤(انتب ا والت وب أفریقی ة جن ل دول ؛ مث

واد       ة والم ى الأدوی ة عل انون للرقاب دار ق ى إص ارعت إل دما س الم عن ار الع ذبت أنظ ج
                                                             

 السید مھند حمد أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى فى عقود نقل -زینة غانم الصفار.  د)١(
  .  ٨٠، ص ٢٠٠٨، )١٦(، السنة )٤٨(العدد ) ١٣(لد التكنولوجیا، مجلة الرافدین للحقوق، المج

 :٩٥محمد إبراھیم موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا ، مرجع سابق، ص.د:راجع) ٢(
الصعوبات وسبل (منى السید عبد الشافى، نقل التكنولوجیا الدوائیة وفقا لاتفاقیة التربس . د: راجع

لتكنولوجیا، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، الجزء الأول، ، مؤتمر القانون وا)التغلب علیھا
 .٩٢٦، ص ٢٠١٧دیسمبر لسنة 

  :راجع) ٣(
S. Flynn, A. Hollis, and M. Palmedo, "An Economic Justification for Open 
Access to Essential Medicine Patents in Developing Countries," op.cit, pp 
184-209. 

 من الدول ھیئات حكومیة ، وفى للرقابة على صناعة الدواء؛ ففي الولایات المتحدة عدیدتملك ) ٤(
بریطانیا ھناك ما یسمى بھیئة الأدویة ) FDA(الأمریكیة توجد ھیئة الغذاء والدواء الأمریكیة 

،وفى أیرلندا ھناك ھیئة المنتجات الطبیة ) MHRA(ومنتجات الرعایة الصحیة البریطانیة 
وعلى . ،وفى كوریا تتولى الرقابة وزارة الغذاء وسلامة الدواء الكوریة) HPRA(الأیرلندیة 

  ).             SFDA(صعید الدول العربیة ھناك ھیئة الغذاء والدواء السعودیة 
  



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

ا   صلة بھ  The Medicines and Related Substances Controlالمت

Amendment Act, No.90 of 1997 )١ .(  

ن          /ثامنا ة كجزء م ا الدوائی ل التكنولوجی  سعت الشركات الدولیة إلى معالجة نق

راغ         ل لإف دف التحای دة، بھ ة أغراض عدی علاقات تجاریة مركبة، تتداخل وتتشابك لخدم

ي        ؛)٢(عملیة نقل التكنولوجیا من مضمونھا       دة ف ة ولی شاء شركة أدوی ین أن إن ثلا تب  فم

شركة   ة لل ة تابع دول النامی ا  ال ل التكنولوجی ى نق ة عل ي الحقیق ة الأم لا ینطوى ف الدولی

ا              د منھ شركتین ولا تفی اتین ال ین ھ ا ب ة م ي العلاق سة ف للدولة المضیفة، لأنھا تظل حبی

ى        ،)٣ (الدولة المضیفة بأي وجھ     ة ھ شركات التابع ى لل انونى والمنطق بحكم الوضع الق  ف

ضیفة    لیست فى حاجة فعلیة لابتكار التكنولوجیا الدوائیة       ة الم ات الدول  فى ضوء احتیاج

ى           ا الت ا التكنولوجی ساطة تأتیھ ا بب ا، لأنھ أو التعاون مع مراكز الأبحاث المتخصصة فیھ

اج     ا تحت تحتاج إلیھا من الشركة الأم التى تتركز فیھا إنتاج التكنولوجیا، فھى تنقل لھا م

ا   رورا بالتكنولوجی دوى م ات الج ن دراس ة م ا بدای ن تكنولوجی ھ م اءا إلی ة وانتھ العلمی

                                                             
  :                      راجع) ١(

 Medicines and Related Substances Control Amendment Act No. 90 of 
1997, National Gazette No. 39730, Vol. 608.٠ 

  :راجع) ٢(
JACK BARANSON, NORTH-South TRANSFER OF TECHNOLOGY: 
WHAT REALISTIC ALTERNATIVES ARE AVAILABLE TO THE U.S.? 
op.cit, pp1-9. 

  :راجع) ٣(
BRIEFING OF THE ANDEAN PACT: ORIGINS AND EVOLUTIONS, 
op.cit, P17.  



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

ا        بالإعلان والتسویق، لتكون المحصلة النھائیة ھى حرمان الدول النامیة من التكنولوجی

  .)١ (الدوائیة

ــعا ن     /تاس تم م ب أن ی ة لا یج ا الدوائی ل التكنولوجی د نق انوني لعق ل الق  التحلی

ا            ط؛ وإنم صالحھم الخاصة فق ق م ى تحقی ا إل سعى أطرافھ منظور علاقة تجاریة فردیة ی

ى         ى وفعل ل حقیق ضمن نق ا ی ضیفة بم ة الم ة للدول صلحة الوطنی اة الم ضًا مراع ب أی یج

ادرة              ة ق شركات الوطنی ل ال ا یجع دة، بم ا المعق ة ذات التكنولوجی ة الدوائی للمعارف الفنی

شار         ات وانت ات الأزم ي أوق یما ف ة، لاس عار معقول ا بأس دواء لمواطنیھ وفیر ال ى ت عل

دول    الأوبئة، خاصة وأن آلیات الترخ     تطاعت ال یص الإجبارى والاستیراد الموازى قد اس

د أن    ا، بع ادة منھ ن الإف ة ع دول النامی د ال ل ی ربس أن تغ ة الت ب اتفاقی ة بموج المتقدم

  .)٢(ربطت ذلك بعدید من الشروط المقیدة 

  وعلى صعید دور الجھود الدولیة والوطنیة الحدیثة لمواجھة التحدیات السابقة    

د ا ر ق ظ أن الأم لال   یلاح ن خ ط م یس فق ة؛ ل ات الدولی ن المنظم ر م اه كثی ترعى انتب س

المواجھة الفردیة لھذه التحدیات، ولكن لمحاولة التعاون المشترك فیما بینھا، فقد قامت      

ة      ة الفكری ة الملكی ة ومنظم صحة العالمی ة ال ات منظم و(أمان ارة  ) الویب ة التج ومنظم

سا  ام بم ن الاھتم د م ذل مزی سیق لب ة بالتن ھولة العالمی دواء وس ا ال ار تكنولوجی ئل ابتك

اج                ى إنت ؤثرة عل سیاسیة الم ة وال ضایا القانونی ى دراسة الق افة إل الوصول إلیھ، بالإض

ة التفاعل           . التكنولوجیا الطبیة ونقلھا   ى أھمی اه إل ن الانتب ات ع ذه الدراس وقد أسفرت ھ
                                                             

ام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع حس.د: راجع) ١(
 . ١٩٦سابق، ص

  :راجع) ٢(
B. Mercurio, "TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent Trends; in L. 
Bartels and F. Ortino, eds., Regional Trade Agreements and the WTO Legal 
System, op.cit, pp 215-238.  



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

ة        ة الفكری ة الملكی ة وأنظم ارة الدولی د التج ة وقواع صحة العام ین ال ة  . ب ى دراس وف

ریبس      اق ت شأن اتف صادر ب لان ال ة الإع دت  أھمی ات، أك ذه المنظم ا ھ شتركة أجرتھ م

ي     ) إعلان الدوحة،  (والصحة العامة    د ف وفمبر ١٤المعتم وزاري     ٢٠٠١ن ؤتمر ال ى الم  ف

ائج ؛             ن النت ن مجموعة م ذه الدراسة ع فرت ھ  الرابع لمنظمة التجارة العالمیة، وقد أس

  :)١(أھمھا

ات/ ١ شاء آلی ى  إن اق عل ادة الإنف ى زی شراء، أدت إل ل وال رة للتموی دة ومبتك  جدی

  .شراء الأدویة وتطویر اللقاحات بشكل كبیر

ة             / ٢ ادة الطاق ا، وزی اد درجة تنوعھ صیدلیھ وازدی تطور صناعة المستحضرات ال

  . الابتكاریة في بعض البلدان النامیة

ي وتمو / ٣ ویر الطب ث والتط ي البح ة ف الیب ابتكاری اع أس ھ اتب ا –یل یما فیم  ولاس

ة   الأمراض المھمل ق ب ین    –یتعل شتركة ب ادرات الم ى المب د عل ع التأكی  م

  .القطاعین العام والخاص لتطویر التكنولوجیا الطبیة اللازمة

  . العودة إلى الاھتمام بجدوى التكالیف لدى أنظمة الصحة الوطنیة/ ٤

ى ا        / ٥ ة عل ر المعدی راض غی أثر الأم المي ب وعي الع امي ال ة   تن صحة والتنمی ل

  .الاجتماعیة الاقتصادیة، ولا سیما في البلدان النامیة

  .تزاید الاعتراف بالحاجة إلى التحرك نحو تغطیة صحیة عالمیة/ ٦

                                                             
تعزیز النفاذ إلى التكنولوجیا والابتكارات الطبیة في المجالات المشتركة بین الصحة العامة : راجع) ١(

 المنظمة العالمیة –والملكیة الفكریة والتجارة، دراسة مشتركة صادرة عن منظمة الصحة العالمیة 
 .١٤ منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص–للملكیة الفكریة 
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ة     / ٧ ام الملكی ة، ونظ صحة العام ین ال شتركة ب الات الم ة للمج وفیر رؤى متعمق ت

ار         دابیر النھوض بالابتك سة، وت ارة والمناف ى   الفكریة، وقواعد التج اذ إل والنف

  .التكنولوجیا الطبیة

ث       / ٨ ن حی ة م دواء خاص ى ال اذ إل ي النف سر ف مل وأی ضل وأش ات أف وفیر بیان ت

رارات   اذ الق ي لاتخ اس التجریب زز الأس ا یع ارة، بم راءات والتج عار والب الأس

  .المتعلقة بالسیاسات ووضع الأولویات بشكل مستنیر

ین        زیادة الترابط السیاسي والتعاون العملي ف     / ٩ شتركة ب الات الم ق بالمج ا یتعل یم

ات النظر         قضایا الصحة العامة والتجارة والملكیة الفكریة، وذك في إطار وجھ

داف       صحة وأھ الأوسع نطاقا التي یطرحھا البعد المتعلق بحقوق الإنسان في ال

  .)١(الأمم المتحدة الإنمائیة

ت عل      ا ضرورة   وقد أكسبت ھذه المواجھة أھمیة خاصة لھذه الدراسة، وفرض یھ

ة        شروط المتداول ضا ال وطنى ،وأی تحلیل النصوص القانونیة على المستویین الدولى وال

في عقود نقل التكنولوجیا الدوائیة، للنظر في مدى نجاح الجھود التشریعیة في مواجھة       

سابقة  دیات ال ل          . التح ا نق ن خلالھ ن م ي یمك ول الت ى الحل وف عل ى الوق سعى إل وال

  .   بشكل فعلى وحقیقى وبما یتفق وصحیح القانونالتكنولوجیا الدوائیة

                                                             
  :راجع) ١(

 UNCHR, Report of the High Commissioner, 'The Impact of the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on 
Human Rights' (27 June 2001) E/CN.4/Sub.2/2001/13, para 42.  
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 : إشكالية الدراسة-٣

ارة           انون التج ي ق شریعى ف راغ ت ود ف ى وج ة عل ذه الدراس كالیة ھ ز إش ترتك

م    ١٩٩٩ لسنة   ١٧المصرى رقم    ة رق ة الفكری سنة  ٨٢ وقانون الملكی ذلك  ٢٠٠٢ ل  ،وك

سنة  ٧٢قانون الاستثمار المصرى  رقم     ل التكن  ٢٠١٧ ل صوص نق ة   بخ ا الدوائی . ولوجی

ر            ة كثی وقد ظھر ھذا الفراغ تارة في غیاب النص القانوني، وتارة أخرى في عدم ملاءم

ة              ا الدوائی ل التكنولوجی صوصیة نق وانین لخ ذه الق ي ھ صوص الموجودة ف د  . من الن وق

صر           ي م دواء ف ترتب على ھذا الأمر نتائج جد خطیرة؛ تمثلت في تراجع قدرة شركات ال

ة، خاصة      ــــ بعد أن كا    نت الأكبر في الشرق الأوسط ـــ على توفیر الدواء بأسعار مقبول

سفیة                ام التع ن الأحك را م ا الكثی ت معھ بعد أن صارت أحكام اتفاقیة التربس نافذة، وحمل

وردى     اعدت م ل وس ة، ب ا الدوائی راع والتكنولوجی راءات الاخت ة ب صوص حمای بخ

ن شروط   التكنولوجیا الدوائیة على الإجحاف بحقوق المس  تورد بما اعتاد على إدراجھ م

ا      صر سوى        . تقییدیة في عقود نقل التكنولوجی ي م دواء ف صناعة ال ى ل م یتبق ائل  ول وس

ن         ائل لا یمك ذه الوس ن أن ھ رغم م ى ال وازى عل تیراد الم ارى والاس رخیص الإجب الت

  .اللجوء إلیھا إلا في أوقات الطوارئ أو انتشار الأوبئة فقط

ذه الدرا  سعى ھ ذلك ت صریة     ل وانین الم ي الق صور ف واطن الق د م ى رص ة إل س

   . السابقة، ومحاولة اقتراح الحلول الملائمة في ضوء تجارب التشریعات الأخرى

 :المنهج العلمى-٤

 الدراسة الاعتماد على المنھج التحلیلى بغرض استظھار الفلسفة إشكالیةتفرض 

ي     التي تبناھا قانون الاستثمار المصرى لتفعیل دور شركات   سیات ف ددة الجن دواء متع  ال

ي       . نقل التكنولوجیا الدوائیة   ة الت ات القانونی ة الانعكاس ى طبیع ا  أیضًا الوقوف عل خلفتھ

صرى،    انون الم ي الق ة ف ا الدوائی ل التكنولوجی د نق ى قواع ربس عل ة الت   اتفاقی
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ا             ل التكنولوجی ود نق ي عق ا المورد ف سك بھ ي یتم ة الت وكیفیة مواجھة الشروط التقییدی

  .الدوائیة

ارن،         نھج المق ى الم اد عل أیضًا استدعت خصوصیة إشكالیة ھذه الدراسة الاعتم

ع    اطى م ن التع ة م ة المقارن شریعات التجاری ارب الت ن تج ادة م ى الاف ة إل سبب الحاج ب

ي    ة ف ر إیجابی ون أكث رة أن تك تطاعت الأخی ث اس ة، حی ا الدوائی ل التكنولوجی ضایا نق ق

ي         الافادة من مواطن المرونة ف     ة ف شروط المجحف صدى لل ذلك الت ربس، وك ة الت ي اتفاقی

  .عقود نقل التكنولوجیا الدوائیة حمایة لشركاتھا الوطنیة

  :خطة الدراسة-٥
ا         : مبحث تمھیدى  ن التكنولوجی ة م دول النامی ي ال دواء ف طبیعة حاجة شركات ال

  الدوائیة

  .دواءعدم وجود بنیة تحتیة في مجال تكنولوجیا صناعة ال: المطلب الأول

الجھالة (عدم نقل التكنولوجیا الدوائیة المناسبة أو الملائمة    : المطلب الثانى 

  ).الفنیة والقانونیة

ات      : الفصل الأول  جدوى القوالب القانونیة المتبعة لنقل التكنولوجیا الدوائیة في علاق

  التجارة الدولیة والاستثمار

ث الأول ن ط   : المبح ة ع ا الدوائی ل التكنولوجی وریة نق ة  ص شركة التابع ق ال ری

Subsidiary.  

ب الأول ن  : المطل ة م صناعة الوطنی ات ال ن احتیاج ة ع شركة التابع زل ال ع

  .تكنولوجیا الدواء
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تحكم       : المطلب الثانى  السیطرة على الذمة المالیة للشركة التابعة من خلال ال

  .في تحدید نفقات التكنولوجیا الدوائیة المنقولة

ي ح : المطلب الثالث  اطق        التحكم ف دواء ومن ن ال ة م شركة التابع اج ال جم إنت

  .توزیعھ

شتركة       : المبحث الثاني  جدوى نقل التكنولوجیا الدوائیة عن طریق المشروعات الم

  .في شكل شركة

غلبة الطابع العقدى وسیطرة مالك التكنولوجیا الدوائیة على       : المطلب الأول 

  .اتفاق الأساس

انى  ب الث تغلال التكنو : المطل رخیص باس ارات   الت ة واعتب ا الدوائی لوجی

  .المنافسة

دور التحكیم الدولى في تحصین الشروط التقییدیة فى اتفاق     : المطلب الثالث 

  .الأساس وتراخیص التكنولوجیا الدوائیة

  ).النقل الخارجي(عقد الترخیص باستغلال التكنولوجیا الدوائیة : المبحث الثالث

ب الأول ة   : المطل ة الفنی ساب المعرف ل   Know Howاكت د نق ل لعق  كمح

  .التكنولوجیا الدوائیة

انى  ب الث وازن  : المطل ة والت ا الدوائی تغلال التكنولوجی رخیص باس ود الت عق

  .المفقود

رخیص      : المطلب الثالث  الشروط التقییدیة مصدر اختلال التوازن في عقد الت

  .باستغلال التكنولوجیا الدوائیة
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طر الاحتكار وضمانات التمكین في ضوء التكنولوجیا الدوائیة بین مخا: الفصل الثانى 

  أحكام اتفاقیة التربس

ث الأول ة    : المبح ة وإعاق ا الدوائی ار التكنولوجی ى احتك ربس عل ة الت ر اتفاقی أث

  .نقلھا

زاعم      : المطلب الأول  ین م دوائى ب دواعى الحمایة الدولیة لبراءة الاختراع ال

  .الابتكار والرغبة في الإحتكار

انى   ب الث تخدا : المطل ا     اس صح عنھ ر المف ات غی راع والمعلوم راءة الاخت م ب

  .كأدوات لاحتكار التكنولوجیا الدوائیة بطریق غیر مباشر

ث  ب الثال سبب      : المطل ة ب ا الدوائی ل التكنولوجی یط بنق ي تح دات الت التھدی

  .اتفاقیة التربس وموقف التشریعات الوطنیة منھا

انى ث الث تغلال ال : المبح ي اس ة ف اھر المرون ة مظ ي  حقیق ة ف ا الدوائی تكنولوجی

  .اتفاقیة التربس

ب الأول ى    : المطل اد عل ة بالاعتم ا الدوائی ن التكنولوجی تمكن م عوبات ال ص

  .التراخیص الإجباریة وفق أحكام اتفاقیة التربس

انى ب الث تئثاریة   : المطل سلطات الاس ن ال د م ة للح وازى كآلی تیراد الم الاس

  .لمالك البراءة الدوائیة

ث ب الثال ل  ت: المطل ا بنق ي علاقتھ راع ف راءة الاخت وع ب د موض حدی

  .التكنولوجیا الدوائیة

  .الضمانات القانونیة للتمكین من التكنولوجیا الدوائیة: المبحث الثالث
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ب الأول ي   : المطل ة ف ا الدوائی ل التكنولوجی ة لنق ة القانونی رورة المعالج ض

 .اتفاقیة التربس

ي     إعادة النظر في ضوابط حمایة    : المطلب الثانى  ة ف راع الدوائی  براءة الاخت

  .اتفاقیة التربس

سة    : المطلب الثالث  ال المناف د أعم تعارض حظر استغلال المعرفة الفنیة كأح

 .غیر المشروعة واعتبارات نقل التكنولوجیا الدوائیة
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  مبحث تمهيدى
  طبيعة حاجة شركات الدواء في الدول النامية

  من التكنولوجيا الدوائية
  

ن ا -٦ ل       م ة لنق ة اللازم ضمانات القانونی ن ال دیث ع صدد الح ن ب ضرورى ونح ل

ذه           ن ھ ستھدفة م ات الم ة الاحتیاج ى طبیع التكنولوجیا الدوائیة أن نقف بوضوح عل

ة      التكنولوجیا؛ وذلك لتحلیل النصوص القانونیة المصریة والاتفاقیات الدولیة المعنی

ن عد  ات م ذه الاحتیاج ة ھ ي تلبی ا ف دى نجاحھ ة م صیل ومعرف ى التف ك عل ھ، وذل م

  : الآتى

  مطلب أول
  عدم وجود بنية تحتية في مجال تكنولوجيا صناعة الدواء

من المعلوم أن صناعة الدواء من أكثر الصناعات ذات الكثافة التكنولوجیا الكیمیائیة  -٧

ة  تثمارات  )١(العالی خمة واس ات ض ى نفق اج إل ى تحت ل )٢(، والت دى الطوی ى الم  عل

                                                             
  :راجع) ١(

JAN MONKIEWICZ, INTERNATIONAL TECHNOLOGY FLOW AND 
TECHNOLOGY GAPT',-m EXPERIENCE OF THE EAST EUROPEAN 
SOCIALIST COUNTRIES IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 1989, 
p120.  

  : راجع) ٢(
JOHN E.S. PARKER, THE ECONOMICS OF INNOVATION: THE 
NATIONAL AND MULTIN, I-IONAL ENTERPRISE IN 
TECHNOLOGICAL CHANGE (1974), p52. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

زة   رات متمی دول           . )١ (وخب ي ال دواء ف ات شركات ال ي ظل ضعف إمكانی ك ف أتي ذل ی

صدد  ذا ال ي ھ ا ف ة مواردھ ة وقل ى  )٢(النامی ع الإلكترون ات التوزی ص تقنی ، ونق

ة         ة بالی ة تقلیدی شركات بأنظم ذه ال سك ھ ھ، وتم ع    ) ٣(وأنظمت ب م د تتناس م تع ل

ة           دواء العالمی ناعة ال ي شھدتھا ص ك ق   . )٤(التطورات الت ى ذل ضاف إل وارد   ی ة الم ل

ى      ادرة عل رامج والق وجى والب یم التكنول دات والتعل زة والمع وفیر الأجھ ة لت اللازم

صنیع         ،)٥(البحث والتطویر    اءة لت شریة ذات الكف وارد الب ى الم صا ف  كما أن ھناك نق

                                                             
   : راجع) ١(

HOWARD PERLMLTER & TAGI SAGAFI-NEJAD, NTERNATIONAL 
TECHNOLOGY TRANSFER, 1981, p26; Compendium of International 
Arrangements on Transfer of Technology: Selected Instruments, Relevant 
provisions in selected international arrangements pertaining to transfer of 
technology, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5, 2001, p286; Anderson, Richard. 
“Pharmaceutical Industry gets high on fat profits”. The British 
Broadcasting Corporation. 6 Nov. 2014; Donald G. McNeil Jr.Patent 
Holders Fight Proposal on GenericAIDS Drugsfor Poor. N.Y. TiNiEs. May 
18. 2000. at A5. 

  : راجع) ٢(
JOHN E.S. PARKER, THE ECONOMICS OF INNOVATION: THE 
NATIONAL AND MULTIN, I-IONAL ENTERPRISE IN 
TECHNOLOGICAL CHANGE op.cit, p52. 

  :                       راجع) ٣(
Joanna Von Braun & Meir P. Pugatch, The Changing Face of the 
Pharmaceutical Industry and Intellectual Property Rights, 8 J. WORLD 
INTELL. PROP. (2005), p599. 

  :                      راجع) ٤(
 Helene Cooper. Rachel Zimmerman & Laurie McGinley, Patents Pending: 
Aids Epidemic Traps Drug Firins in a tise: Treatinent vs. Profits, WALL 
ST. J., Mar. 2. 2001, pA6. 

  : راجع) ٥(
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 ٥٩٩

ھ          د ل سویق الجی ام      . )١(الدواء واختباره والت ي ظل قی ك ف أتي ذل ددة   ی شركات متع  ال

ة ( التطویریة على دولھا الأم الجنسیات بتركیز بحوثھا  . )٢() مثل التكنولوجیا الحیوی

ة    دول النامی ي ال اث ف راء أبح ررت إج ذه   (وإذا ق ي ھ دة ف ركة ولی ا ش م أن لھ بحك

دول ة  )ال دواء وكیفی ف ال ة بتكی شیة الخاص اث الھام ى الأبح ك عل صر ذل ، فیقت

ة فنیة جدیدة، استخدامھ وخواصھ العلاجیة ،ولیس لابتكار دواء جدید أو تقدیم معرف

ة         وث الدوائی ي البح صة ف ز متخص شاء مراك ة إن دول النامی ك ال ا لا تمل ، وإذا كم

راءات           ن ب ل م م ھائ ر بك سوف تحاص ز ف ذه المراك ل ھ شىء مث تطاعت أن تن اس

بق أن    . )٣( الاختراع الدوائیة التي لن تمكنھا من الابتكار أو الإنتاج  ى ماس ضاف ال ی

دواء      غالبیة الدول النامیة لا تمتلك       ال ال ي مج ة واضحة ف ك  . )٤ (خطة تكنولوجی وذل

شریعات         ن الت على الرغم من أن العقد الماضى قد شھد قیام ھذه الدول بسن عدید م

  .  الخاصة بنقل التكنولوجیا، لكن ھذه التشریعات لم تحقق الأھداف المرجوة منھا

الدوائیة في   وقد تسببت العوامل السابقة في عدم وجود بنیة تحتیة للتكنولوجیا   
بح      دواء، وأص ي لل اج الحقیق اب الإنت ویر وغ ث والتط اب البح م غ ن ث دول، وم ذه ال ھ

                                                             
= 

 Aasen & Hansen, Analytical Perspective on Technology Transfer, in 
TECHNOLOGY 
TRANSFER IN THE DEVELOPING COUNTRIES, Manas Chatterji ed. 
1990, p32. 

   : راجع) ١(
W. Chudson, UNITAR Research Report No. 13: The International 
Transfer of Commercial Technology to Developing Countries, 1971, p44. 

 UNCTAD, 1999a, p. 196                                                                      : راجع) ٢(
  UNCTAD, 2000a, pp. 173-174                                                             : راجع) ٣(
   : راجع) ٤(

A Strategy for the Technological Transformation of Developing Countries 
U.N. Doc. D/B/C.6/90, 1982, p10.  
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ة  اھظ التكلف ھ ب روض من راءات   )١(المع تغلال ب ار لاس رة الاحتك ادة فت ا أدت زی   ، كم
الجھود             ث والتطویر ب ى صعوبة البح ربس إل الاختراع الدوائیة التي فرضتھا اتفاقیة الت

  . )٢(الذاتیة

ى د        وعل ربس ق ة الت ن أن اتفاقی رغم م ة     ال دول الموقع ع ال ت جمی   ألزم
ا ت     علیھ د أوص ل ق ي المقاب ا ف ة، فإنھ ة الفكری وق الملكی ة حق ارمة لحمای اییر ص  بمع

تم                ط، أي ی ا فق ن منتجاتھ یس م ا ول ن التكنولوجی ة م دول النامی ي ال شركات ف بتمكین ال
ون    مساعدة الشركات في الدول النامیة على ان تملك العنا    ا لیك ة للتكنولوجی صر المختلف
تیراده         ھ شركات       )٣(لدیھا بنیة تحتیة لإنتاج الدواء، ولیس فقط اس زم ب م تلت ا ل ، وھو م

ة دواء الدولی ي    . ال ات الت ض الآلی ى بع اد عل صعب الاعتم ن ال ان م ذا ك ى ھ لاوة عل ع
تیراد           ارى والاس رخیص الإجب ل الت دواء؛ مث ول ال أمین وص ة لت ذه الاتفاقی ا ھ نظمتھ
ة         الموازى، لأنھ من غیر المسموح اللجوء إلیھا إلا في أوقات الطوارئ أو انتشار الأوبئ
ام             اء نظ ا لبن د علیھ ة یعتم ة تكنولوجی ة تحتی وفیر بنی صلح لت ائل ت فقط، فھى لیست وس

  .)٤(صحي دائم

                                                             
  :راجع) ١(

P. M. Danzon and A. Towse, "Differential Pricing for Pharmaceuticals; 
Reconciling Access, R&D and Patents," AEI-Brookings Joint Center for 
Regulatory Studies, Working Paper No. 03-7, 2003, at 28-29. 

  :                       راجع) ٢(
 Joanna Von Braun & Meir P. Pugatch, The Changing Face of the 
Pharmaceutical Industry and Intellectual Property Rights, 8 J. WORLD 
INTELL. PROP. Op.cit, p560. 

  :                       راجع) ٣(
Roberto Mazzoleni & Richard R. Nelson, Public Research Institutions And 
Economic Catch-Up 36 RES. POL'Y, 2007, p1513.  

  :راجع) ٤(
 MATSUSHITA ET AL., "The World Trade Organisation: Law, Practice 
and Policy" 718 (OUP, Oxford 2006). 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

ام  ایو لع ي م ات  ٢٠٠٦   وف ت حكوم ة دع صحة العالمی ة ال ي منظم دا ف  وتحدی

لال     كینیا والبرازیل الدول    المتقدمة إلى مساعدتھا لتعزیز أدوات الصحة والسلامة من خ

رة أخري    . دعم القدرات البحثیة للدول النامیة في ھذا المجال         داء م وقد تم تكرار ھذا الن

اني  ة الثم ة مجموع ي قم سنة G8ف و ل ي یونی وم ٢٠٠٧ ف ة العل ت أكادیمی دما وقع  عن

ع البراز  اون م اني بالتع ة الثم ي مجموع ة ف ا الوطنی وب أفریقی د وجن صین والھن ل وال ی

ا          ارات وحمایتھ ز الابتك شترك لتعزی ة         . بإصدار بیان م ى أھمی ضوء عل سلیط ال م ت د ت وق

ة        ة وإزال ى المعرف ول إل ز الوص ة لتعزی ة والحاج ة الفكری ة الملكی ین حمای ة ب الموازن

  .     )١(العوائق التي تحول دون الابتكار

مثل الھند (رج في قیام بعض الدول النامیة    وقد تسبب ھذا الوضع القانوني الح

ا وب أفریقی ة   ) وجن شریعات وطنی دار ت ربس وإص ة الت ضیات اتفاقی ى مقت الخروج عل ب

ة    ة المطلوب ة الدوائی ال    .)٢(تسمح بالابتكار والإنتاج والحصول على المعرفة الفنی م تب ول

ة ت              ا بنی ون لھ تطاعت أن یك ة، واس ذه الاتفاقی ي ھ اء ف ال    ھذه الدول بما ج ي مج ة ف حتی

                                                             
(1) the statement calls on world leaders to: “Work with developing 

countries to build systems of science, technology and innovation for 
economic and social development, and to promote the education and 
training of their future leaders particularly in science, engineering, 
technology, and medicine”. Press Release, Joint Science Academies’ 
Statement on Growth and Responsibility:  
The Promotion and Protection of Innovation (May 2007), available at: 
www.royalsociety.org/displaypagedoc.asp?id=25502.  

  :                       راجع) ٢(
 Roberto Mazzoleni & Richard R. Nelson, Public Research Institutions 
And Economic Catch-Up, op.cit, p1517.   



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

صدیر      ى الت ذاتي عل اء ال ق الاكتف ى تحقی ط عل یس فق ادرة ل ا ق دواء، جعلتھ ناعة ال ص

  .)١( سوقا من أسواق افریقیا ٥٣للخارج، حیث استطاعت ان تصدر لحوالى 

دة          ات المتح ن الولای شدید م اد ال أة الانتق ت وط دول تح ذه ال ت ھ د وقع     وق
ربس   الأمریكیة والاتحاد الاوربى بزعم انتھا     ة الت ى     )٢ (ك اتفاقی ضغط عل ت ال ا مارس ، كم

  . )٣(ھذه الدول كى تلغى ھذه التشریعات، لكن دون جدوى 

دز                ة مرض الإی ھ ھو أزم ت ب ا قام ا فیم وب أفریقی دافع لجن    وقد كان السبب ال
ام        ي ع ر ف شكل كبی شر ب ن      ١٩٩٥الذى انت رب م ا یق ي راح ضحیتھا م  ٤٠٠٠٠٠ والت
صول   عوبة الح سبب ص واطن ب عاره م اع أس دواء لارتف ى ال ركات  . )٤(عل تمكن ش م ت ول

                                                             
  :                       راجع) ١(

Nandini Patwardhan, “India on African Safari”, Express Pharma, 
http:/w.exprarmaonline.com/20070630/market01.shtml 

إنتاج أدویة الإیدز والربو والسرطان وأمراض القلب وغیرھا من الأدویة، وقد استطاعت ھذه الشركات 
وجیا مع الشركات كما استطاعت أن توفر الدواء بأسعار تنافسیة، و تمكنت من إبرام عقود نقل التكنول

في أوغندا ونیجیریا والجابون ومصر والمغرب والجزائر، كما قامت بعض الشركات الھندیة الأخرى 
Flamingoمثل  . بإنشاء مشاریع مشتركة في الدول الأفریقیة مثل غانا وأوغندا  
PRICEWATERHOUSECOOPERS, GEARING UP FOR A GLOBAL 
GRAVITY SHIFT: GROWTH, RISK AND LEARNING IN THE ASIA 
PHARMACEUTICAL MARKET, 2007, p6. 

  :                      راجع) ٢(
Doris E. Long & Anthony D'Amato, Introduction: A Trip Begins, in 
INTERNA. 
TIONAL INTELLEC-rUAL PROPERTY 7 (Doris Long & Anthony 
D'Amato eds., 2000. 

         :               راجع) ٣(
 David Benjamin Snyder, Comment. South Africa's Medicines and Related 
Substances Control Amendment Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to 
Swallow?. 18 Dl-Y.. J. I 't L 175. 1999, p177. 

  :                      راجع) ٤(
 Donald G. McNeil Jr, op. cit. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

ة             تھا اتفاقی ي فرض ود الت سبب القی ھ ب ة من ات اللازم وفیر الاحتیاج الدواء الوطنیة من ت
ة       ى  . التربس بخصوص التعامل مع براءات الاختراع الدوائی ام   ١٨وف ر لع  ١٩٩٨ فبرای

ص  ٤٢أقیمت دعوى ضد حكومة جنوب أفریقیا من قبل    شركات ال ة  من ال  )١(ناعیة للأدوی
ة            ة للاتفاقی درتھا بالمخالف ي أص شریعات الت توریة الت دد   . )٢(استنادا إلى عدم دس د ش وق

Harvey Bale   دة ات المتح ي الولای ة ف ة الفیدرالی صناعات الدوائی ام ال دیر ع  م
د  )٣(الأمریكیة على أھمیة متابعة ھذه الدعاوى لحمایة براءات الاختراع الدوائیة   ، كما أك

ة       أن التع ة تحتی ى بنی تم بتبن ب أن ی راض یج ن الأم ره م دز أو غی رض الإی ع م ل م ام
  .)٥(ولیس بالاعتداء على حقوق مخترعى الدواء)٤(تكنولوجیة

                                                             
  :راجع) ١(

Murthy D, the future of compulsory licensing: deciphering the Doha 
Declaration on the TRIPS Agreement and public health. Op.cit, pp1299–
1346; Curti AM (2001) The WTO dispute settlement understanding: an 
unlikely weapon in the fight against AIDS. Am J Law Med 27; Lothar 
Ehring, WTO Dispute Settlement and Competition Law: Views from the 
Perspective of the Appellate Body’s Experience, Fordham International 
Law Journal, Volume 26, Issue 6 2002 Article 1. 

  :                      راجع) ٢(
 David Benjamin Snyder, Comment. South Africa's Medicines and Related 
Substances Control Amendment Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to 
Swallow?,op.cit, p177. 

  :                      راجع) ٣(
 Donald G. McNeil Jr., South Africa's Bitter Pillfor World's Drug Makers, 
op. cit. 

  :راجع) ٤(
Lawrence O. Gostin, Meeting Basic Survival Needs of the World's Least 
Healthy People, Toward a Framework Convention on Global Health, 96 
GEO. L.J. 331 (2008); Helene Cooper. Rachel Zimmerman & Laurie 
McGinley, Patents Pending: Aids Epidemic Traps Drug Firins in a tise: 
Treatinent vs. Profits, WALL ST. J., Mar. 2. 2001, pA6.  

 .Ibid, pA7                                                                                         :        راجع) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

ة             -٨ ام اتفاقی ة لاحك شكل مخالف ن ی م یك ا ل وب أفریقی د وجن  یبدو لنا أن ما قامت بھ الھن

ة           احترام ضوابط حمای ط ب ع   التربس، لأن الأخیرة لم تلزم الدول فق ات ومن  الاختراع

ین        ضًا بتمك ا أی ن ألزمتھ رع؛ ولك تئثاریة للمخت وق الاس ن الحق اده م دھا أو الإف تقلی

ا              اده منھ ى والإف ى وحقیق شكل فعل ا ب الشركات في الدول النامیة من نقل التكنولوجی

ى     . في تكوین بنیة تحتیة مؤھلة لصناعة الدواء     ة عل إن الموافق ومن ناحیة أخرى ف

ة         النصوص القانونی  ى كاف ل عل ع التعام ربس والخاصة بمن ة الت ي اتفاقی ة الواردة ف

راءات   ك ب ي ذل ا ف ا بم شرین عام دة ع رع ولم ن المخت ات دون إذن م الاختراع

ق           ارض صراحة مع ح ا تتع دولى، لأنھ الاختراع الدوائیة تعد مخالفة للنظام العام ال

سلامة  صحة وال ي ال سان ف ار  )١(إلان ت لاحتك ة كرس ذه الاتفاقی ركات ، فھ   ش

ذا              ي ھ سائدة ف ة ال ة للأعراف التجاری د مخالف ا یع ة، بم ا الدوائی الأدویة للتكنولوجی

  .)٢(الصدد

صت صراحة         ) ٨١(والملاحظ أن المادة     د ن ي ق اد الأورب من معاھدة إنشاء الاتح

ضاء              ین أع ارة ب ى التج ؤثر عل أنھا أن ت على حظر جمیع الاتفاقیات والعقود التي من ش

ي و  اد الأورب ة      الاتح سوق الأوربی ي ال دیھا ف سة أو تقیی ع المناف دفھا من ون ھ ي یك الت

                                                             
  :راجع) ١(

Alyna C. Smith, 'Intellectual Property Rights and the Right to Health: 
Considering the Case of Access to Medicines' in Christian Lenk, Nils 
Hoppe and Roberto Andorno, EthicsandLaw of Intellectual Property: 
Current Problems in Politics, Science and Technology (Ashgate Publishing 
2007) 5 1.   

  :                       راجع) ٢(
 Panel Report, Canada -- Patent Protection of Pharmaceutical Products, 
WT/DS114/R (Mar. 17, 2000) 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ي     ك الت ة تل شتركة، خاص سویق أو      .... الم ده أو الت اج أو تقیی ن الإنت د م ق بالح تتعل

  .)١ (التطویر التقنى أو الاستثمار

واللافت للانتباه أن قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة المصرى 

ي      ) ٢( قد غاب عنھ نص مماثل     ٢٠٠٥لسنة  ) ٣(رقم   ھ ف ن أن  خاصة وأن رغم م على ال

اع         أمس الحاجة إلى تأسیس بنیة تحتیة في مجال تكنولوجیا الدواء، لاسیما في ظل ارتف

ي      ة والت ة الدولی ركات الأدوی ة ش ة ممارس رة نتیج ة الأخی ي الآون صر ف ي م عاره ف أس

  .یعھ والأسعار التي یباع بھاتحتكر إصداره بشكل یجعلھا تنفرد بتحدید كمیات توز

یس            ل تأس ى ضرورة جع دعو إل شة، وی ر للدھ صرى مثی ولعل وضع القانون الم

ذا    ي ھ شریعیة ف سیاستھ الت ات ل د الموجھ دواء أح ال ال ي مج ة ف ة تكنولوجی ة تحتی بنی

ات               ة أشكال الاتفاق ي تحظر كاف رة الت شریعیة الآم صوص الت ى الن المجال، من خلال تبن

أنھا أ   ن ش ي م ارات       الت رار باعتب ساب الإض ى ح ة عل ة الفكری وق الملكی ى حق ن تحم

ة       ن الرقاب المنافسة وبناء بنیة تحتیة في مجال صناعة الدواء، كما یجب ممارسة نوع م

ي        ك الت ة، سواء تل الحكومیة على إبرام كافة أشكال العقود والتراخیص الخاصة بالأدوی

  .ع الخاصتجریھا شركات الدواء الحكومیة أو التابعة للقطا

                                                             
  : راجع) ١(

Treaty establishing the European Community, Part Three: Community 
olicies Title VI: Common rules on competition, taxation and 
approximation of laws Chapter 1: Rules on competition Section 1: Rules 
applying to undertakings, (Article 81-1). 

م، ٢٠٠٥لسنة ) ٣(قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة المصرى رقم : راجع) ٢(
 . ٢٠٠٥سنة م فبرایر ل١٥، )مكرر (٦الجریدة الرسمیة، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

  مطلب ثان
  عدم نقل التكنولوجيا الدوائية المناسبة أو الملائمة 

  )الجهالة الفنية والقانونية(
الخاص بتطبيـق ) 316/2014(من ديباجة التشريع الأوربي رقم ) ٤(حددت المادة  -٩

، أن من معاهدة الاتحاد الأوربـي بـشأن اتفاقيـات نقـل التكنولوجيـا) ١/٣(المادة 

ذه   ن ھ دف م سین     الھ رض تح ة بغ الحقوق التكنولوجی رخیص ب و الت ات ھ  الاتفاق

ث            ة البح ن ازدواجی ل م سة والتقلی ن المناف الكفاءة الاقتصادیة للمستورد وتمكینھ م

م      ن ث والتطویر، والتشجیع على البحوث الجدیدة وتسھیل ابتكار ونشر المنتجات وم

ي الأسواق    سة ف د     . )١(المناف سألة تحدی إن م ذلك، ف ا ب ة  وارتباط ا الدوائی التكنولوجی

ة        ات الدقیق ات والبیان المطلوب نقلھا یتطلب إحاطة المستورد بقدر كبیر من المعلوم

ا         )٢(والمفصلة   بة لنقلھ ة المناس ة القانونی د الآلی ا، وتحدی  للوقوف بدقة على مزایاھ

  .)٣(بشروط عادلة ومنطقیة

                                                             
  :  راجع) ١(

COMMISSION REGULATION (EU) No 316/2014, 21 March 2014, on the 
application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the 
European Union to categories of technology transfer agreements. 

  :راجع) ٢(
Pharmaceutical Production and Related Technology Transfer, World 
Health Organization, op.cit, p2. 

  :راجع) ٣(
 Medicines. Geneva, Interagency Pharmaceutical Coordination Group, 
op.cit. 

الخاص بتطبیق ) ٣١٦/٢٠١٤(من من دیباجة التشریع الأوربي رقم ) ٨(وھذا ما أكدتھ أیضًا المادة 
  : من معاھدة الاتحاد الأوربي بشأن اتفاقیات نقل التكنولوجیا؛ حیث جاء فیھا) ١/٣(المادة 
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 ٦٠٧

ا الدوائیة على مدار والمطالع للقوالب القانونیة التي نقلت من خلالھا التكنولوجی    

یة  ة الماض سنوات القلیل ل   (ال ود نق سیات أو عق ددة الجن شركات متع ر ال واء عب س

ة           ) التكنولوجیا الفردیة  دول النامی ة لل ر ملائم ا غی ا فإنھ ھ رغم كثرتھ یلاحظ بلا عناء أن
  .)٢ (، ولا تراعى خصوصیة احتیاجاتھا من الدواء)١(

ة    السبب وراء ذلك إل)٣(   ویرجع البعض    صورة عام ى أن أسواق التكنولوجیا ب

صدرین              شجع الم دودة، ولا ت ا مح ربح فیھ ق ال ة صغیرة، وفرص تحقی دول النامی في ال

  .على التطویر بما یتلاءم مع احتیاجاتھا

اع    ونحن من جانبنا لا نتفق مع هذا الرأي،  -١٠ ردى الأوض م ت فالدول النامیة بحك

ف،    الصحیة والبیئیة فیھا تعاني شعوبھا من ا      شكل مخی ة ب نتشار الأمراض والآوبئ

ة أشكالھا    ا أن   .  )٤ (مما یجعلھا سوقًا رائجًا لبیع التكنولوجیا الدوائیة بكاف دو لن ویب
                                                             

= 
“For the application of Article 101(3) of the Treaty by regulation, it is not 
necessary to define those technology transfer agreements that are capable 
of falling within Article 101(1) of the Treaty. In the individual assessment 
of agreements pursuant to Article 101(1), account has to be taken of several 
factors, and in particular the structure and the dynamics of the relevant 
technology and productmarkets”.  

   : راجع) ١(
Keith Griffin, the International Transmission of Inequality, WORLD 
DEVelopment., Mar. 1974. 

   : راجع) ٢(
OECD, NORTH/SoUTI TECHNOLOGY TRANSFER--THE 
ADJUSTMENTS AHEAD, 1981, p18.  

   : راجع) ٣(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p689. 

  :راجع) ٤(
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ب            ى طال یمن عل ي تھ ة الت ة والقانونی ة الفنی ى الجھال ود إل رئیس یع سبب ال ال

  :تیةالتكنولوجیا الدوائیة أثناء التعاقد علیھا؛ وھذه الجھالة تعود للأسباب الآ

ة           /ًأولا ات الوقتی  إن القائم على التفاوض والتعاقد یسیطر على توجھاتھ الاحتیاج

ت     ط، ولا یلتف والسریعة من الدواء، وما یحقق مصالح المشروع التجارى الذي یمثلھ فق

ل    دى الطوی ى الم دواء عل ن ال ة م ات الوطنی ى الاحتیاج رًا إل رًا  )١(كثی تم كثی ذلك لا یھ ، ل

ل    ،)٢( تضمن نقل التكنولوجیا الدوائیة المناسبة بإضافة الشروط التي   ضھم یعم ل إن بع  ب

ن   أى ثم ا ب ى التكنولوجی صول عل نھج الح . )٣("Technology at any cost"بم

ة             شركة طالب ضر ال د ت ا ق ط، ولكنھ ة فق دم الملاءم ى ع صر عل وخطورة ھذا الأمر لا تقت

ل ا           تغل ناق ة    التكنولوجیا والمجتمع بشكل مباشر، خاصة إذا اس ا ضعف الدرای لتكنولوجی

ل        )٤(العملیة والمعرفة الفنیة للمتلقى وحاجتھ الملحة       ارى حق شروعھ التج ن م ل م ، فجع

                                                             
= 

Kanth R, WTO drug deal to spark competition Business Times Singapore, 
2 September, 2003; Gail E. Evans +, strategic patent licensing for public 
research organizations: deploying restriction and reservation clauses to 
promote medical R&D in developing countries, 34 Am. J. L. and Med. 175, 
176, 2008, p3.   

   : راجع) ١(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p 699; Transfer and Development of Technology in a Chenging World 
Environment: The Challenges of the 1990s, U.N. Dec. TD/B/C.6/153, 1991, 
p iii. 

 .Ibid                                                                                                          :راجع) ٢(
   : راجع) ٣(

Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.it, p 
700. 

   : راجع) ٤(
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د      )١(تجارب ا بع ت كفاءتھ م تثب ي ل ، أو أن )٢( لاختبار بعض الأصناف الدوائیة الجدیدة الت

  . )٤(ھ لا یستطیع تصنیع منتجاتھا الدوائیة في دولت)٣(ینقل لھ تكنولوجیا ملوثة للبیئة

 المبالغة والإفراط من قبل ناقل التكنولوجیا الدوائیة في التكتم الشدید على      /ثانيا
راع سریة       راءة اخت ة بب ا متعلق دعوى أنھ ة ب ات الفنی ة   ، )٥(المعلوم ي حال سبب ف ا یت مم

                                                             
= 

Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia, op.cit, p20. 

  :راجع) ١(
RUTHERFORD M. POATS, TECHNOLOGY FOR DEVELOPING 
NATIONS: NEW DIRECTION FOR U.S. TECHNICAL ASSISTANCE 
(1972). 

   : راجع) ٢(
Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia, op.cit, p18.  

 وشركات الدواء Hoffman-LaRoche and Ciba-Geigyفمثلا شركات الدواء الأوربیة 
 إذا ما رغبت أن تصدر دواًء جدیدا فإنھا تقدمھ في السوق الأوربیة Vestar   Genentechمریكیة الأ

قبل السوق الأمریكیة ؛وذلك لأن الأخیرة تتطلب إجراءات معقدة ومطولة للحصول على موافقة الحكومة 
  : راجع.  لعلاج السرطانinterferonبطرح الدواء، من نحو تأخر دواء 

Robert T. Keller and Ravi R. Chinta, International Technology Transfer: 
Strategies for Success, The Executive, Vol. 4, No. 2 (May 1990), pp. 33-43 

    : راجع) ٣(
 Michael S. Baram, Multinational Corporations, Private Codes, and 
Technology Transfer for Sustainable Development, 24 Envtl. L. 33 (1994). 

   : راجع) ٤(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p689. 

  :راجع) ٥(
K. M. Lybecker and E. Fowler, "Compulsory Licensing in Canada and 
Thailand: Comparing Regimes to Ensure Legitimate Use of the WTO 
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ات        ى المعلوم الجھالة التي یكون علیھا المتعاقد، فھو یشیر أثناء المفاوضات والتعاقد إل
ام  الخاصة بالتك  ة أم بابیة الرؤی ي ض ر ف شكل كبی سھم ب ة ت شمولیة أوعمومی ا ب نولوجی

  ).١ (المتعاقد، فلا یتمكن في الغالب من تحدید المناسب والملائم لاحتیاجاتھ

ثالثا
ً

ا،                      / ین أطرافھ ي ب افؤ معرف دم تك ة ع ا الدوائی ل التكنولوجی ود نق شھد عق  ت
ا      ارف یملكھ ار والمع ن الأفك ة م وعھا مجموع م أن موض ا   بحك راف ویجھلھ د الأط أح

ان           . )٢(الطرف الآخر  ا ك د لم و وج ھ ل ي، لأن افؤ المعرف ن التك دیث ع ومن ثم لا مجال للح

                                                             
= 

Rules," Journal of Law, Medicine V Ethics 37, no. 2 (2009), pp222-240; S. 
McElligott, "Addressing Supply Side Barriers to Introduction of New 
Vaccines to the Developing World," American Journal of Law V Medicine, 
2009, p 35. 

الفة للالتزام بالإعلام ومقتضیات حسن النیة في التعاقد، واللذان یلزمان ولعل ھذا الأمر یشكل مخ) ١(
كل مفاوض أن یحیط نظیره بكل ما لدیھ من معلومات تتعلق بالمعاملة محل التفاوض، لیكون على 

ویجب أن یحاط ھذا الإعلام بالقدر . علم كامل ودرایة كافیة بكافة تفاصیل التكنولوجیا محل العقد
شفافیة والوضوح بحیث لا یخفى أحد الأطراف عن الآخر شیئا، لیتمكن كل منھما من الكافي من ال

تكوین عقیدة صحیحة حول جدوى نقل التكنولوجیا، من حیث نوعھا وطبیعتھا وتأثرھا بالظروف 
الجویة وملاءمتھا للدولة التي سوف تنقل إلیھا، ومن ثم یجب إحاطة طالب التكنولوجیا بكافة 

 میثاق طالب عابد، الالتزام بالسریة في -محمد جعفر: راجع. جعلھ على بینةالتفاصیل التي ت
 –مفاوضات عقود نقل التكنولوجیا، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني 

  .٣٨٦، ٣٨١ص ) بدون تاریخ نشر(السنة السادسة، 
لیة قد ألزمت المتفاوضین بمراعاة مبدأ وفضلاً عن التشریعات الوطنیة نجد أن التشریعات الدو  -

من اتفاقیة فینا للبیع الدولي للبضائع لسنة ) ٧/١/٢(حسن النیة في التفاوض ؛منھا نص المادة 
كذلك نصت .  التي أشارت إلى ضرورة مراعاة ضمان احترام حسن النیة في التجارة الدولیة١٩٨٠
 الصادرة عن معھد القانون الخاص بروما من المبادئ العامة للعقود التجاریة) ١/ف/٧(المادة 

یلتزم الأطراف باحترام مقتضیات حسن النیة في التجارة "، على أنھ ١٩٩٤عام ) الیونیدروا(
  ". الدولیة، ولا یجوز لھم استبعاده أو تضیق نطاقھ

 See: Principles of International Commercial Contracts, 1994 – (Unidroit), 
available at:  
https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/principles.html 

  : راجع) ٢(
PETER NANYENYA-TAKIRAMBUDDE, TECHNOLOGY TRANSFER 
AND INTERNATIONAL LAW, Praeger Publishers, 1980, p 5. 
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ق   . )١(ھناك سبب للعقد  ة للتطبی وغالبا ما یؤدى ذلك إلى التعاقد على تكنولوجیا غیر قابل
یح            د لا تت ي ق ات، والت یط المفاوض ي تح سریة الت ل ال ي ظ ة ف ة، خاص ر حدیث أو غی

شف        الاستع دم الك ى ع ا عل لام عن كثیر من التفاصیل الضروریة، لشدة حرص مالكھا إم

                                                             
الغرض برنامجا متخصصا لمساعدة البلدان الأقل نمواً والبلدان النامیة وقد أنشأت الویبو لھذا ) ١(

والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة في مجال تنمیة رأس المال البشري من خلال تزویده بالكفاءات 
اللازمة في المجالات المتصلة بنقل المعرفة والتكنولوجیا، من خلال مساعدتھ على فھم آلیات 

 الترخیص في مجال الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، وفھم المصطلحات الخاصة استخدام اتفاقیة
كما حرصت على . بالإضافة إلى تعلم طرق صیاغة الاتفاقات. بھذه الاتفاقیات، ومھارات التفاوض

منشور الویبو رقم (دلیل الترخیص الناجح للتكنولوجیا : وضع مجموعة برامج تدریبیة ؛منھا
٩٠٣E –بإضافة فصل خامس جدید عن ٢٠١٥ت نسخة جدیدة ومراجعة منھ في عام  الذي صدر 

كما تقدم مجموعة الدورات "). فھم بعض شواغل الاحتكار المتعلقة بترخیص التكنولوجیا"
وقد . التدریبیة للترخیص للجامعات ومؤسسات البحث العامة المشاركة في مجال نقل التكنولوجیا

البرازیل، وإندونیسیا، وإیطالیا : ت في البلدان الآتیة نظمت لھذا الغرض عدید من الدورا
والمكسیك، وسنغافورة وتركیا، والفلبین وفرنسا، حیث أعدت أكادیمیة الویبو، بالتعاون مع مركز 

في ستراسبورغ والمكتب الفرنسي للملكیة الفكریة، ) CEIPI(الدراسات الدولیة للملكیة الفكریة 
 ٢٧ إلى ٢٢من " نقل التكنولوجیا والترخیص والتنمیة"نوان دورة تدریبیة متقدمة جدیدة بع

الدورات التدریبیة "بالإضافة إلى عدد من .  مشاركاً من بلدان نامیة٢٢ وحضرھا ٢٠١٤یونیو 
لیوم واحد في جنیف بالتعاون مع الویبو ومنظمة التجارة " الصغیرة للترخیص الناجح للتكنولوجیا

  .العالمیة
نولوجیا الدوائیة نظمت الویبو أیضاً برامج لتعزیز القدرات مخصصة وعلى صعید نقل التك -

للمتخصصین تتناول عدیدا من المجالات العلمیة الدقیقة ونقل التكنولوجیا؛ مثل نقل  نتائج البحوث 
دورة الویبو التدریبیة : المتعلقة بالأمراض المھملة والصحة العامة، وتسویقھا وقد كان من أھمھا

 والعلماء من مؤسسات البلدان النامیة والأعضاء في الباحثینكیة الفكریة لكبار فى إدارة المل
والندوة . ، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة٢٠١٤ نوفمبر ٤منصة الویبو للبحوث، 

الابتكار والنفاذ إلى "المشتركة بین منظمة الصحة العالمیة والویبو ومنظمة التجارة العالمیة بشأن 
، جنیف، ٢٠١٤ نوفمبر ٥، " التحدیات والفرص للبلدان المتوسطة الدخل–یات الطبیة التكنولوج
، الذي قام على تنظیمھ ٢٠١٥والمنتدى العالمي للبحوث والابتكار في مجال الصحة لعام . سویسرا

، مانیلا، ٢٠١٥ أغسطس ٢٧ إلى ٢٤، (COHRED)مجلس البحوث الطبیة لأغراض التنمیة 
شتركة بین منظمة الصحة العالمیة ومنظمة التجارة العالمیة والویبو بشأن والندوة الم. الفلبین

الابتكار والنفاذ إلى :  عاماً على اتفاقیة التربس٢٠الصحة العامة والملكیة الفكریة بعد مرور "
: راجع. ، جنیف، سویسرا٢٠١٥ أكتوبر ٢٧، "الأدویة؛ التعلّم من الماضي وتوجیھ المستقبل

 المتعلقة بنقل التكنولوجیا، اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة الفكریة، المنظمة تقریر مسح الأنشطة
  .٢٠١٦ أبریل ١٥ إلى ١١العالمیة للملكیة الفكریة، الدورة السابعة عشرة، جنیف، من 
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سیھ       ى مناف سرب إل ى لا تت ھ  )١(والإفصاح عن التطورات التي وصلت إلیھا حت ، أو لرغبت
 .)٢ (في عدم علم العمیل بعیوب التكنولوجیا ومشاكلھا العملیة

رابعا
ً

ل التكنولوجی     / ات نق ي اتفاق ول     من المفارقات العجیبة ف ة شرط قب ا الدوائی

ك       )٣(التحسینات ا المال ؛ والذي یلزم المتلقى بشراء الابتكارات الدوائیة التي یتوصل إلیھ

صل     ي ح ا الت ویر التكنولوجی ن تط اع ع ھ بالامتن ت ذات ي الوق ھ ف ستقبل، ویلزم ي الم ف

ة م         ا مماثل تیراد تكنولوجی ة، أو اس ھ الوطنی ن علیھا أو تطویعھا بما یتلاءم مع احتیاجات

ة      دف ضمان التبعی ة لا   )٤(مصدر آخر لتكملة ما معھ، وذلك كلھ بھ ا الدوائی ، فالتكنولوجی

ع      ات          . )٥(یتم إنتاجھا بھدف عرضھا للبی تلاءم واحتیاج ا ی ادة بم ا ع تم تطویرھ ذلك لا ی ل

ع           )٦(الدول النامیة  اون م ا بالتع ة قانون ا ملتزم ، خاصة وأن الدول المتقدمة لا تشعر بأنھ

                                                             
   : راجع) ١(

Oscar Schachter, Sharing the World’s Resources, New York: Columbia 
University Press, Volume 71, Issue 4, October 1977, pp. 799-780. 

محمد إبراھیم موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا ، دار الجامعة الجدیدة، .د:راجع) ٢(
 .١٢٣، ص٢٠١٦

  :راجع) ٣(
Trade Enhancing Access to Medicines, Press Release, Office of the U.S. 
Trade Rep, (Sept. 2011), https://ustr.gov/about-us/policy-
offices/pressoffice/press-releases/2011/september/trade-enhancing-access-
medicines 

  : راجع) ٤(
Duane W. Layton, Japan and the Introduction of Foreign Technology: A 
Blueprint for Less Developed Countries?, op .cit, p171.  

   : راجع) ٥(
OECD, NORTH/SoUTI TECHNOLOGY TRANSFER--THE 
ADJUSTMENTS AHEAD, op.cit, p18. 

   : راجع) ٦(
Keith Griffin, the International Transmission of Inequality, op.cit. 
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ة    .  )١( لتوفیر احتیاجاتھا من التكنولوجیا الدول النامیة  ا الدوائی ل التكنولوجی كل ذلك یجع

  .   )٢(المنقولة غیر ملائمة 

خامسا
ً

ى         / ة المتلق ي جھال  تتعمد الشركات الناقلة للتكنولوجیا الدوائیة الإمعان ف

ة    ة التكنولوجی ى  Technology packageمن خلال الاعتماد على أسلوب الحزم ؛ وھ

ن م  ارة ع ر   عب ن العناص ة م ة مركب اج  (جموع ط الإنت رة وخط اء والإدارة والخب ، )البن

بعض             اج إلا ل ن یحت م یك و ل ى ول ا، حت ن بینھ ار م ى الاختی ستطیع المتلق ي لا ی والت

دوى     دیم الج دیم وع دھا ق ط، أو أن أح رھا فق ل   . )٣(عناص ك أن ناق ى ذل ضاف إل ی

ضة        ات المتناق ى بعض المعلوم د عل ا یعتم ، "information paradox"التكنولوجی

ك                د، وذل دیدة التعقی ة ش ات فنی ى معلوم التي لا یستطیع المتلقى استیعابھا لاحتوائھا عل

راد            ا الم ة التكنولوجی دم ملاءم ى ع ب إل ى الغال ؤدى ف ى وی ة المتلق ي جھال سھم ف   ی

  .)٤(نقلھا 

دواء    ركات ال رص ش ررات ح منا مب راحة وض ل ص سابقة تحم باب ال ل الأس ولع

ى     ا          الدولیة عل ة بینھ ات فردی ب علاق ا بموج ة وتطویرھ ا الدوائی ل التكنولوجی تم نق أن ی

                                                             
   : راجع) ١(

Tagi Sagafi-Nejad Richard W. Moxon Howard V. Perlmutter, Controlling 
International Technology Transfer, op.cit, p26. 

 السید مھند حمد أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى فى عقود نقل -زینة غانم الصفار.  د)٢(
  .  ٨٠التكنولوجیا، مرجع سابق، ص 

   : راجع) ٣(
 Pease Jeffries, Regulation of Transfer of Technology: An Evaluation of the 
UNCTAD Code of Conduct, 18 HARV. INT'L L.J. 1973, p309. 

   : راجع) ٤(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p689. 
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ومن ناحیة أخرى تحرص دولھا على عدم . وبین شركات الدواء الوطنیة، ھذا من ناحیة  

ة     )١(قبول التفاوض بشأن أحكام براءات الاختراع الدوائیة     دواء الوطنی د شركات ال ، لتج

  .)٢ (نفسھا محاصرة من جمیع الاتجاھات

ة         ارة والتنمی دة للتج م المتح ة الأم  UNCTAوللاعتبارات السابقة حرصت لجن

ادة   ي الم د ف ى التأكی م  ) ١٨(عل رار رق ن الق سنة ) ٢٤(م اق  ١٩٩٦ل ى أن أى اتف  عل

ب عرضھ                ة یج ة تجاری راع أو علام راءة اخت تغلال ب ا أو اس یتعلق باستیراد التكنولوجی

ة     على لجنة تابعة للدولة العضو، والتي یجب أن       ساھمة الفعال یم حجم الم  تعمل على تقی

ؤثرة                   ن العناصر الم ا م ا وسعرھا وغیرھ ن ورائھ ا م صول علیھ ل الح ن المحتم التي م

  .)٣("الأخرى

بة       ا المناس ل التكنولوجی ة نق ى أھمی لاء عل شھد بج سابق ی نص ال ل ال ولع

اب ع         ذي غ صرى، ال شرع الم ھ الم ھ إلی ھ  لاحتیاجات الدولة، وھو ما كان یجب أن ینتب ن

د،          ذا البع ى ھ د ،أن یراع صدد التعاق و ب ستورد ،وھ ھ الم ن خلال زم م ریح یل ص ص ن

ومن ناحیة أخرى یجب أن تخضع مثل . ویستعین بالخبراء والمتخصصین في ھذا الشأن

صرى        ھذه الااتفاقیات إلى الماجعھ الكافیة، وھو ما كان یجب أن ینص علیھ المشرع الم

ذه الا      ل ھ ھار مث شترط إش أن ی راحة ب و      ص ى النح ا عل تم مراجعتھ د أن ی ات بع تفاقی

  . المطلوب

                                                             
  : راجع) ١(

Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia, op.cit, p19.  

  : راجع) ٢(
Ibid, p20.  

  UNCTAD, 1996a, vol. II, p. 460                                                      :       راجع) ٣(
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  الفصل الأول
جدوى القوالب القانونية المتبعة لنقل التكنولوجيا الدوائية في 

  علاقات التجارة الدولية
  : تمهيد وتقسيم-١١

ارف        ال المع ا انتق تم بموجبھ ى ی ة الت ى العملی ا ھ ل التكنولوجی ت أن نق ن الثاب م
  .)١(المتلقى، بعقد ملزم قانونا أو بغیر عقدالفنیة من الناقل إلى 

  : وھى بھذا المعنى تظھر على نوعین؛ ھما
  : النقل التجارى للتكنولوجیا؛ ومن أھم صوره: الأول

ة          / ١ ات التجاری دا العلام ا ع صناعیة م ة ال كال الملكی ع أش رخیص جمی ع وت بی
فقة ن      ن ص زءًا م شكل ج م ت ى ل ة مت ات الخدم ة وعلام ماء التجاری ل والأس ق

  .التكنولوجیا

                                                             
  :راجع) ١(

Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p696.  
بدایة یجب التمییز بین نقل التكنولوجیا ونشر التكنولوجیا؛ فالأخیرة تعد نتیجة للأولى، ویتحقق ذلك من 

إلى خلال إدخال التكنولوجیا إلى البلد المضیف عبر أحد المستوردین التجاریین، مما یجعلھا تمتد 
وقد یحدث ذلك دون وجود أى نیة متعمدة لذلك، من خلال مرور الوقت أو نتیجة سیاسات . الاقتصاد ككل

متعمدة من البلد المضیف؛ مثل متطلبات التدریب للموظفین المحلیین أو الترخیص الإجبارى 
خلال شراء للتكنولوجیا من قبل الشركات الوطنیة أو نتیجة لسیاسات الشركات العابرة للقارات من 

المدخلات والمكونات والخامات من الشركات الوطنیة وفرضھا على الشركات الوطنیة، وإلزام الاخیرة 
وفیما . بضرورة الإلمام بھذه التكنولوجیا حتى تقوم بالمھام المطلوبة منھا من قبل الشركات الأولى

ن استیراد التكنولوجیا من الدول یتعلق بالقضیة الثانیة فإن التقریر الأخیر من قبل الأونكتاد یوضح أ
  :راجع. المتقدمة لیس بالأمر السھل

TRANSFER OF TECHNOLOGY, UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON TRADE AND DEVELOPMENT, UNCTAD Series on issues in 
international investment agreements, UNITED NATIONS, New York and 
Geneva, 2001. 
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دوى وخطط    ) اعرف كیف(تقدیم المعرفة الفنیة فى صورة     / ٢ ات ج فى شكل دراس

یة،         ورسوم بیانیة، ونماذج وتعلیمات، وأدلة وصیغ ودلائل، وتصمیمات ھندس

ومعدات للتدریب والخدمات التى تتضمن الاستشارات الفنیة والإداریة وتدریب 

  . الموظفین

ة  / ٣ ات الفنی وفیر المعلوم دات    ت صانع والمع شغیل الم ب وت ة لتركی  والتكنولوجی

  .وعقود تسلیم المفتاح

یطة   / ٤ دات الوس ى الآلات والمع صول عل ة للح ا اللازم ة التكنولوجی وفیر المعرف ت

ا            أجیر أو غیرھ والمواد الخام التى تم الحصول علیھا عن طریق الشراء أو الت

  .من الوسائل

  .  )١(مة للصناعة وترتیبات التعاون الفني توفیر المحتویات التكنولوجیة اللاز/ ٥

ین           :الثانى ا ب ات فیم ي العلاق تم ف ذى ی ل ال ا؛ مث  النقل غیر التجارى للتكنولوجی

ة             ة الزراعی ة والتنمی ة التحتی الات البنی ي مج دولى ف اون ال ات التع ب اتفاقی دول بموج ال

                 ). ٢(والتعاون الدولي فى مجال البحث والتعلیم والتوظیف والنقل 

دل           ر الج ا یثی ر م   ویعد تمكین المتلقى أو المستورد من ھذه التكنولوجیا من أكث

ة   ا الدوائی ل التكنولوجی ضایا نق ى ق ا   . )٣(ف رد حیازتھ ى مج صرف إل ا لا ین ى ھن والمعن

                                                             
  :راجع) ١(

Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p691.  

  .Ibid, p699                                                :                                              راجع) ٢(
  :راجع) ٣(
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ل              ى التعام درة عل ا والق ذه التكنولوجی م ھ ك؛ وھو فھ ن ذل ى الأھم م وامتلاكھا، ولكن إل

ثم یسعى ھذا الفصل من الدراسة إلى البحث في جدوى القوالب القانونیة      ومن  . )١(معھا  

ة                  ا الدوائی ل التكنولوجی دوى نق ى ج وف عل لال الوق ن خ المختلفة لتحقیق ھذه الغایة، م

ة       ث أول  (عن طریق الشركات التابع ر        )مبح ذا الأم ي ھ شتركة ف شروعات الم ، ودور الم

یوع        )مبحث ثان ( ر ش یلة الأكث ا      ، ثم التعرض للوس ل التكنولوجی ال نق ي مج شارا ف ا وانت

ین               ح ب وازن فاض ن ت شھده م الدوائیة، وھي عقد الترخیص باستغلال التكنولوجیا وما ت

  :، وذلك على التفصیل الآتى)مبحث ثالث(حقوق أطرافھا والتزاماتھم 

                                                             
= 

Kaynak, Erdener, Transfer of Technology from Developed to Developing 
Countries: Some Insights from Turkey in TECHNOLOGY TRANSFER, 
op.cit, p177. 

:راجع) ١(  
David M. Haug, THE INTERNATIONAL TRANSFER OF 
TECHNOLOGY: LESSONS THAT EAST EUROPE CAN LEARN FROM 
THE FAILED THIRD WORLD EXPERIENCE, Harvard Journal of Law 
& Technology, Volume 5, Spring Issue, 1992, p 212. 
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  المبحث الأول
  صورية نقل التكنولوجيا الدوائية عن طريق الشركة

  Subsidiaryالتابعة 
  

 وتحدیدا من بدایة الخمسینیات وحتى السبعینات ــــ انصب حرص  فيما مضى ـــ-١٢

ة المباشرة          تثمارات الأجنبی ذب الاس ن وراء ج و م ساعیة للنم ل   )١ (الدول ال ى نق  إل

                                                             
یعرف الاستثمار الأجنبي المباشر بأنھ عبارة عن قیام شركة أو منشأة ما بإنشاء مشروعات لھا ) ١(

طابع الاستمرار والبقاء خارج حدود وطنھا الأم بالشراكة مع الشركات المحلیة أو بدون ذلك، مع 
  .لإدارة في ھذه المشروعاتاحتفاظھا بحق السیطرة وا

JAN MONKIEWICZ, INTERNATIONAL TECHNOLOGY FLOW AND 
TECHNOLOGY GAP--T',-m EXPERIENCE OF THE EAST EUROPEAN 
SOCIALIST COUNTRIES IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE 
(1989), p17; Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General 
Overview on the Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case 
Study on Indonesia (1983), pp 19-20; OECD Benchmark Definition of 
Foreign Direct Investment FOURTH EDITION 2008, available at: 
https://www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/40193734.pdf; 
حسان خضر، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار الأجنبي المباشر، ـ تعاریف وقضایا، سلسلة دوریة 

  .٣، ص ٢٠٠٤تعنى بقضایا التنمیة في الأقطار العربیة، السنة الثالثة، 
 ارتفاعا ملحوظا، حیث زادات تدفقاتھ العالمیة ٢٠١٥ل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام وقد سج-

؛ كما ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، وتعد ھذه النسبة ھي الأعلى منذ الأزمة المالیة العالمیة %٣٨ نسبة ١٫٧٦إلى 
  بلیون دولار وھو ما حقق٧٢١زادت عملیات الاندماج والتملك عبر الحدود، والتي بلغت قیمتھا 

ویعود السبب الرئیسى وراء ذلك إلى زیادة معدلات إعادة ھیكلة الشركات التجاریة . انتعاشا عالمیا
ویملك أكثر من . دولیة النشاط، وھو ما أحدث تحركات ضخمة في میزان المدفوعات لعدید من الدول

ن الملاك من الشركات الأجنبیة على مستوى العالم جنسیات متعددة، فھى تمثل شبكة معقدة م% ٤٠
ویعزى تعدد جنسیات . تجمعھم روابط معقدة یكتنفھا الغموض خاصة فیما یتعلق بجنسیة المستثمرین

ھذه الشركات إلى تعدد مالكیھا لجھات اجنبیة بشكل غیر مباشر والى الاستثمارات العابرة للدول، 
. ت لجھات محلیةمن ھذه الشركا% ٣٠وتعود ملكیة حوالي . بجانب عدید من عملیات مقایضة الأسھم

ومن أكثر ما یحیطھ الغموض في ھذه الشركات الجنسیات المالكة لھذه الشركات، وھو ما یثیر عدیدا 
من المشاكل المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق، وھو ما دعا عدیدا من الدول إلى وضع تشریعات 
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ا  )١ (إلى أراضیھا) سواء فى صورة تدفقات نقدیة أم عینیة     (رؤوس الأموال    ، بعد م

اء   ثبت لھا أن الادخار الوطني وما تدره ال         ن الوف ثروات الطبیعیة من دخل عاجز ع

  .       )٢( بالحاجات المتعاظمة اللازمة لتحقیق الأھداف التنمویة المنشودة

                                                             
= 

 المتحدة للتجارة والتنمیة مؤتمر الأمم: راجع. خاصة بالإفصاح لمنع إساءة استخدام الملكیة
التحدیات المتعلقة بالسیاسات، الأمم : ، جنسیة المستثمر٢٠١٦، تقریر الاستثمار العالمي )الأونكتاد(

 .٧، ص ٢٠١٦ جینیف –المتحدة، نیویورك 
  :راجع) ١(

United Nations Economic Commission for Europe, Legal Forms of 
Industrial Co-operation Practised by Countries Having Different Economic 
and Social Systems with Particular Reference to Joint Ventures, 
TRADE/AC.3/R.10, 1976, p5.  

یسھم الاستثمار الناجح عادة في مساعدة الدول النامیة على تحقیق الأھداف التنمویة للدولة، من ) ٢(
ادة     ة وزی شغیل العمال لال ت ات     خ ل التقنی دفوعات، ونق زان الم ي می ل ف لاح الخل ي إص دخول، وف ال

یضاف إلى ذلك، تنشیط حركة التجارة . التكنولوجیة التي تحتاج إلیھا القطاعات الاقتصادیة المختلفة
دول       ة ال ا غالبی ر إلیھ ي تفتق ة الت اءات الأجنبی رات والكف ض الخب ن بع ادة م ة للإف ة الفرص وإتاح

. د. یسھم بشكل كبیر فى تحقیق الإفادة المثلى لمواردھا بمساعدة ھذه الكفاءاتالنامیة، الأمر الذي 
ة،    علاء التمیمي، دور التحكیم في استعادة التوازن الاقتصادى لعقود الاستثمار، دار النھضة العربی

  .٢، ص٢٠١٨
ل ال         ي نق سیات ف ددة الجن شركات متع ھ ال ا  وقد تأكد الدور المھم الذي یمكن أن تسھم من خلال تكنولجی

وتحقیق التنمیة من قبل الإعلان الخاص بالاستثمار الدولى والشركات متعددة الجنسیات الذى تبنتھ      
  .١٩٧٦ یونیو عام ٢١حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمیة في 

“Multinational enterprises now play an important part in the economies 
of Member countries and in international economic relations, which is 
of increasing interest to governments. Through international direct 
investment, such enterprises can bring substantial benefits to home and 
host countries by contributing to the efficient utilisation of capital, 
technology and human resources between countries and can thus fulfil 
an important role in the promotion of economic and social welfare. But 
the advances made by multinational enterprises in organising their 
operations beyond the national framework may lead to abuse of 
concentrations of economic power and to conflicts with national policy 
objectives. In addition, the complexity of these multinational enterprises 
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ض   ي بع تثمار ف ن الاس ا م ة بتخوفھ ة، مدفوع شركات الأجنبی ت ال د حرص    وق

ة دول النامی دیل    ،)١( ال ى تع دول عل ذه ال ث ھ ة لح ضغوط الممكن ة ال ة كاف ى ممارس   إل

شریعات  لامتھا   ت تثمارات وس ذه الاس ة ھ ة بحمای ضمانات الكفیل وفیر ال ة لت ، )٢ (ھا الوطنی

لال                ة خ شریعات الوطنی ت الت ث توال ھ، حی وھو ما سارعت ھذه الدول إلى الاستجابة إلی

ساھل     ى الت ھذه الفترة لتقریر أكبر قدر من الإعفاءات الجمركیة والضریبیة، بالإضافة إل

                                                             
= 

and the difficulty of clearly perceiving their diverse structures, 
operations and policies sometimes give rise to concern”. See: 
DECLARATION ON INTERNATIONAL INVESTMENT AND 
MULTINATIONAL ENTERPRISES ADOPTED BY THE GOVERNMENTS 
OF OECD MEMBER COUNTRIES ON 21st JUNE 1976. 

ى الدول النامیة فقط، بل حتى وجدیر بالذكر أن السعي وراء الاستثمار المباشر لم یكن مقصورا عل  -
د حرصت دول                  ا، فق اج إلیھ ة تحت ا معین ى تكنولوجی ى الحصول عل سعى إل ي ت ة الت الدول المتقدم
ان              ة والیاب دة الأمریكی ات المتح ن الولای ا م ل التكنولوجی ى نق سعینیات عل الاتحاد الأوربي خلال الت

سیا       ددة الجن شركات متع شاء ال اء      . توسویسرا، مما دفعھا للسماح بإن ك بإلغ ي سبیل ذل وقامت ف
د  ١٩٩٢التعریفة الجمركیة حتى عام     وھو ما دفع عدیدا من الشركات الأمریكیة الى تأسیس العدی

  :راجع. من الشركات التابعة والمشتركة، كما قامت بعدد كبیر من عملیات الاستحواذ والاندماج
Robert T. Keller and Ravi R. Chinta, International Technology Transfer: 
Strategies for Success, The Executive, Vol. 4, No. 2 (May 1990), pp. 33-43. 

اطر           ) ١( ن المخ وف م رة التخ ذه الفت لال ھ ـ خ ي ــ وقد سیطر على الفكر الاستثماري ـــ خاصة الأجنب
انون     ل   المحیطة بالاستثمار في الأقطار النامیة؛ لما تتسم بھ من عدم الاستقرار الق ود الھیاك ي، وجم

ات          ؤخرًا الحرك ة، وم شار البیروقراطی ة، وانت ة والقومی صراعات الطائفی رة ال ة، وكث الاجتماعی
رة           ة الأخی ي الآون ة ف دة دول عربی سابقة      . الثوریة التي اجتاحت ع ل ال ورة العوام ن خط د زاد م وق

تثمار   شروعات الاس ى الم ب عل أثیر المتقل ة ذات الت ل الدولی ن العوام د م ان العدی ة الائتم یة وحرك
ة      ا      . الدولي؛ مثل ثورة الاتصالات والعولمة والأزمات المالیة العالمی ست تنوعً ل عك ذه العوام ل ھ ك

ھ               دم تحقیق ن ع ة م ستثمر بدای ا الم رض لھ ن أن یتع ي یمك وتعددًا في المخاطر ومن ثم العواقب الت
وازن الاقتصادى   علاء التمیمي، دور التحكی. د. الأرباح المنشودة وانتھاءً بافلاسھ  م في استعادة الت

 . ٢لعقود الاستثمار، مرجع سابق، ص
  :                       راجع) ٢(

Hechanova Bugan & Manila Vilchez, IP Rights v. Public 
Health, MANAGING INTELL. PROP. (2006)   
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ول      ة، وقب ي         فى قضایا تلوث البیئ صل ف وطنى للف ضاء ال ن الق ة ع یلة بدیل یم كوس  التحك

احترام          )١ (منازعات الاستثمار المختلفة   ة ب زام الدول ضمن الت ي ت یلة الت اره الوس ، باعتب

  .)٢(تعھداتھا بخصوص الضمانات الأخري 

ل    ن قب ر م ام المباش لا للاھتم ت مح ك الوق ى ذل ة ف ا الدوائی ن التكنولوجی م تك ول

ة؛ لأ    ة            التشریعات الوطنی ة المنقول وال الأجنبی ات رؤوس الأم ت ضمن مكون ا كان ، )٣(نھ

ل           ن نق ادة م صوص خاصة للإف ى ن فاكتفت بتنظیم الاستثمار بشكل عام، وغفلت عن تبن

  .)٤(التكنولوجیا الدوائیة بما یضمن توزانا مقبولا بین الشركاء التجاریین 

یس   وما لبثت الدول النامیة أن فطنت للدور المحورى للتكنولوجی  ـ ل ا الدوائیة ــــ

صناعة               ذه ال ي ھ شودة ف ة المن ق التنمی ضا لتحقی ن أی ا ولك فقط لتوفیر الدواء لمواطنیھ

ة  صل        )٥(المھم ة بف ة للمطالب ة المختلف ل الدولی ي المحاف را ف ضت ذع ى انتف ـ حت  ـــــ

                                                             
  :                      راجع) ١(

 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on Developing Countries: An Examination of the Indian 
Pharmaceutical Industry, op.cit, p412; Colston, C, Galloway J. Modern 
intellectual property law. 3rd ed. London, New York: Routledge; 2010; 
Zoran Miladinovi, Siniša Varga, Marija Radojkovi, Patent law protection 
of inventions in medicine and pharmaceutical industry, op.cit, p605. 

  :راجع في ذلك) ٢(
Christopher R. Drahozal, Regulatory competition and the location of 
international arbitration proceedings, International Review of Law and 

Economics 24 (2004), p 371. 
 الخاص باستثمار المال العربى، المادة الثانیة ١٩٧٤ لسنة ٤٣القانون المصرى رقم : راجع) ٣(

  .١٩٧٧ لسنة ٣٢المعدل بالقانون رقم 
، )مكرر (١٩، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصرى، رقم : راجع) ٤(

١٧/٥/١٩٩٩ .  
  :راجع) ٥(
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ا        ى احتیاجاتھ ستقل یراع یم م ضاعھا لتنظ التكنولوجیا عن باقى مكونات الاستثمار، وإخ

ا  اللإف م   . )١ (دة منھ ؤتمر الأم ي م راحة ف ة ص ذه الحاج ن ھ ة ع دول النامی رت ال د عب وق

                                                             
= 

TRANSFER OF TECHNOLOGY, UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON TRADE AND DEVELOPMENT, UNCTAD Series on issues in 
international investment agreements, UNITED NATIONS, New York and 
Geneva, 2001 

  :راجع) ١(
S. Linn Williams, Transfer of Technology to Developing Countries, in 
TRANSFER OF TECHNOLOGY IN THE INTERNATIONAL 
MARKETPLACE (1984), p41. 

 على تقدیم مزید من ١٩٧٠   حرصت المنظمات الدولیة بالتعاون مع الحكومات الوطنیة منذ عام 
ان من أبرز الاجتماعات وقد ك. الاھتمام لدعم الإنتاج الدوائى وتطویره ونقل التكنولوجیا ذات الصلة

 the Interagencyالتي أجریت في ھذا الصدد ما قامت بھ مجموعة التنسیق والتكامل الصیدلانیة
Pharmaceutical Coordination Group (IPC) بعقد اجتماع لكبار المسئولین ٢٠١١ عام 

م المتحدة الخاص فى مجال صناعة الأدویة فى منظمة الصحة العالمیة والبنك الدولى وبرنامج الأم
 United Nations Population وصندوق الأمم المتحدة للسكانHIV/AIDSبنقص المناعة 

Fund (UNFPA) ومنظمة الامم المتحدة للطفولة )UNICEF (وقد . ومنظمة التجارة العالمیة
شارك أیضا في ھذه الاجتماعات مجموعة كبیرة من شركات الدواء العالمیة، وأیضا منظمة الأمم 

 United Nations Industrial Development Organizationالمتحدة للتنمیة الصناعیة 
(UNIDO) الأونكتاد UNCTAD وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى United Nations 

Development Programme (UNDP) والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى المعنیة بالإنتاج 
نك الافریقى للتنمیة والصندوق العالمى لمكافحة السل والملاریا والایدز المحلى ونقل التكنولوجیا مثل الب

Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (GFATM) . وقد تركزت المناقشات
على ضرورة دعم جھود الإنتاج المحلى للدواء وتحسین جودتھ، ووجوب قیام الشركات الدولیة بتقدیم 

 ,UNIDO:یة وبناء القدرات وتعزیز دور بعض المؤسسات؛ مثلخدمات المشورة والمساعدة الفن
UNCTAD, World Bank, UNDP, WHO, UNICEF and the African Union 

وقد أسھمت ھذه الجھود في تسھیل نقل التكنولوجیا الدوائیة إلى عدید من الدول؛ . لدعم ھذه الأھداف
مباشر أو غیر مباشر عن طریق التحلیل وتقدیم كان أبرزھا البرازیل والمملكة المتحدة وألمانیا بشكل 

  : راجع. المشورة
Medicines. Geneva, Interagency Pharmaceutical Coordination Group, 2011 
(http://www.who.int/ medicines/areas/policy/ipc/en/index.html).   



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

اد (المتحدة للتجارة والتنمیة   United Nations Confernce trade and) الأونكت

development١ ( وطالبت بضرورة الربط بین التنمیة وامتلاك التكنولوجیا( .  

ن    وعلى الرغم من الجھود التي بذلت في ھذا الشأن  تمكن م م ت ، فإن ھذه الدول ل

ة         ات الدولی تحقیق أھدافھا؛ فقد استطاعت الشركات الدولیة الاعتماد على بعض الاتفاقی

ل  (التي مكنتھا من الاحتفاظ بمعاملة قانونیة ممیزة لحمایة براءات الإختراع الدوائیة          مث

د تأس      )٢(تارة) اتفاقیة التربس  ى عن ا التفاوض یس شركاتھا  ، والاعتماد على قوة مركزھ

ارة آخرى  )التابعة في الأقطار النامیة وإبرام الاتفاقیات أحادیة الجانب    ن   ، ) ٣ ( ت ضمنت م

                                                             
  :راجع) ١(

Transfer and Development of Technology in a Chenging World 
Environment: The Challenges of the 1990s, U.N. Dec. TD/B/C.6/153, 
(1991), p iii. 

ناصر محمد الشرمان، اتفاقیة التربس وتأثیرھا على الصناعات الدوائیة، مجلة جامعة . راجع د)٢(
 . ١٨٣، ص١٤٣٧-٢٠١٦، )٢٩(العدد ) ٤(المجلد ) ٨(تكریت للحقوق، السنة 

 :راجع) ٣(
S. Linn Williams, Transfer of Technology to Developing Countries, in 
TRANSFER OF TECHNOLOGY IN THE INTERNATIONAL 
MARKETPLACE, 1984, p 41. 

وھى عبارة عن اتفاق تجریھ إحدى الدول الكبرى مع دولة أخرى تضمن من خلالھ التزام الأخیرة  -
لدولة الأولى؛ فمثلا دولة كینیا رغم أنھا قد انضمت لإتفاقیة بتوفیر معاملة قانونیة خاصة لرعایا ا

باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، فإنھا رضخت لضغوط بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة، 
وأبرمت معھا اتفاقا أحادي الجانب كان بمثابة قید على حریتھا في إصدار التشریعات والقرارات 

الأمریكان وألزمھا بتوفیر مزایا خاصة لھؤلاء المستثمرین بخصوص وتنفیذھا على المستثمرین 
تسجیل براءات الاختراع وحمایتھا التى لم توفرھا للمواطنین، وذلك بدعوى أن ھؤلاء المستثمرین 

جیتا شوي مانجستي، وقع نظام : راجع .یمتلكون قاعدة تكنولوجیا كبیرة تحتاج إلى حمایة خاصة
لدان النامیة، المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة، جمعیات الدول البراءات الدولي على الب

أیلول إلى / سبتمبر٢٢ سلسلة الاجتماعات التاسعة والثلاثون، جنیف، من -الأعضاء في الویبو 
 . ١٦، ص٢٠٠٣تشرین الأول /الأول من أكتوبر



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

دول            ي ال دواء ف ناعة ال ارت ص ى أن ص خلالھا تكریس التبعیة التكنولوجیة لصالحھا، إل

    ).١ (النامیة، وبحق، ضحیة الاستعمار التكنولوجى لشركات الدواء الدولیة

ت      )٢(ت متعددة الجنسیات    وقد حرصت الشركا   ـ وتح سینیات ـــــــ  منذ بدایة الخم

شعارات مساعدة الدول النامیة على التنمیة المستدامة ـــــ على إنشاء شركات تابعة لھا 
                                                             

  :راجع) ١(
David Silverstein, Sharing United States Energy Technology with Less-
Developed Countries: A Model for International Technology Transfer, 12 J. 
INT'L L. & ECON. (1978), p 363. 
كان، ولا تزال، نقل التكنولوجیا متطلبا حیویا بالنسبة للدول النامیة، خاصة تلك التى حصلت على 

تى وجدت نفسھا بعیدة كل البعد عن العالم الصناعى استقلالھا فى الخمسینیات من القرن الماضى وال
ومھما كان الاتفاق أو . بتحدیاتھ الجدیدة والتي كان على رأسھا امتلاك التكنولوجیة الصناعیة

وقد كان ھناك إجماع على أن نقل . الاختلاف، فالمسلم بھ أن الفجوة التكنولوجیة كانت كبیرة
ذلك لم تسیر عملیة النقل كما ینبغي، وتحولت الآلیات ومع . التكنولوجیا إحدى ضرورات التنمیة

القانونیة لنقل التكنولوجیا إلى قیود على حریة الابتكار والتجارة حتى صارت ھذه الدول ضحیة 
للاستعمار التكنولوجى، وقد ساعد على ذلك السیاسات الفاشلة في التنمیة التي تبنتھا عدید من الدول 

  :راجع. النامیة
S. Linn Williams, Transfer of Technology to Developing Countries, in 
TRANSFER OF TECHNOLOGY IN THE INTERNATIONAL 
MARKETPLACE (1984), p41; Michael Blakeney, Transfer of Technology 
and Developing Nations, 11 FORDHAM INT'L L.J. (1988), p689; Planning 
the Technological Transformation of Developing Countries, U.N. Doe. 
TD/B/C.6/50, (1981), p10; W.A.P. MANSER & SIMON WEBLEY, 
TECHNOLOGY TRANSFER TO DEVELOPING COUNTRIES, 1979, p2; 
W.A.P. MANSER & SIMON WEBLEY, TECHNOLOGY TRANSFER TO 
DEVELOPING COUNTRIES, (1979), p2. 

لدلیل الخاص بالإعلان الخاص بالاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسیات الذى تبنتھ حرص ا) ٢(
 على ١٩٧٦ یونیو عام ٢١حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في 

بیان أن تبنى تعریف محدد للشركة متعددة الجنسیات غیر ذات أھمیة بخصوص الدلیل الصادر عن 
خصوص عملیات نقل التكنولوجیا وذلك بقصد مخاطبة ھذا الدلیل لجمیع الشركات المنظمة ب

التجاریة سواء المملوكة للقطاع العام أم الخاص أم ذات الملكیة المختلطة والمؤسسة في دول 
مختلفة والمتصلة فیما بینھا والتي تملك التأثیر بنشاطھا على عملیات نقل التكنولوجیا في الدول 

وأشار الدلیل إلى أن الشركات التابعة المنتشرة في دول مختلفة وإن كانت تتمتع . یھاالتي تعمل ف
= 
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ة  الم المختلف ى دول الع تثمار     )١ (ف م الاس رف باس ا ع ل، فیم ا بالكام ة لھ ون مملوك ، تك

  .)٢ ()النقل الداخلى للتكنولوجیا(المباشر 

                                                             
= 

باستقلال من حیث الالتزامات والمسئولیات القانونیة، لكن جمیعھا یشكل مجموعا واحدا من 
الناحیة الاقتصادیة، وإن كانت درجة علاقة ھذه الفروع فیما بینھا من ناحیة وفیما بینھا وبین 

لذلك كلمة المشروع تشیر إلى مجموع ھذه . الأم من ناحیة أخرى یختلف من شركة لأخرىالشركة 
  :راجع. الفروع وان كانت ذات مسئولیات قانونیة مختلفة

DECLARATION ON INTERNATIONAL INVESTMENT AND 
MULTINATIONAL ENTERPRISES ADOPTED BY THE 
GOVERNMENTS OF OECD MEMBER COUNTRIES ON 21st JUNE 
1976. 

  : راجع) ١(
Andrew Delios and Paul W. Beamish, The Academy of Management 
Journal, Vol. 44, No. 5 (Oct., 2001), pp. 1028-1038.  

  :راجع) ٢(
JACK BARANSON, NORTH-South TRANSFER OF TECHNOLOGY: 
WHAT REALISTIC ALTERNATIVES ARE AVAILABLE TO THE U.S.? 
(1977), pp1-9. 
والغریب أن توزیع المنتجات الدوائیة لھذه الشركات لم یكن متوازنًا بین الدول بحكم تَحكٌم الدول 

 :راجع. من إنتاج الدواء في العالم% ٩٠الصناعیة الكبرى في 
N. I. Joseph, Multinationals in the Indian Drug Industry, Social Scientist, 
Vol. 7, No. 8/9, Multinationals and Underdevelopment (Mar. - Apr, 1979), 
p81. 

وھناك مجموعة واسعة من الجھات الناقلة للتكنولوجیا الدوائیة من الأفراد والمؤسسات غیر الھادفة   -
وذلك بحسب حجم التطور التقنى . للربح وشركات الأدویة متعددة الجنسیات والمؤسسات العامة

وتحقق شركات الأدویة عائدات تقترب من الملیار دولار سنویا، مثل . ل ومستواهالذى یتمتع بھ الناق
والأصل أن تتضمن عملیة نقل التكنولوجیا الاشراف والمتابعة . Ranbaxy وشركة Ciplaشركة 

وقد كانت شركات الأدویة في الھند . لجمیع مراحل الانتاج حتى تمام تسلیم المنتج الدوائى أو اللقاح
أیضًا أفادت بعض الشركات في . لبرازیل من أكثر الشركات التي أفادت من ھذه العملیاتوالصین وا

وعادة ما تتضمن . أفریقیا مثل كینیا وجمھوریة تنزانیا وأوغندا خاصة لمواجھة أمراض الملاریا
وقد كان من المنتظر ). GMP(عملیات نقل التكنولوجیا إلى الدول الأخیرة التدریب على التصنیع 

حیث كشفت . تسھم الشركات التابعة للشركات متعددة الجنسیات في نشر التكنولوجیاأن 
= 
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شركة         ق ال ن طری ة ع ا الدوائی ل التكنولوجی ررة لنق باب المب ددت الأس د تع وق

التابعة؛ یعود بعضھا إلى المورد الذى قد یرى أن الإفادة من ھذه التكنولوجیا تحتاج إلى  

د وسرعة التطور         سامھا بالتعقی درات خاصة لات ات وق -Complex and fastإمكانی

moving technology)الات   ،)١ ي مج ة     خاصة ف اء الحیوی ة والكیمی ا الجزئی  البیولوجی

وافر      )٢(وعلم الوراثة  ، أو أن التعامل معھا یحتاج إلى الحصول على تراخیص معینة لا تت

تھا     ، أو أن یكون لدیھ الرغبة في الإفلات من )٣(لدى المستورد المحلى   ى فرض ود الت القی

ة      د    الدول النامیة على ورادات الأدویة القادمة إلیھا بھدف حمای ة، أو ق صناعة الوطنی ال

ة        اطر العالی دة ذات المخ ة الجدی ار بعض الأدوی ة   )٤(یرغب فى اختب ة للبیئ  )٥(، أو الملوث

                                                             
= 

 عن ضعف إفادة عدید من الدول بشكل ٢٠٠٨الاستطلاعات التي أجریت في ھذا الشأن عن في عام 
  .حقیقى وفعلى من التكنولوجیا الدوائیة

Pharmaceutical Production and Related Technology Transfer, op.cit, p2. 
  :راجع) ١(

Pharmaceutical Production and Related Technology Transfer, Publications 
of the World Health Organization are available on the WHO web 
site:www.who.int 

  :راجع) ٢(
 Evan Doran and David Alexander Henry, Australian Pharmaceutical 
Policy: Price Control, Equity, and Drug Innovation in Australia, Journal of 
Public Health Policy, Vol. 29, No. 1 (Apr., 2008), pp. 106-120.  

   : راجع) ٣(
 peter Muchlinski, International Investment Agreements: Key Issues, 
Chapter 23. Transfer of Technology, p32. 

   : اجعر) ٤(
Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on Indonesia 
1983, p18. 

  :راجع) ٥(
= 
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ارمة             ة وصحیة ص ودا بیئی ى قی ي تتبن ر     )١(بعیدًا عن دولتھ الت ى ثب ضطر المورد إل ، فی

ھ              ة ل شاء شركة تابع لال إن ن خ دول م . )٢ (سبیل آخر للنفاذ إلى أسواق الدواء فى ھذه ال

ة الباھظة، إلا أن المورد             ھ المالی ر وتكالیف ذا الأم وعلى الرغم من المخاطر المحیطة بھ

  . )٣(یفضلھ لاعتبارات تتعلق بالاحتفاظ بسریة التكنولوجیا الدوائیة 

سھیلات           أما عن الأسباب الأخرى التي بررت اتباع ھذه الآلیة فتعود إلى كثرة الت

ذه       التي تبنتھا قوانین التجارة والاس  ل ھ شاء مث سمح بإن ي ت دول، والت تثمار في بعض ال

ع            شتركة م ھ م ال ملكیت رأس م ة ب یس شركتھ التابع الشركات دون أن تلزم المورد بتأس

الشركاء الوطنیین، فیضمن بذلك عدم إفادتھم من الأرباح التي سوف تتحقق من ناحیة،         

ة أخرى           ن ناحی ة م ة المنقول ا الدوائی ن التكنولوجی ذه    . )٤ (وعدم تمكینھم م ى ھ د تتبن وق

القوانین مزیدًا من التسھیلات لتشجیع المورد، فتتجھ إلى منحھ حق الاختیار الكامل بین 

ارات    . النقل الداخلى أو الخارجي للتكنولوجیا الدوائیة      وھو غالبا ما سیفضل الأول لاعتب

                                                             
= 

BRIEFING OF THE ANDEAN PACT: ORIGINS AND EVOLUTIONS, 
(CIID), December 1976, P17.  

   : راجع) ١(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, 11 
FORDHAM INT'L L.J. 1988, p689 

حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، دار . د: راجع) ٢(
  . ١٩٦، ص١٩٨٧المستقبل العربى، الطبعة الأولى، 

   : راجع) ٣(
peter Muchlinski, International Investment Agreements: Key Issues, 
Chapter 23. Transfer of Technology, p32. 

 Ibid, 33                                                                                                   : راجع) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ت      . )١(الحد من المنافسة     دة أو الاس ة جدی ى  فیلجأ إما إلى إنشاء شركة دواء تابع حواذ عل

 .)٣(، والتي یمكن أن تصبح فیما بعد متلقى جیدا للتكنولوجیا )٢(إحدى الشركات الوطنیة 

ولا مجال ھنا للتعرض لتفاصیل علاقة الشركة الأم بشركاتھا التابعة لخروج ذلك         

عن نطاق الدراسة، ویكفینا فقط تسلیط الضوء على اكتساب التمكن التكنولوجى والنفقة 

  : على التفصیل الآتيالمقررة، وذلك 

  

  المطلب الأول
  عزل الشركة التابعة عن احتياجات الصناعة الوطنية من تكنولوجيا الدواء

 يقــصد بــالعزل تعمــد عــدم ممارســة الــشركة التابعــة أي نــشاط يتعلــق -١٣
ا    بالبحث والتطوير في مجـال صـناعة الـدواء في الدولـة المـضيفة،  اءً بم اكتف

ن ت  شركة الأم م ا ال صدره لھ ا ت داخلى(كنولوجی ل ال ة  ) النق ة متكامل كل حزم ي ش ف

                                                             
                                                                                                   .Ibid, 32: راجع) ١(
  :     راجع) ٢(

UNCTAD, 1999a, p. 203; see also:   James S. Venit, Review of the 1993 
decisions under the Merger Regulation, European Law Review, E.L. Rev. 
1993, Supp (Competition law checklist), 133-165 
وقد حرصت شركات الدواء في الآونة الأخیرة على إقامة التحالفات بغرض الإفادة من رؤوس الأموال 

  .الضخمة في البحث والتطویر
Evan Doran and David Alexander Henry, Australian Pharmaceutical 
Policy: Price Control, Equity, and Drug Innovation in Australia, op.cit, pp. 
106-120.  

  : راجع) ٣(
 UNCTAD, 2000d, pp. 174-176.  



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

دات،    (العناصر ار الآلات والمع تصمیم المشروع الإنتاجى، ودراسات الجدوى، واختی

  . )١(تكفي احتیاجاتھا ) وعملیات الإدارة والتسویق

ذا المفھوم،            ة بھ شركة التابع وقد ساعد الشركات متعددة الجنسیات على عزل ال

ة علیھ یطرتھا الكامل شركة   س ودات ال صافي موج ھمھا، ف ع أس ا لجمی سبب امتلاكھ ا، ب

شركة الأم    ة لل ة المالی ات الذم ن مكون ة م وانین  . )٢(التابع ھمت ق رى أس ة أخ ن ناحی وم

ك              زل، وذل اح سیاسة الع ي نج ة ف دول النامی ى بعض ال الشركات التجاریة والاستثمار ف

ل التكنولوجیا الدوائیة المطلوبة لغیاب القیود التشریعیة الخاصة بإلزام ھذه الشركات بنق

علاوة على عدم ممارسة رقابة فعالة على تأسیس ھذه الشركات . )٣(إلى الدولة المضیفة

دم      )٤(ونظام عملھا، خاصة نقل التكنولوجیا الدوائیة  ي ع ط ف یس فق سبب ل ، الأمر الذى ت

ذه التكنولو          تغلال ھ ي اس ضًا ف زة   تحقیق التمكین التكنولوجى المطلوب، ولكن أی ا كمی جی

                                                             
حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، دار . د: راجع) ١(

 .١٩٦، ص١٩٨٧المستقبل العربى، الطبعة الأولى، 
بعة أسواق المال؛ لأن جمیع أسھمھما مملوكة للشركة الأم وھو لذلك تتضاءل بالنسبة للشركات التا) ٢(

ما یسمح لھا بتقلیل المخاطر الناتجة عن ممارسات المساھمین الأفراد التي یمكن أن تزید من 
  :راجع. مدیونات الشركة وخسائرھا، بالإضافة إلى التحكم بشكل كامل في إدارة الشركة

Karl Hofstetter, Parent Responsibility for Subsidiary Corporations: 
Evaluating European Trends, The International and Comparative Law 
Quarterly, Vol. 39, No. 3 (Jul., 1990), pp. 576-598 

 المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(القانون رقم  : على سبیل المثال القوانین المصریةراجع) ٣(
تعدیل بعض أحكام قانون الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم  ب٢٠١٨لسنة ) ٤(

 ینایر سنة ١٦في ) ط( مكرر ٢والشركات ذات المسئولیة المحدودة، الجریدة الرسمیة، العدد 
 .١٩٩٩ لسنة ١٧، وأیضًا قانون التجارة المصرى رقم ٢٠١٨

  :راجع) ٤(
Duane W. Layton, Japan and the Introduction of Foreign Technology: A 
Blueprint for Less Developed Countries?, op. cit, pp171-174. 
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رارًا    شروعة إض ر الم سة غی ات المناف ن ممارس د م ة عدی ي ممارس تثنائیة ف زة اس كمی

  .   )١(بشركات الدواء الوطنیة التي لا تمتلك مثلھا

  :)٢(   وقد تجسدت أھم مظاھر ھذا العزل فیما یأتي 

دواء          /أولا اج ال ات إنت ى مكون صول عل دم الح ة ع شركة التابع د ال لع  ( تعم س

شركة         ) غیرھارأسمالیة ووسیطة و   ن ال ا م ا یكفیھ من السوق المحلى، لحصولھا على م

ى    ستخدمة عل ا الم اج والتكنولوجی الیب الإنت د أس ى توحی رص عل الأخیرة تح الأم، ف

ذه          ة لھ ي المنتج ب ھ ي الغال ا ف م أنھ سیات، بحك ددة الجن شركة متع ل ال ستوى كام م

شركة     . المكونات د ال ات،    ومن ثم لا تفید الشركات الوطنیة من تزوی ذه المكون ة بھ التابع

صنیع                  اولات لت ود المق ى بعض عق ة عل شركة التابع ا بال صر علاقتھ ا تقت ا م والتي غالب

شكل       ى لا ت ة، والت شركة التابع ددھا ال فات تح سیطة بمواص اج الب ات الإنت ض مكون بع

  .إضافة حقیقیة لھذه الصناعة

                                                             
تعانى شركات الدواء في مصر من المنافسة غیر المتوازنة بین القطاع الخاص وقطاع الأعمال ) ١(

العام، بسبب انتاج مستحضرات دوائیة متشابھة بأسعار مختلفة، وقد تسبب ھذا الوضع في نقل 
فسة إلى الصیدلیات، مما تسبب في ارتفاع جنونى في أسعار الدواء، فالأصل أن المنافسة المنا

الحقیقیة والمشروعة تؤدى إلى تحقیق مصلحة المریض، من خلال تقدیم دواء بجودة عالیة 
وبأسعار بسیطة، لكن ھذا لم یحدث بسبب الممارسات الاحتكاریة التي تمارسھا الشركات الدولیة 

د، والتي یساعدھا فیھ امتلاك التكنولوجیا المتقدمة من ناحیة وتمتعھا بإعفاءات في ھذا الصد
راجع تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون .ضریبیة وجمركیة مبالغ فیھا من ناحیة أخرى

الصحیة ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادیة والخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة 
انون التنظیم المؤسسى لجھات الدواء والمستحضرات والمستلزمات المصریة بشأن إصدار ق

والأجھزة الطبیة، مجلس النواب، الفصل التشریعي الأول، دور الإنعقاد العادى الرابع، 
 . ١٦، ص٢٤/٦/٢٠١٩

حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، دار . د: راجع) ٢(
 .١٩٦، ص١٩٨٧ العربى، الطبعة الأولى، المستقبل
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ثانيـا
ً

شركة الت     / ي ال وطنیین ف ین ال ال والفنی دریب العم ن    إحاطة ت د م ة بعدی ابع

ى         : القیود؛ أھمھا  صر عل ا یقت ا م ذى غالب دریب، ال صص للت الطابع الجزئى وغیر المتخ

ا    ا وخبایاھ یل التكنولوجی ى تفاص رق إل ة ولا یتط ة والإداری ب الفنی د  . الجوان ى بع وحت

شاركون             ات ولا ی ر والتعلیم ذ الأوام ى مجرد تنفی التدریب یقتصر عمل ھؤلاء العمال عل

دى     . في الابتكار  ل ل وفى النھایة تلزمھم الشركة التابعة في حالة ترك وظیفتھم بعدم العم

  .شركة منافسة

ثالثـا
ً

سیطر        / انوني الم ا الق م مركزھ ـ بحك ة ـــ شركة الأم شركتھا التابع زام ال  إل

ة             ر المعلن ا غی ة، لرغبتھ راع الدوائی راءات الاخت على رأس مالھاـــ بعدم إفشاء سریة ب

 خاصة بعد أن أضحت السیاسة التي تحكم إنتاج تكنولوجیا الدواء في الحد من المنافسة،

دواء        )١(تتسم بالعالمیة    ن ال ضیفة م ھ   . ، وعدم الاكتراث باحتیاجات الدولة الم اء علی وبن

شركة الأم         ي ال ط ف ة فق ورات     )٢(یتم إنتاج التكنولوجیا الدوائی ك الوف ا تمتل ، خاصة وأنھ

ى الإ     ساعدھا عل ي ت ضخمة الت ة ال ن       البحثی ھ م ل إلی ا تتوص ل م وم بنق م تق ار، ث بتك

تكنولوجیا دوائیة للشركة التابعة بدایة من دراسات الجدوى مرورا بالمكون التكنولوجى 

ضیفة، ودون   )٣(وانتھاء بالإعلان والتسویق   ة الم ، وذلك بمعزل تام عن احتیاجات الدول

  .  )١(تحقیق الأخیرة للتمكن التكنولوجى المطلوب 

                                                             
فقد ساد توجھ منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة على أثر تطور الفكر الرأسمالى السائد في ذلك ) ١(

 .الوقت، والذى حرص رواده على التحول من الإنتاج القومى إلى الإنتاج العالمى
  :راجع) ٢(

 Transfer of Technology for Successful Integration into the Global 
Economy, United Nations New York and Geneva 2003, 
UNCTAD/ITE/IPC/2003/6 

  :راجع) ٣(
= 
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اھر ا سبب مظ ا   وب ة التكنولوجی ات القانونی ض الدراس فت بع سابقة وص زل ال لع
ھا         صعب قیاس ة، وی ر معلوم ا غی ر بأنھ تثمار المباش طة الاس ة بواس ة المنقول الدوائی

ة ا بدق وم   . وتقییمھ اوات ورس ع الإت ل دف رات؛ مث ض المؤش ود بع ن وج رغم م ى ال فعل
ن یظل الجزء ا       ا، لك دفوعات    الترخیص التي یمكن من خلالھا التدلیل علیھ ن الم ر م لأكب

     ). ٢(یتم داخلیا في العلاقة بین الشركة الأم وشركتھا التابعة 

ف     ة لا یتوق ا الدوائی ن التكنولوجی ین م ا، أن التمك وة ھن ارة، وبق دیر بالإش والج
شریعات        ة الت ى طبیع ضًا عل ن أی سابق؛ ولك المفھوم ال زل ب تراتیجیة الع ى اس ط عل فق

 )١(، بدلیل أن ھناك عدید من الدول)٣(ة فى الدولة المضیفة التجاریة والاستثماریة السائد

                                                             
= 

RUTHERFORD M. POATS, TECHNOLOGY FOR DEVELOPING 
NATIONS: NEW DIRECTION FOR U.S. TECHNICAL ASSISTANCE 
(1972).  

  : راجع) ١(
Duncan Matthews, 'TRIPS Flexibilities and Access to Medicines in 
Developing Countries: The Problem with Technical Assistance and Free 
Trade Agreements' (2005), p420; Freund, Caroline. “Pharmaceutical 
Compromise on TPP is Good for U.S. Consumers”. The Peterson Institute 
for International Economics. October 5, 2015; Sandra Schmieder, Scope of 
Biotechnology Inventions in the United States and in Europe - Compulsory 
Licensing, Experimental Use and Arbitrtion: A Study of Patentability of 
DNA-Related Inventions with Special Emphasis on the Establishment of an 
Arbitration Based Compulsory Licensing System, 21 Santa Clara High 
Tech. L.J. 163 (2004). Available at: 
http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss1/4 

   : راجع) ٢(
 International Investment Agreements: Key Issues, Chapter 23. Transfer of 
Technology, prepared by: peter Muchlinski, p32. 
(3) Robert T. Keller and Ravi R. Chinta, International Technology 

Transfer: Strategies for Success, The Executive, Vol. 4, No. 2 (May, 
1990), pp. 33-43. 
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سیاسة        سیات ل ددة الجن شركات متع ى ال م تبن ة رغ ا الدوائی ن التكنولوجی ت م د تمكن   ق
زل ى،     . )٢ (الع دعم التقن ى ال افة إل الى بالإض دعم الم وفیر ال رة بت ت الأخی   وقام

ة    جة ومجرب ا ناض وفیر تكنولوجی ي ت ھمت ف بكة mature technologyوأس ي ش  ف
  .)٣(إنتاج دولیة

دیز     الف الأن تطاعت دول تح د اس اد  ) ٤ (The Andean Community فق اعتم

ي      ) ٦٥(مجموعة من المعاییر نصت علیھا المادة     ق ف الف تطب یس التح ة تأس من اتفاقی

                                                             
= 

(1)  K. RAVASZ, THE ROLE OF TECHNOLOGY TRANSFER IN 
COOPERATION AGREEMENTS, Acta Oeconomica, Vol. 27, No. 1/2 
(1981), pp. 19-39. 

(2) Press Release, Joint Science Academies’ Statement on Growth and 
Responsibility:  
The Promotion and Protection of Innovation (May 2007), available at: 
www.royalsociety.org/displaypagedoc.asp?id=25502: Medicines. 
Geneva, Interagency Pharmaceutical Coordination Group, 2011, 
available at: http://www.who.int/ 
medicines/areas/policy/ipc/en/index.html. 

   : راجع) ٣(
 International Investment Agreements: Key Issues, Chapter 23. Transfer of 
Technology, prepared by: peter Muchlinski, p32.   

كولومبیا وبیرو والسلافادور (ویقصد بتحالف الاندیز مجموعة من دول أمریكا الجنوبیة الغربیة ) ٤(
یمي بموجب اتفاق أبرمتھ بھدف التنسیق والتعاون قامت بتأسیس تحالف إقل) وفنزویلا وبولیفیا

وعلى الرغم من تعرض ھذا التحالف إلى عدید من . فیما بینھا في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة
وقد حرصت . الصراعات فإنھا استمرت، واستطاعت أن تكون ثاني أكبر قوة اقتصادیة في القارة

حمایة الملكیة الفكریة وقد حقق نجاحا باھرًا في ھذه الدول على إبرام اتفاق مشترك في مجال 
وشكلت قرارات ھذه المجموعة . مجال براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق التألیف

مصدرا للتشریعات الوطنیة في ھذه الدول بالإضافة إلى القرارات الحكومیة الصادرة في ھذا 
 . الشأن

 Laurence R. Helfer & Karen J. Alter, The Influence of the Andean 
Intellectual Property Regime on Access to Medicines in Latin America, 
op.cit, p1.   
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دف مجابھة عزل                یھا، بھ ى أراض ة عل شركات الدولی ل ال ن قب حالة إنشاء مشروعات م

شاء    (شترطت على جمیع مشاریع التكامل الصناعى الشركة التابعة، فقد ا  ك إن ي ذل بما ف

العرض على لجنة التنمیة التابعة للأندیز للتأكد من إلتزام الشركة الأم      ) الشركات التابعة 

صامیم           دوى والت ات الج ة دراس لال مراجع بنقل التكنولوجیا المطلوبة بشكل فعلى؛ من خ

ى ت        ھ عل ھ     الخاصة بالمشروع، والتأكد من قدرت ة، وإلزام رامج التقنی دات والب وفیر المع

ون   . بالحصول على السلع الرأسمالیة المطلوبة من دول منطقة الأندیز       ت أن یك كما ألزم

ن      ة م ھناك مساھمة وطنیة في ملكیة رأس مال الشركة التابعة بما یضمن الافادة الوطنی

  .  )١(الأرباح، بالإضافة إلى اكتساب التمكن التكنولوجى 

ي               وتع دول ف ذه ال دى ھ ة ل ة قوی كس المعاییر السابقة، صراحة وضمنا، رغب

ا     ا ونفعھ ذه التكنولوجی دوى ھ ن ج د م لال التأك ن خ ة، م شركة التابع زل ال ن ع د م الح

سلع         ى ال صول عل زام بالح لال الالت ن خ ة م ادة الوطنی مان الإف ضیفة، وض ة الم للدول

أى      الرأسمالیة الدولة المضیفة، وإشراك ھیئة التنمیة ا  ھ ب ي تمویل دیز ف دول الأن لتابعة ل

صوص       تم بخ ي ت ات الت ى المفاوض رافھا عل ة، وإش ساھمة الوطنی ضمن الم ورة لت ص

  .تمویل الشركات التابعة أو نقل التكنولوجیا

ت        د نجح    وعن الوضع في مصر، یلاحظ أن شركات الدواء متعددة الجنسیات ق

ى ضعف          ك عل ي ذل دة ف زل؛ معتم تثمار    في فرض استراتیجیة الع ارة والاس وانین التج  ق

صرى  )٢ (عن مقاومة ھذه الاستراتیجیة والحد من غلوائھا  ، فقد اكتفى قانون التجارة الم
                                                             

   : راجع) ١(
 ANDEAN SUBREGIONAL INTEGRATION AGREEMENT 
"CARTAGENA AGREEMENT”, Section C - On Industrial Integration 
Projects, article (65). 

قد كانت أولى شركات الدواء التابعة في مصر فرع شركة سكویب والذي تمت الموافقة على و) ٢(
وقد عملت ھذه الشركة في . ٤٣ في وقت العمل بقانون الاستثمار رقم ١٩٧٤/ ١٥/١٢إنشائھ في 

= 
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ستورد         ین المورد والم ا ب ل التكنولوجی ارجي  (بتنظیم العقود الفردیة لنق ل الخ م  )النق ، ول

. )١(یتھیتضمن أي نص خاص بمعالجة نقل التكنولوجیا بواسطة الشركة التابعة رغم أھم 

لاق          ى الإط سألة عل ذه الم ا  )٢(یضاف إلى ذلك أن قوانین الشركات لم تتعرض لھ ، وأن م

ة                 ة عام ة ممارسة رقاب ق بإمكانی شدیدة، وتعل ة ال سم بالعمومی وانین ات جاء في ھذه الق

ادة      ام   ) ١٨(على عقود تأسیس الشركات من قبل اللجنة التي نظمت تشكیلھا الم ن أحك م

                                                             
= 

وأنشىء من بعدھا شركة سویس فارما بحجم استثمارات وصل إلى . مجال المستحضرات الدوائیة
ھ مصري بمشاركة سیبا جایجي وساندوز، بالإضافة إلى ھوكست الشرقیة وفایزر  ملیون جنی١٥١
 سنوات ولم تقدم جدیدًا في ٧ویلاحظ بخصوص شركة سكویب أنھا قضت ما یقرب من . مصر

 مجموعات من الأدویة ثم ٧تطویر التكنولوجیا الدوائیة، باستثناء أنھا كانت عند انشائھا تنتج 
، مع تخلیھا عن مجموعة دوائیة كانت تنتجھا وھي متعلقة ١٩٨١ مجموعات في عام ٨صارت 

. كما أضافت مجموعتین متعلقتین بالفیتامینات والمعادن المركبة. بأدویة الأنف والأذن والحنجرة
 والتي لم یتجاوز ١٩٨٠كما أنھا لم تقدم أي تطور ملموس في عدد الأصناف المنتجة منذ عام 

أن ھذه الشركة تعد من أوائل من قام بصناعة الدواء في مصر فعلى الرغم من .  صنفا٤٨عددھا 
ووفرت عدیدا من الأدویة المطلوبة، فإنھا لم تنقل التكنولوجیا الدوائیة، فقد كانت مجرد مكان 
مناسب من حیث درجة الحرارة والرطوبة والتعقیم لتصنیع الدواء الذي یأتیھا من الشركة الأم في 

ة، فلم یوجد قسم واحد في ھذه الشركة یتعلق بالبحث والتطویر لربط الولایات المتحدة الأمریكی
الإنتاج بمتطلبات الصحة العامة والظروف العلاجیة في مصر، فقد اعتمدت بشكل كامل على 

وترى شركة سكویب أن تخصیص بحث لاكتشاف أدویة تعالج . التطویر الذي یتم في الشركة الأم
 تعنى عدم القدرة على تسویقھ إلا في الأسواق المصریة، الأمراض المتوطنة في مصر وتطویرھا

وھو ما یعنى عدم إمكانیة تغطیة النفقات التي أنفقت في البحث والتطویر، وذھبت إلى أنھا عوضًا 
عن ذلك تعد نافذة مصر لجلب الأدویة المصنعة في الخارج، وتجاھلت أن مصر تحتاج إلى من 

. وطنة فیھا والتي قد تكون سبباً في ظھور أمراض جدیدةیطور الأدویة المناسبة للأمراض المت
إشارة لقطاع : عبد االله جاد فودة، دور الشركات متعدیة الجنسیات في نقل التكنولوجیا: راجع

  : ، مقالة متاحة على العنوان الإلكتروني التالي٢٠٠٦الدواء في مصر، أبریل 
     http://criterion.blogspot.com/2006/04/blog-post_15.html 

  . ١٩٩٩ لسنة ١٧الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصرى رقم : راجع) ١(
 بتعدیل بعض ٢٠١٨لسنة ) ٤( المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(القانون رقم  :راجع) ٢(

دودة، أحكام قانون الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المح
، وأیضًا قانون التجارة المصرى ٢٠١٨ ینایر سنة ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة، العدد 

 .١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 
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ة    ولم .)١(ھذا القانون     تكلف ھذه اللجنة بممارسة رقابة خاصة على دور الشركات التابع

  .في تحقیق التمكن التكنولوجى بشكل فعلى

الج           ن أي نص یع د م صرى الجدی تثمار الم    ومن ناحیة أخرى، خلا قانون الاس

ا     ل التكنولوجی ام نق ذا          )٢(أحك ي ھ ال المرجوة ف ا للآم أت محققً م ی ھ ل ھ فإن رغم حداثت ، ف

ا           فقد. الشأن صر؛ ومنھ ي م تثمار ف م الاس ي تحك "  نظمت المادة الثانیة منھ المبادئ الت

ة      صحة العام ة وال ة البیئ اعي وحمای د الاجتم واحي ذات البع ع الن اة جمی ن ". مراع لك

العمومیة التي ظھر علیھا ھذا النص أفقدتھ جدواه، ولم تجسد عباراتھ التزامات قانونیة 

ا  . لھا ھذه الشركات في حالة عدم الالتزام  محددة مقرونة بمسئولیة صارمة تتحم     كما أنھ

لم تتعرض لأى تفاصیل خاصة بنقل التكنولوجیا؛ مثل إعداد دراسات الجدوى لمعرفة ما       

شركة         ن ال ة م ة المطلوب ا الدوائی ب التكنولوجی صر، وجل ي م دوائى ف اع ال یحتاجھ القط

  .الأم، وتمكین الھیئات والمؤسسات المصریة من الإفادة منھا

وافز          ی  ازات والح ر الامتی ي تقری انون ف ذا الق راط ھ ل إف ي ظ بق ف ا س أتي م

ستثمرون           ا الم ى بھ ي یحظ ا الت ة ذاتھ م المعامل رر لھ ث ق ب، حی ستثمرین الأجان للم

ة  . )٣ (الوطنیون، بل وفى بعض الحالات منحھم معاملة تفوق الوطنیین   كما وفر لھم حمای

                                                             
تشكل بقرار من الوزیر المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات " على ) ١٨(نصت المادة ) ١(

ى المختصة بمجلس برئاسة أحد وكلاء الوزارة على الأقل، وعضویة ممثلین عن إدارة الفتو
الدولة، والجھة الإداریة المختصة والھیئة العامة لسوق المال، وثلاثة ممثلین على الأكثر من 

وتتولى الجھة الإداریة المختصة أعمال الأمانة بالنسبة إلى . الجھات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
 ٢٠١٨لسنة ) ٤(نون رقم  المعدل بالقا١٩٨١لسنة ) ١٥٩(القانون رقم : راجع". ھذه اللجنة

بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات 
 .٢٠١٨ ینایر سنة ١٦في ) ط( مكرر ٢المسئولیة المحدودة، الجریدة الرسمیة، العدد 

) ج ( مكرر٢١ العدد –، الجریدة الرسمیة ٢٠١٧ لسنة ٧٢ المصرى رقم الاستثمارقانون : راجع) ٢(
   ٢٠١٧ مایو ٣١

 . ٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٣(راجع المادة ) ٣(
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ی      ي أض تثماریة إلا ف شروعاتھم الاس أمیم م د ت ة    ض رض الحراس ر ف دود، وحظ ق الح

الطریق الإداري  تثمارتھم   ) ١(ب ة باس دي المتعلق ل النق ات التحوی ع عملی م جمی اح لھ وأت

م          ، )٢(بحریة ودون إبطاء    رر لھ د أن یق ل تعم ضرائب، ب ن بعض ال اء م م الإعف وقرر لھ

ة الأور         ة وأدوی ضادات الحیوی ام حوافز استثنائیة خاصة إذا تعلق الاستثمار بصناعة الم

  .)٣ (ومستحضرات التجمیل

ستثمر       والغریب أنھ لا یوجد، رغم ھذه المزایا والاستثناءات، نص واحد یلزم الم

انون،     ذا الق یعكس ھ الات، ل ن المج ره م ي غی دواء أو ف ال ال ي مج ا ف ل التكنولوجی بنق

د أن الغرض       ات، وأك وبحق، افراطا وتفریطا جسد انعدام التوازن بین الحقوق والالتزام

انون      ھو ج  ذا الق ي ھ شرع ف ل إن الم ة والرفاھة، ب ق التنمی یس تحقی تثمار ول ذب الاس

ادة       ھ   ) ١٥(عندما أراد أن یعالج المسئولیة المجتمعیة للمستثمر، نص في الم ى أن " عل

ن أرباحھ        یجوز للمستثمر تحقیقا لأھداف التنمیة الشاملة والمستدامة تخصیص نسبة م

ام      تثمارى،      السنویة لاستخدامھا فى إنشاء نظ شروعھ الاس ارج م ة، خ ة المجتمعی  للتنمی

ة    - ١: من خلال مشاركتھ فى كل المجالات الآتیة أو بعضھا    ة لحمای دابیر اللازم اتخاذ الت

تقدیم خدمات أو برامج فى مجالات الرعایة الصحیة أو الاجتماعیة - ٢. البیئة وتحسینھا

م التعلیم الفنى أو تمویل البحوث دع- ٣. أو الثقافیة أو فى إحدى مجالات التنمیة الأخرى

دى        ع إح اق م والدراسات وحملات التوعیة التى تستھدف تطویر الإنتاج وتحسینھ بالاتف

  ".التدریب والبحث العلمى- ٤. الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى

                                                             
 . ٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٤(راجع المادة ) ١(
 . ٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٦(راجع المادة ) ٢(
تمنح المشروعات الاستثماریة التي “مصري على أن من قانون الاستثمار ال" ١١"نصت المادة ) ٣(

تقام بعد العمل بھذا القانون وفقا للخریطة الاستثماریة، حافزا استثماریا خصما من صافى الأرباح 
صناعات المضادات الحیویة وأدویة الأورام : ....... الخاضعة للضریبة، على النحو الآتي

 ومستحضرات التجمیل
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ر        ل الأم زام لیجع والملاحظ على النص السابق أنھ جاء بصیغة الجواز ولیس الإل

ش    ة الم ا برغب وجى         مرھون التمكین التكنول زام ب نظم الالت م ی ھ ل ا أن تثمارى، كم روع الاس

إقرار    ٢٠٠٢والمثیر للدھشة أن المشرع المصرى عام    . على النحو المطلوب   ادر ب د ب  ق

ا             ب علیھ ي ترت راع، والت راءات الاخت ة ب الات حمای ما أوصت بھ اتفاقیة التربس في مج

دواء، إلا   صناعة ال سلبیة ب ار ال ن الآث د م ذ   العدی ى الأخ ھ عل الحرص ذات ن ب م یك ھ ل أن

ة            صادى والتنمی اون الاقت ة التع ا منظم ت بھ ي أوص دلیل   OECDبالتوصیات الت ي ال  ف

ة              شركات التابع زام ال ة الت دت أھمی ي أك ا، والت وم والتكنولوجی الصادر عنھا بعنوان العل

شطة ا              ق أن د وجوب تواف ا یؤك شركة  بنقل التكنولوجیا للدول المضیفة؛ فقد جاء فیھا م ل

ا     تخدامھا بم تثمار واس ضیفة للاس ة الم ا للدول ة والتكنولوجی سیاسیات العلمی ع ال الأم م

ة     ة            . یلبى احتیاجات ھذه الدول شركات بوضع شروط معقول ام ال دت ضرورة قی ضا أك أی

داف         ق أھ ة لتحقی ة الفكری وق الملكی تخدام حق راخیص لاس نح الت ا أو م ل التكنولوجی لنق

  .)١ (الدولة المضیفةالتنمیة طویلة الأجل في 

د                   ھ لا یوج ي أن ددة؛ وھ ى نتیجة مح بق أن نخلص إل ا س ة م ن جمل ویمكن لنا م

ة   د  . التزام قانونى مباشر یلزم الشركة التابعة في مصر بنقل التكنولوجیا الدوائی ولا توج

زم       ا یل اذ م إلا التوصیات العامة الصادرة عن الھیئات والمؤسسات الدولیة بضرورة اتخ

ل التك ع       لنق ة م ات وثیق ط وعلاق ة رواب لال إقام ن خ ضیفة، م ة الم ى الدول ا إل نولوجی

دواء           ال ال ي مج ى ف ت    )٢(قطاعات الإنتاج الصناعى ووحدات البحث العلم ا أثبت ، وھو م

  . )١(التجربة عدم التزام ھذه الشركات بھ
                                                             

   .Chapter 74. Multinational Codes of Conduct                           :     راجع) ١(
وقد أكد الإعلان الخاص بالاستثمار الدولى والشركات متعددة الجنسیات الذى تبنتھ حكومات ) ٢(

 على أھمیة ١٩٧٦ یونیو عام ٢١ التعاون الاقتصادى والتنمیة في منظمةالدول الأعضاء في 
 في الدول المضیفة، الجنسیات بالقیام بنقل التكنولجیا وتحقیق التنمیةالتزام الشركات متعددة 

  :حیث جاء فیھ
= 
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م  ويبــدو لنــا أن الأمــر جــد خطــير،  -١٤ ن أھ دة م ي واح شریعیا ف ا ت شكل فراغ وی

دم         الموضوعا ا ولا یق تى المزای ت الراھنة والتي تظھر أن المستثمر یحصل على ش

ى           شیئًا حقیقًا یمكن الإفادة منھ في مجال نقل التكنولوجیا الدوائیة، فالأمر یحتاج إل

تراتیجیة عزل             ن اس د م دف الح تثمار بھ شركات والاس وانین ال ي ق دة ف تعدیلات ع

                                                             
= 

“Multinational enterprises now play an important part in the economies 
of Member countries and in international economic relations, which is 
of increasing interest to governments. Through international direct 
investment, such enterprises can bring substantial benefits to home and 
host countries by contributing to the efficient utilisation of capital, 
technology and human resources between countries and can thus fulfil 
an important role in the promotion of economic and social welfare. But 
the advances made by multinational enterprises in organising their 
operations beyond the national framework may lead to abuse of 
concentrations of economic power and to conflicts with national policy 
objectives. In addition, the complexity of these multinational enterprises 
and the difficulty of clearly perceiving their diverse structures, 
operations and policies sometimes give rise to concern”. See: 
DECLARATION ON INTERNATIONAL INVESTMENT AND 
MULTINATIONAL ENTERPRISES ADOPTED BY THE 
GOVERNMENTS OF OECD MEMBER COUNTRIES ON 21st JUNE 
1976. 

  : راجع) ١(
Duncan Matthews, 'TRIPS Flexibilities and Access to Medicines in 
Developing Countries: The Problem with Technical Assistance and Free 
Trade Agreements' (2005), p420; Freund, Caroline. “Pharmaceutical 
Compromise on TPP is Good for U.S. Consumers”. The Peterson Institute 
for International Economics. October 5, 2015; Sandra Schmieder, Scope of 
Biotechnology Inventions in the United States and in Europe - Compulsory 
Licensing, Experimental Use and Arbitrtion: A Study of Patentability of 
DNA-Related Inventions with Special Emphasis on the Establishment of an 
Arbitration Based Compulsory Licensing System, 21 Santa Clara High 
Tech. L.J. 163 (2004). Available at: 
http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss1/4 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

تثمار     شركات الدواء التابعة، وذلك من خلال ھجر التن     شمولى للاس انوني ال یم الق ظ

لال        ن خ وجى م ون التكنول صوصیة المك اة خ رورة مراع ر، وض ي المباش   الأجنب

ى  شكل حقیق ھ ب ضمن نقل اص ی یم خ ى تنظ ة  . تبن سماح بممارس ة ال ى حال   وف

دة؛     الاستثمار الدولى عبر الشركات متعددة الجنسیات یجب أن یتم ذلك بشروط مقی

صریین  أن تكون من خلال مش  : أولھا روعات مشتركة تضمن الأغلبیة لمساھمة الم

ولا یقرر استثناءات في ھذا الشأن . في رأس مالھا، وأیضًا عضویة مجلس إدارتھا

ا       ن التكنولوجی ة     . إلا إذا كانت ھناك حاجة ملحة لنوع معین م شكیل لجن ب ت ا یج كم

ا     ة التكنولوجی ن حداث د م دواء للتأك ال ال ي مج صین ف راء متخص ن خب ة م فنی

دواھاو لع    . ج ن س ھ م اج إلی ا تحت ى م صول عل ة بالح شركة التابع زام ال ب إل ویج

ن          تیراد م ى الاس ود عل رض القی لال ف ن خ صرى، م سوق الم ن ال مالیة م   رأس

  .   الشركة الأم

  
  المطلب الثانى

  السيطرة على الذمة المالية للشركة التابعة من خلال التحكم 
  نقولةفي تحديد نفقات التكنولوجيا الدوائية الم

لا تكتفى الشركات متعددة الجنسيات وهى في سبيلها لتعظيم أرباحهـا -١٥
والسيطرة على أسواق الـدواء بمجـرد عـزل الـشركة التابعـة والاسـتئثار 

ة         بالتكنولوجيا الدوائية بـالمفهوم الـسابق، ى الذم سیطرة عل ضا بال ن أی  ولك

تثمارھا ل              ا أو اس ى أرباحھ صول عل ي    المالیة لھذه الشركة، للح ة ف دى شركة تابع



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ة     صدد               )١(دولة مختلف ى ب ة وھ شركات التابع دى ال اح إح ون نج د لا یك م ق ن ث ، وم

ا،        سبًا ذاتیً ة مكت ن شركتھا الأم       منافسة الشركات الوطنی دعم م ن ب د   . )٢(ولك ا ق كم

صالح     ة م ة لخدم ركاتھا التابع دى ش اج إح م إنت ي حج تحكم ف ى ال رة إل أ الأخی تلج

ة أخرى دون م        ل          شركة في دول ھ یعم الأمر برمت ضیفة، ف ة الم صالح الدول الاة بم ب

  .)٣ (لخدمة استراتیجیة شركة الدواء الأم

دا               ة عدی شركة التابع ة لل ة المالی وتتبع الشركة الأم في سبیل سیطرتھا على الذم

  :  من الوسائل، أھمھا

ال        / ١ ي رأس م صة ف ة كح ة المقدم ا الدوائی دیر التكنولوجی ي تق ة ف المبالغ
  :ابعةالشركة الت

 تقضى القواعد العامة لأحكام الشركات التجاريـة أن الحـصة المقدمـة مـن -١٦
ر    (الشريك عند تأسيس الشركة يمكن أن تكون حصة عينية  ن غی ال م كل م

                                                             
   : راجع) ١(

 International Investment Agreements: Key Issues, Chapter 23. Transfer of 
Technology, prepared by: peter Muchlinski, p32. 

  :راجع) ٢(
Kaynak, Erdener, Transfer of Technology from Developed to Developing 
Countries: Some Insights from Turkey in TECHNOLOGY TRANSFER, 
op.cit, p177; Shah, DG. “Impact of The TPP On The Pharma 
Industry.” Intellectual Property Watch, op.cit; HELGARD WEINERT & 
JOHN SLAYER, EAST-WEST TECHNOLOGY TRANSFER: THE 
TRADEAND ECONOMIC ASPECTS, op.cit, p282.     

  :  راجع) ٣(
Compendium of International Arrangements on Transfer of Technology: 
Selected Instruments, Relevant provisions in selected international 
arrangements pertaining to transfer of technology, 
UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5, 2001, p286. 
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وفي كافة الأحوال  . ، في صورة مادیة أو معنویة)النقود سواء عقارات أم منقولات 

للشركة، لتقدیر نصیب مقدمھا من یجب أن یتم تقییم ھذه الحصة مالیًا عند تقدیمھا 

  .  الأرباح والخسائر، وكذلك من ناتج التصفیة عند حل الشركة أو انقضائھا

وكثیرا ما تحرص الشركة الأم على تقدیم براءة اختراع دوائیة أو علامة تجاریة      

شركة                 ال ال ي رأس م صة ف صناعیة كح ة ال ن عناصر الملكی ا م دوائیة مسجلة أو غیرھ

شركة     ولیس(التابعة   ع      )ت كأصل من الأصول المملوكة لل ا م ادة قیمتھ دف ضمان زی ، بھ

الاة      . )١(الوقت، والاعتماد علیھا في منافسة الشركات الوطنیة          ھ المغ ك كل ن ذل والأھم م

ضاعھا          صعوبة إخ ة ل ا الفعلی ن قیمتھ د م في تقدیر قیمتھا، خاصة وأنھ من الصعب التأك

  .   )٢(لقواعد المثل في التقدیر 

  :)٣ (وم ھذه الشركات بھذه المبالغة مدفوعة بعدید من الدوافع   وتق

                                                             
والجدیر بالذكر أن مثل ھذه العناصر تحظى بأھمیة كبیرة قد تفوق الحصص العینیة المادیة ذات ) ١(

من إجمالي قیمة % ٨٠الطابع الملموس، كما أن قیمتھا تزید مع الوقت وغالبا ما تصل إلى 
دولار عام  ملیار ٦٩٫٩الشركة، فقد قدرت العلامة التجاریة لشركة كوكولا للمشروبات الغازیة 

وتزید صعوبة التقدیر خاصة عندما .  وعدت من أفضل عشرة علامات تجاریة في العالم٢٠٠٢
یضاف إلى ذلك أن ھذه العناصر لا تظھر في . یكون ھناك اندماج أو استحواذ أو بیع أصول الشركة

 .المیزانیة الخاصة بالشركة رغم أنھا من مكونات رأس المال
Caroline Woodward, Valuation of Intellectual Property, Price water house 
Coopers, London 2006, p2. 

  : راجع) ٢(
 Andrew Delios and Paul W. Beamish, Survival and Profitability: The 
Roles of Experience and Intangible Assets in Foreign Subsidiary 
Performance, op.cit, pp. 1028-1038. 

حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع . د: راجع )٣(
  .١٩٦سابق، ص

Bruce S. Schaeffer and Susan J. Robins, Valuation of Intangible Assets in 
Franchise Companies and Multinational Groups: A Current Issue, 
Franchise Law Journal, op.cit, pp. 185-200. 
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ارة              /أولا وانین التج ي تفرضھا ق ارج، والت اح للخ ل الأرب ود تحوی  التھرب من قی

ى     أ إل والاستثمار على الشركات التابعة لإعتبارات تتعلق بحمایة المصالح الوطنیة، فتلج

ل    حظر تحویل الأرباح إلا في حدود نسبة معینة رأس م  ى التحای أ إل ال الشركة، لذلك تلج

على ھذا الأمر من خلال المبالغة في تقدیر التكنولوجیا المقدمة كحصة لیزید حجم رأس      

  .)١(المال، ومن ثم تزید نسبة ما یمكن لھا تحویلھ من أرباح 

ثانيـا
ً

أ         / ث تلج ضیفة، حی دول الم ي تفرضھا بعض ال ضرائب الت ن ال  التھرب م

اوز      الأخیرة إلى فرض ضرائب    م تج إذا ت ة، ف سبة معین  على الأرباح المحولة في حدود ن

یفت شرائح ضریبة أخرى        ك       . )٢(ھذه النسبة أض ي تمتل شركات الت ك ال ن ذل ستثنى م وی

ر    ا          . رأس مال كبی صة التكنولوجی ة الح ي قیم ة ف ى المبالغ شركة الأم عل ذلك تحرص ال ل

ال    د رأس الم ة لیزی صرفات    . المقدم ذه الت ل ھ ي أن مث ك ف ى   ولا ش ط ال ؤدى فق  لا ت

ل      ن نق رة م دة منتظ ل فائ یاع ك ى ض ضا إل ن أی ة، ولك ة للدول وارد المالی تنزاف الم اس

  .التكنولوجیا

ثالثا
ً

ال         / ضمان رأس م ر ب ان كبی  تمكین الشركات التابعة من الحصول على ائتم

ة         صة التكنولوجی ل الح ضخم بفع ذى ت ذه       . الشركة ال ا ھ د علیھ ة تعتم یلة ناجع ى وس وھ

شركات ل رة   ال الغ كبی روض بمب ى ق صول عل ذا      . لح ل ھ ورة مث ي خط ك ف ن ش ا م وم

                                                             
  :راجع) ١(

BRIEFING OF THE ANDEAN PACT: ORIGINS AND EVOLUTIONS, 
op.cit, P17.  

وھذا لا یمنع بعض الدول من فرض الضرائب على عناصر الملكیة الصناعیة التي تدخل في تكوین ) ٢(
  : راجع. رأس المال

Bruce S. Schaeffer and Susan J. Robins, Valuation of Intangible Assets in 
Franchise Companies and Multinational Groups: A Current Issue, op.cit, 
pp. 185- 200. 
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ة       ي قیم صوریة ف التصرفات، لأن المبالغة في رأس المال بخلاف الحقیقة تعد من قبیل ال

ي                   وك الت شركة خاصة البن ع ال املین م دائنین المتع صالح ال ضر بم الضمان العام، مما ی

 .)١ (تمنح قروضا بضمان رأس المال الصورى

لال حظر              وقد حرص   ن خ سابقة م ادى الأضرار ال ى تف دیز عل الف الأن ت دول تح

ة   شركات التابع ال ال ي رأس م صة ف ا كح دیم التكنولوجی من )٢(تق ر ض ذا الحظ أتي ھ ؛ ی

مجموعة من التشریعات والقرارت التي سعت من خلالھا ھذه الدول إلى تحقیق نوع من     

ة ا    ة الفكری ة الملكی د حمای ین قواع ول ب وازن المقب ة   الت ات الدولی ا الاتفاقی ي قررتھ لت

ي       وجى ف ین التكنول ي التمك دول ف ذه ال ة لھ صالح الوطنی ة الم ربس، وحمای ة الت كاتفاقی

ي         . مجال الدواء  ت ف ة، تمثل ات الدوائی وقد دفعھا ذلك إلى تقریر معاملة خاصة للاختراع

ة   ة الفكری وق الملكی ررة لحق ة المق د الحمای ق ف(رفض م رع الح ى للمخت ي تعط ي والت

ا   شرین عام ھ ع ار اختراع ات ) احتك ذه الاختراع د    . لھ راءات ق ذه الإج ون ھ ا تك وربم

تسببت في رفض كثیر من شركات الدواء متعددة الجنسیات في إنشاء فروع لھا في ھذه 

صفى       د ت ودة ق شركات الموج ن ال ة م أن مجموع ا ب ات وقتھ ل وزادت التوقع دول، ب ال

دول   ذه ال ي ھ ولھا ف م یجعلھ  . أص ك ل ن ذل دواء    لك وفیر ال ى ت ھا عل ع، لحرص ا تتراج

  .     )٣(لمواطنیھا بأسعار معقولة بعیدًا عن الممارسات الاحتكاریة لھذه الشركات 

                                                             
حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع . د: راجع) ١(

 . ١٩٦سابق، ص
 : راجع) ٢(

ANDEAN SUBREGIONAL INTEGRATION AGREEMENT 
"CARTAGENA AGREEMENT", Section A - On Industrial Integration 
Programs Article 62. 

  :راجع) ٣(
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وفمبر          ارفى ن وقد حرصت دولة البرازیل على إصدار قانون جدید لمكافحة الاحتك

سنة  صناعیة         )١( ٢٠١١ل ة ال ر الملك ا أو عناص دیم التكنولوجی ھ تق ن خلال رت م  حظ

كحصة في الشركة التابعة، من أجل تفادى المبالغة في حجم رأس      ) لعلامات التجاریة كا(

ي         ر ف ذه العناص تغلال ھ دم اس ل ع ن أج ة، وم لاف الحقیق ى خ شركات عل ذه ال ال ھ م

ى   . المنافسة غیر المشروعة مع الشركات الوطنیة    ون عل وقد كان من أھم ما قالھ المعلق

شریعا     أثر بالت م یت ا       ھذا القانون أنھ ل ل، وإنم ة البرازی ادة دول ة كع ة والأمریكی ت الأوربی

    )٢(تأثر بالاحتیاجات الوطنیة للتمكن من التكنولوجیا الدوائیة 

دیم             د سمح بتق سابقة؛ فق ارات ال   والملاحظ أن المشرع المصرى لم یبال للاعتب

ا         ن الق نون التكنولوجیا كحصة في رأس مال الشركة التابعة، حیث نصت المادة الثانیة م

م  سنة ٤٣رق م   ١٩٧٤ ل انون رق دل بالق سنة ٣٢ المع ال   ١٩٧٧ ل تثمار الم شأن اس  ب

ذا      " العربى والأجنبى والمناطق الحرة على أنھ   ام ھ ق أحك ي تطبی ستثمرا ف یعتبر مالا م

ة         .... القانون ي دول سجلة ف ة الم ات التجاری الحقوق المعنویة كبراءات الاختراع والعلام

ى ل   اد الأورب ن دول الاتح ي       م ة الت سجیل الدولی د الت ا لقواع صناعیة أو وفق ة ال لملكی

                                                             
= 

Laurence R. Helfer & Karen J. Alter, The Influence of the Andean 
Intellectual Property Regime on Access to Medicines in Latin America, 
op.cit, p14.  

  :راجع) ١(
LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011, available at 
http://www.planalto.gov.br/ CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12529.htm. 

  :راجع) ٢(
Luciano Benetti Timm, The transfer of technology direct regulations in 
Brazil: Part 3, Computer and Telecommunications Law Review 2000, 
C.T.L.R. 2000, 6(1), 9-15, p1. 
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ارج                 ي الخ ین ف ة للمقیم شأن والمملوك ذا ال ي ھ ودة ف ة المعق ات الدولی تضمنتھا الاتفاقی

شروعات  ق بالم ي تتعل تثمار   ". والت انون الاس ي ق ھ ف ھ ذات تفظ بموقف ھ اح ب أن والغری

د  ناعة ا  )١(الجدی ت ص ي طال سلبیة الت ار ال ة الآث م كاف ة   رغ ي الآون صر ف ي م دواء ف ل

رة  ة      . الأخی شركات التابع ي یجوز لل روض الت ى الق ودا عل ضع قی م ی ھ ل ذلك أن ضاف ل ی

الحصول علیھا من البنوك المصریة؛ وھو ما یعنى أن ھذه الشركات یمكنھا أن تبالغ في   

صول                  ال للح ي حجم رأس الم ة ف م المبالغ ن ث ة، وم تقدیر الحصص التكنولوجیة المقدم

  . كبیرة من القروض بضمانھعلى مبالغ

ويبــدو لنــا أن المــشرع المــصرى بحاجــة إلى تغيــير موقفــه في هــذا الــصدد  -١٧
ي        لتفادى الأضرار السابقة،  صة ف ة كح ا الدوائی دیم التكنولوجی من خلال حظر تق

ى      . رأس مال الشركات التابعة    ط ف یس فق خاصة بعد أن تبین أن ھذا الأمر یتسبب ل

ى للت ل الفعل عوبة النق ى  ص ة عل شركات التابع ساعد ال ن ی ة، ولك ا الدوائی كنولوجی

صول           انونى والح ر ق شكل غی بلاد ب ارج ال وال خ التھرب من الضرائب وتحویل الأم

 . على ائتمان زائف وصورى

                                                             
جمیع أنواع : على تعریف الأموال بأنھا) ١(فقد نص في الباب الأول من الفصل الأول المادة ) ١(

الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أیاً كان نوعھا، وتكون لھا قیمة مادیة سواء أكانت 
  :نویة، وتشمل على الأخصنقدیة أم عینیة أم مع

  . الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أي حقوق عینیة أصلیة أو تبعیة أخرى/ ١
  .الأسھم وحصص تأسیس الشركات، السندات غیر الحكومیة/ ٢
حقوق الملكیة الفكریة والحقوق المعنویة التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع / ٣

لامات والأسماء التجاریة المسجلة فى دولة من دول المنظمة فیھا، كبراءات الاختراع والع
العالمیة للملكیة الفكریة أو وفقاً لقواعد التسجیل الدولیة التي تضمنتھا الاتفاقیات الدولیة 

 ".النافذة في ھذا الشأن



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

  :التحكم في أسعار المنتجات الدوائیة التي تقدمھا الشركة التابعة بشكل تعسفى/ ٢

  ميـع أسـهم الـشركة التابعـة فهـى بحكم أن الشركة الأم هـى المالكـة لج -١٨
التي تتحمل كافة نفقاتها بما في ذلك نفقات نقـل التكنولوجيـا الدوائيـة 

شمل      و. )١(إليها  ن ت ادى؛ ولك ل الم صاریف النق لا تقتصر ھذه النفقات فقط على م

یطة            سلع الوس دات والآلات، وال الیف أسعار المع ة    )٢(أیضًا تك ى تكلف افة إل ، بالإض

، ومن ثم ھى بالتبعیة التي تتحكم في أسعار  )٣( لإنتاج التكنولوجیا  البحث والتطویر 

  .المنتجات الدوائیة التي تقدمھا شركاتھا التابعة في الدول المضیفة

ر        دیر أسعار العناص ي تق دیدة ف ة ش اك مبالغ ن أن ھن ات ع شفت الممارس د ك وق

ة   ، تنعكس بعد ذلك على أسعار المن )٤(التكنولوجیة على خلاف الحقیقة    ات الدوائی  )١(تج
                                                             

مجموعة النفقات اللازمة لشراء الأدوات والأجھزة والمعدات : یقصد بتكالیف نقل التكنولوجیا) ١(
كما تشمل أیضًا المعلومات اللازمة . والمطبوعات ونفقات تصمیم المصنع وبنائھ وتشغیلھ

  : راجع. لاستخدام ھذه العناصر المادیة، وھي الخاصة بطرق التشغیل وأنظمة المراقبة
 D. J. Teece, Technology Transfer by Multinational Firms: The Resource 
Cost of Transferring Technological Know-How, The Economic Journal, 
Vol. 87, No. 346 (Jun 1977), pp. 242-261 

  : راجع) ٢(
Vincent Ibe Iwunze, 'Technology Transfer', 3 Indian JL & Pub Pol'y 48, 
2016, p55. 

  : راجع) ٣(
D. J. Teece, Technology Transfer by Multinational Firms: The Resource 
Cost of Transferring Technological Know-How, op.cit, pp. 242-261. 

فقد أشارت الاحصائیات التي سجلت في ھذا الخصوص أن اللجنة الفنیة لمجموعة دول الأندیز ) ٤(
قامت بإجراء دراسة حول صناعة الدواء كشفت عن أن متوسط أسعار مكونات الإنتاج التي تقدمھا 

، والغریب أن نسبة %١٥٥ التابعة في كولومبیا وصلت نسبتھ إلى الشركات الأم للشركات
وھو ما حمل % ١٩المكونات ذاتھا التي حصلت علیھا الشركات الوطنیة من الشركات وصلت إلى 

ضعف الأرباح التي حققتھا ھذه ٢٤الاقتصاد الكولومبي نتیجة المبالغة في تقدیر النفقات بحوالي 
شیر الاحصائیات إلى أن ھناك مبالغة في تقدیر في تحدید أسعار أیضا في الإكوداور ت. الشركات

  .المكونات الداخلة في تكوین الصناعات الإلكترونیة
= 
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ا                    ن شرائھا، مم ة ع دول النامی ي ال دخل ف دودو ال ھ متوسطو أو مح على نحو یعجز مع

عار    ي أس ضخم ف ى الت سیطرة عل ى ال دول ف ذه ال ات ھ لطة حكوم ویض س ى تق سبب ف ت

  .)٢(الدواء والإفادة من مواردھا 

ة          ى مجابھ دول عل ن ال د م ي عدی تثمار ف ارة والاس وانین التج ت ق د حرص وق

ات الشركات متعددة الجنسیات في التحكم في أسعار المنتجات الدوائیة بطریقتین؛    سیاس

  :ھما

د          /الأولى ي تحدی ق ف تحكم المطل دواء الأم ال نح شركة ال ي تم شروط الت ال ال  إبط

دیز             ت دول الإن ا حرص أسعار المكونات التكنولوجیا في علاقتھا بالشركة التابعة، وھو م

شریعات     ي ت راحة ف راره ص ى اق ة عل شروط     . ھا التجاری ذه ال ل ھ ت مث ث أبطل   حی

                                                             
= 

Compendium of International Arrangements on Transfer of Technology: 
Selected Instruments, Relevant provisions in selected international 
arrangements pertaining to transfer of technology, op.cit, p286. 

كل الوعود التى قطعتھا الدول المتقدمة على نفسھا بعدم ارتفاع أسعار الأدویة على أثر منح ) ١(
 لم تتحقق، وارتفعت أسعار الأدویة بشكل كبیر خاصة فى الدول النامیة، الدوائیةالبراءة للمنتجات 

الدول التى تمنح براءة للأدویة وتلك التى لا تمنح مثل ھذه البراءة فمقارنة أسعار الأدویة فى 
واضح جدا، فالملاحظ من مقارنة الأسعار فى الولایات المتحدة والھند أن سعر الدواء فى الأولى 

وفى إیطالیا ترتب على صدور حكم .  ضعفا فى دول أخرى٦٨ ضعفا، و٥٧أكثر من الثانیة بـ 
من قانون البراءات ) ١٤( بعدم دستوریة المادة ١٩٧٨ مارس ٩لیة فى المحكمة الدستوریة الایطا

%.  ٢٠٠الایطالى التى كانت لا تجیز منح البراءة للابتكارات الدوائیة فى ارتفاع أسعار الأدویة 
حسام الدین عبد الغنى الصغیر، أسس ومبادىء اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من . د: راجع

دراسة تحلیلیة تشمل أوضاع الدول النامیة مع الاھتمام ) اتفاقیة التربس(یة حقوق الملكیة الفكر
 .٢١٩، ص١٩٩٩ القاھرة، –ببراءات الاختراع، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة 

  :راجع) ٢(
N. I. Joseph, Multinationals in the Indian Drug Industry, op. cit, p81.  
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ذه                ل ھ یاغة مث ي ص ل ف سواء ظھرت بشكل صریح أم ضمنى تحسبا لكافة أشكال التحای

  .)١(الشروط 

ت   ؛)٢(تبنى نظام دقیق لمراقبة تسعیر المكونات التكنولوجیا     /الثانى د حرص  فق

م     ام عرف باس ى نظ ى تبن ترالیا عل سعیر   PBSأس ى ت ة عل ن الرقاب ا م ات  مكنھ  المنتج

ا         ي إنتاجھ ة ف ا الداخل . الدوائیة لتضمن بذلك عدم المبالغة في تقدیر العناصر التكنولوجی

ي الأسعار              ى أرضھا ف وقد جاء ذلك بعد أن بالغت الشركات الأمریكیة التابعة العاملة عل

دوائى         د  . )٣(بدعوى أنھا تنفق مبالغ طائلة على البحث والتطویر في مجال الابتكار ال وق

اع          حقق ي تب الم الت ر دول الع ن أكث ت أسترالیا نجاحًا كبیرًا في ھذا الشأن، حتى صارت م

  .فیھا المنتجات الدوائیة بسعر رخیص

سة        ارات المناف ع اعتب افى م ا تتن دعوى أنھ ائل ب ذه الوس بعض ھ د ال د انتق وق

والتجارة الحرة وحسن استغلال عناصر الملكیة الصناعیة، كما أنھا ستؤدى إلى عزوف   

                                                             
  :  راجع) ١(

Frances Stewart, Intonational Technology Transfer:  Issues and Policy 
Options, WORLD BANK STAFF WORKING PAPERS Number 344, 1979, 
p1.  

  :راجع) ٢(
 K. Outterson and A. Kesselheim, "Market-Based Licenses for HPV 
Vaccines in Developing Countries," Health Affairs 27, no. 1 (2008): 130-
139, at 136-137.  

  : راجع) ٣(
 Evan Doran and David Alexander Henry, Australian Pharmaceutical 
Policy: Price Control, Equity, and Drug Innovation in Australia, op. cit, pp. 
106-120.  
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شریعاتھا   ال ى ت ي تتبن دول الت ي ال دوائى ف تثمار ال ن الاس سیات ع ددة الجن شركات متع

  .)١(التجاریة مثل ھذه القیود 

ھ     والملاحظ أن المشرع المصرى قد غاب عنھ نص خاص ومحدد یحظر من خلال
رر        م یق التحكم التعسفى من قبل الشركة الأم، في أسعار مكونات التكنولوجیا الدوائیة، فل

ل ھذه الشروط التي یمكن أن تظھر في عقد تأسیس الشركة التابعة أو حتى في     إبطال مث 
شركة الأم  ع ال ا م ي علاقتھ ة ف ات فردی ذه   . اتفاق ل ھ ن أن مث رغم م ى ال ك عل وذل

الممارسات تشكل مخالفة صارخة لقواعد حمایة المستھلك التي حرص قانون الاستثمار     
  ).٤(ي نص المادة الثانیة فقرة المصرى الجدید على التأكید علیھا بشكل عام ف

ي              صر ف ي م دواء ف ي أسعار ال ولعل ھذا الغیاب التشریعى قد أثر بشكل واضح ف
شركات          ذه ال شاط ھ ى ن ة عل ة فعال ة حكومی اب رقاب ي ظل غی ة ف رة، خاص ة الأخی الآون

ربح           ة وال ین التكلف ولا ب ا معق افة نص        . تضمن توازن ى إض اك حاجة إل ا أن ھن دو لن ویب
تحكم       خاص إلى قان   ي ت شروط الت ات وال ون الاستثمار المصرى الحالي یبطل كافة الاتفاق

من خلالھا شركات الدواء في أسعار مكونات التكنولوجیا الدوائیة بشكل تعسفى، ووضع 
ات       ذه المكون ة     . عدید من الضوابط التي یتم من خلالھا تسعیر ھ ب ممارسة رقاب ا یج كم

ستھلك   قویة في ھذا الشأن من قبل الأجھزة المت  ة الم از حمای مع ملاحظة   . خصصة كجھ
دلیل أن     ارة، ب ة التج سة وحری دة للمناف ضة أو مقی د مناھ صوص لا تع ذه الن ل ھ أن مث
المملكة المتحدة تتبنى نظاما خاصا لمراقبة أسعار الأدویة، ورغم ذلك لم تتأثر المنافسة         

 .)٢(بھا 

                                                             
  : راجع) ١(

McKelvey M, Orsenigo L. Pharmaceuticals as sectoral innovation system. 
Paper prepared for the ESSY Project (European Sectoral Systems of 
Innovation), 2001. Available at http://www.druid.dk/ 
conferences/winter2OO2/gallery/or 

 .Ibid                                                                                                          :راجع) ٢(
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  المطلب الثالث
  لدواء ومناطق توزيعهالتحكم في حجم إنتاج الشركة التابعة من ا

  

يتطلب فهم الفلسفة التى قامـت عليهـا الـشركات متعـددة الجنـسيات إدراك  -١٩
 التوجه الذي ساد منذ نهاية الحرب العالميـة الثانيـة وبـزوغ نجـم الرأسماليـة،

التي حرص دعاتھا على التحول من الإنتاج الوطنى والإقلیمى إلى الإنتاج العالمى،     

ت عد د أن قاوم ة بع ة  خاص ارج بغی ن الخ دواء م تیراد ال ة اس دول النامی ن ال د م ی

وقد تطلب ذلك من شركة الدواء الأم أن تضع خریطة   . )١(حمایة صناعتھا الوطنیة    

ة           فات إنتاجی ا، وبمواص روع فیھ شاء ف سمح بإن ي ت ة الت خاصة بالمناطق الجغرافی

ھ  وبن . معینة تختلف من دولة لأخرى من حیث جودة المنتج الدوائى وسعره      اء علی

م        ث حج ن حی ة م ركاتھا التابع ى ش ة عل ایتھا الرقابی شركات وص ذه ال ت ھ فرض

ارات       الإنتاج وأماكن توزیعھ لأسباب تتعلق بالمنافسة محلیا ودولیا، بعیدا عن اعتب

  .)٢(احتیاجات الأفراد من الدواء

ى      د عل ویتم ھذا الأمر بإحدى طریقتین؛ إما وضع حد أقصى لإنتاج الدواء المعتم

ل         الت دواء والتعام ع ال ى لتوزی كنولوجیا التي تمتلكھا الشركة الأم، أو تحدید نطاق جغراف

تراتیجیتھا            ع اس ارض م ة تتع اطق معین صدیره لمن فیھ، بحیث تضمن الشركة الأم عدم ت

                                                             
 دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع التكنولوجیاحسام محمد عیسى، نقل .د: راجع) ١(

  . ١٩٦سابق، ص
  :راجع) ٢(

Stephen R. Gates and William G. Egelhoff, Centralization in 
Headquarters-Subsidiary Relationships, Journal of International Business 
Studies, Vol. 17, No. 2 (Summer, 1986), pp. 71-92. 
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ى الأسواق       سیطرة عل تج       )١(في المنافسة وال ة أن تن شركة التابع ى ال ثلا تفرض عل ؛ فم

ة، وتحظر       كمیات دواء معینة بالكفاءة ذ   دى العامل اض أجور الأی ل لانخف اتھا بتكالیف أق

ارج  صدیر للخ ا الت ن   . )٢ (علیھ التھرب م ة ب ھ علاق ع ل اج والتوزی د الإنت ون تحدی أو یك

  . )٣(الضرائب وھو ما ثبتت فیھ المسئولیة الجنائیة لبعض الشركات الأمریكیة 

دا             لال إص ن خ ذا الوضع م ى مواجھة ھ شریع  وقد حرصت دولة المكسیك عل ر ت

دلات              اج ومع ي الإنت ي ف تثمار الأجنب شروعات الاس صة م ین ح خاص ربطت من خلالھ ب

سبة         صادرات بن سبة ال اع ن ي ارتف سبب ف اد  % ٥٤التصدیر التي تحققھا، وھو ما ت وع

  .)٤(بالنفع على اقتصاد ھذه الدولة 

                                                             
  :راجع) ١(

Christer Carlsson and Sten-Olof Hansén, Innovation and Export Market 
Strategies in the Pharmaceutical Industry: A Taxonomical Approach, 
Management International Review, Vol. 22, No. 3 (1982), pp. 45-53. 

كشفت الدراسات التي أجریت في ھذا الشأن عن أن ھناك عددا كبیرا من الشركات التابعة في دول ) ٢(
أمریكا اللاتینیة الخاضعة للسیطرة الأمریكیة نسبة ما تقوم بتصدیره خارج الدولة المضیفة لم یتعد 

حسام . د: راجع%. ٥ى المكسیك لم تزد النسبة عن وف%. ٥وفى البرازیل بلغت النسبة %. ١٠
محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع سابق، 

 . ١٩٦ص
  :راجع) ٣(

 John Braithwaite, Transnational Regulation of the Pharmaceutical 
Industry, The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, Vol. 525، White-Collar Crime (Jan., 1993), pp. 12-30     

  :  راجع) ٤(
STUDIES IN TECHNOLOGY TRANSFER Selected cases from Argentina, 
China, South Africa and Taiwan Province of China, UNITED NATIONS 
PUBLICATION, 2014, p45.   
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ة  ) ٧(والملاحظ على المادة     ت كاف  من قانون الاستثمار المصرى الجدید أنھا رفع

صلحتھ         ا لم راه محقق القیود على الاستیراد والتصدیر الذى یجریھ المستثمر، لیحدد ما ی

ث      صر؛ حی حتى ولو قرر حظر تصدیر منتجات الدواء المصنعة من الشركة التابعة في م

ھ   ى أن ادة عل ذه الم صت ھ رارات   " ن وائح والق وانین والل ام الق لال بأحك دم الإخ ع ع م

ش  ق للم تیراد، یح ة للاس انون أن   المنظم ذا الق ام ھ عة لأحك تثماریة الخاض روعات الاس

ع      شائھا أو التوس ي إن ھ ف اج إلی ا تحت ر، م ق الغی ن طری ذاتھا أو ع ستورد ب   ت

ار        ع الغی اج والآلات وقط ستلزمات الإنت ام وم واد الخ ن الم شغیلھا م ا أو ت   فیھ

ستوردین          ي سجل الم ده ف شاطھا، دون حاجھ لقی ا  ووسائل النقل المناسبة لطبیعة ن ، كم

ر   رخیص وبغی اطة دون ت ذات أو بالوس ا بال صدر منتجاتھ شروعات أن ت ذه الم ق لھ یح

صدرین   جل الم ي س دھا ف ة لقی وم   . حاج ي تق تثماریة الت شروعات الاس زم الم وتلت

بالاستیراد أو التصدیر وفقا لأحكام ھذه المادة سواء بنفسھا أو عن طریق الغیر بإخطار     

ن الكم نوي ع ع س ر رب ة بتقری سب الھیئ صدرة بح ستوردة أو الم واع الم ات والأن ی

  ".الأحوال

ویتضح من العبارات التي استخدمھا النص السابق أنھا سمحت للشركات التابعة 

يء   . أن تستفید من مزایا قد لا تجدھا في أي دولة أخرى من دول العالم    ل ش فھى تأخذ ك

يء   دیم أي ش زم بتق ي یم  . ولا تلت ة الت ن الرقاب ى م د الأدن ى الح ى  حت ارس عل ن أن تم ك

ارات                 دلیل عب سابق؛ ب نص ال ا ال م یوفرھ صدیره ل تیراده أو ت وم باس دون "طبیعة ما تق

ستوردین       ي سجل         " ، و "حاجھ لقیده في سجل الم دھا ف ر حاجة لقی رخیص وبغی دون ت

ق           ". المصدرین دم تحق ى صعید ع ط عل یس فق ولعل ھذا النص یمثل خطورة واضحة؛ ل

وب،    وجى المطل تمكن التكنول ة     ال ى الأصول التجاری اظ عل عید الحف ى ص ضا عل ن أی ولك

  .المستثمرة في مصر ودورھا في تحقیق التنمیة المنشودة
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ومن جملة ما سبق يتضح لنا أن هناك فراغا تشريعيا في القانون المـصرى  -٢٠
فيما يتعلق بكثير من التفاصيل الخاصة بتنظيم دور الـشركات التابعـة 

ــة ــا الدوائي ــل التكنولوجي شركات    . في نق وانین ال ي ق ة ف ات المتبع وأن الآلی

صدد          ذا ال ي ھ ة ف ضمانات الكافی دم ال م تق تثمار ل ن    . والتجارة والاس رغم م ى ال فعل

ن        د م ي عدی ة ف حداثة ھذه القوانین فإنھا لم تستفید من تجارب التشریعات التجاری

د بعی              ذ أم ت من ي انتبھ سیك، والت ل والمك د والبرازی ل الھن ة؛ مث ى  الدول النامی د إل

ا       ل التكنولوجی ة نق راغ عملی ى إف سیات ف ددة الجن شركات متع ات ال ة توجھ طبیع

ضمونھا  ن م ة م ة    . الدوائی ضوابط القانونی ن ال د م ى عدی ى تبن ت عل ذلك حرص ل

الخاصة التي تضمن عدم عزل الشركة التابعة عن احتیاجات سوق الدواء الوطنى، 

ا المق   دیر التكنولوجی بة لتق ضوابط المناس ع ال ال  ووض ي رأس م صة ف ة كح دم

د    ة بتحدی وابط خاص ت ض ضًا تبن ا، وأی ة فیھ ب المبالغ ة، وتجن شركة التابع   ال

شكل   سعیرھا ب ى ت ة لتلاش شركات التابع دمھا ال ي تق ة الت ات الدوائی عار المنتج أس

ة          ا التجاری دم معاملاتھ ا یخ دواء بم صدیر ال ي ت ساھمة ف ا بالم سفى وإلزامھ تع

  . الدولیة

سابقة        ویقتضي الأمر ضرور   وانین ال دیل الق ى لتع صرى إل شرع الم ادرة الم ة مب

ام       ق بأحك ا یتعل واء فیم ة، س ة خاص ام قانونی ة بأحك دواء التابع ركات ال نظم دور ش لت

ة    ا الدوائی دا    . تأسیسھا أم خصوصیة القواعد التي تحكم نقلھا للتكنولوجی اه جی ع الانتب م

ات سوق ا      ة      للحیلولة دون عزل الشركة التابعة عن احتیاج صر، وحظر كاف ي م دواء ف ل

ى                النفع عل ود ب ا یع شركة، بم ذه ال ة لھ ة المالی ى الذم یطرتھا عل الآثار المترتبة على س

  .  حجم التجارة الدولیة التي تقوم بھا مصر
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  المبحث الثانى
  جدوى نقل التكنولوجيا الدوائية عن طريق المشروعات

  The Joint Venture Companyالمشتركة في شكل شركة
  

حرصــت عديــد مــن الــدول علــى الــرفض الــصريح لنقــل التكنولوجيــا  -٢١
. الدوائية عبر الاستثمار المباشر بالنظر إلى كم الصعوبات السابق ذكرهـا

ضوابط             د ب ھ الھن ا فعلت شتركة، وھو م شروعات الم واستعاضت عن ذلك بنظام الم

  .)١ (قانونیة معینة فحققت من ورائھ أرباحًا طائلة

شروع ال  رف الم اون        ویع شأ بتع ة تن سة تجاری ن مؤس ارة ع ھ عب شترك بأن م

ن         سفر ع ا ی سمون م ا، ویقت ا وإدارتھ ة رأس مالھ ى ملكی ساھمون ف ر ی شركتین أو أكث

ا          ن دیونھ دف   )٢(نشاطھا من أرباح أو خسائر، وتكون مسئولیاتھا محدودة ع ك بھ ، وذل

دة   وق جدی ى أس ول إل ئة (الوص واق الناش ة الأس ة )خاص ساب وتنمی ارات ، أو لاكت مھ

معینة وتنمیتھا من خلال الجمع بین الأصول والعملیات، أو لتقاسم المخاطر الناشئة عند 

  .)٣(ممارسة أنشطة استثماریة ذات مخاطر عالیة، أو لنقل تكنولوجیا معینة وتطویرھا 

                                                             
  :راجع) ١(

 N. I. Joseph, Multinationals in the Indian Drug Industry, Social Scientist, 
op.cit, pp. 78-89. 

وتتمیز المسئولیة في مثل ھذه المشروعات بأنھا محدودة بحسب نصیب كل شریك في رأس المال، ) ٢(
صریح على أن الشكل ویتم التأكید على ذلك بالنص الصریح في الاتفاق المشترك، أو بالنص ال

القانوني للشركة أنھا ذات مسئولیة محدودة، وذلك بغرض استبعاد وصف ھذه الشركات بأنھا من 
 . قبیل شركات الأشخاص

  :راجع) ٣(
= 
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شترك    Joint Venture Agreement (JVA)ویحكم ھذا المشروع اتفاق م

شروع       یسمى باتفاق الأساس، الذى یعد ا  یل الم ة تفاص نظم كاف ي ت سة الت . )١(لأداة الرئی

شترك   شغیل الم ة الت سمى باتفاقی اق ی ھ اتف ق ب  A Joint Operatingویلح

Agreement (JOA)      اق ي اتف اء ف ا ج صلة لم ة المف صیغة التنفیذی ة ال د بمثاب  یع

  . )٢(الأساس

دولى  وتعد المشروعات المشتركة من أھم الآلیات التي اعتمد علیھا الاستثم         ار ال

ة    )٣(المباشر في نقل التكنولوجیا    دول الأفریقی ة  ).٤( خاصة في مصر وعدید من ال  والمملك

شروعات     )٥(العربیة السعودیة  ذه الم ة لھ ح القانونی  وھو ما یقتضى التعرض لأھم الملام

  :فقط بخصوص نقل التكنولوجیا الدوائیة، وذلك على التفصیل الآتى
                                                             

= 
Roos, Alexander; Khanna, Dinesh; Verma, Sharad; Lang, Nikolaus; Dolya, 
Alex; Nath, Gaurav; Hammoud, Tawfik, Getting More Value from Joint 
Ventures, The Boston Consulting Group, December, 2014, p3.  

  :  راجع) ١(
 Henry W. Nichols, Joint Ventures, Virginia Law Review, Vol. 36, No. 4 
(May, 1950), pp. 425-459; S.T. Sayer, International technology joint 
ventures: a UK perspective, International technology joint ventures: a UK 
perspective, Comp. Law. 1986, 7(3), 91-94, p1. 

حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع . د: راجع) ٢(
 . ٢٣١سابق، ص

  :  راجع) ٣(
STUDIES IN TECHNOLOGY TRANSFER Selected cases from Argentina, 
China, South Africa and Taiwan Province of China, op. cit, p45. 

  :  راجع) ٤(
Gail E. Evans, ARTICLE: Strategic Patent Licensing for Public Research 
Organizations: Deploying Restriction and Reservation Clauses to Promote 
Medical R&D in Developing Countries, 34 Am. J. L. and Med. 175. 

  :  راجع) ٥(
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  المطلب الأول
  قدى وسيطرة مالك التكنولوجيا غلبة الطابع الع

  الدوائية على اتفاق الأساس
بادء ذي بدء يجب ملاحظة أن المـشروع المـشترك بـالمفهوم الـسابق لـيس  -٢٢

ن     مجرد شركة بـالمفهوم الـسائد في قـانون الـشركات؛ ا ھو مجموعة م  وانم

ل العقود المترابطة مثل اتفاق الأساس واتفاقیة التشغیل وعقد الشركة وترخیص نق

ا  ي    . )١(التكنولوجی تقلال ف ود باس ذه العق ن ھ د م ل عق ع ك د تمت ن یعتق ئ م ویخط

ومن . مواجھة الآخر؛ لأنھا في حقیقة الأمر مترابطة ومتداخلة بفعل اتفاق الأساس  

شترك            شروع الم ن الم ئة ع ة الناش ات القانونی خاصة  (ثم یصعب فھم طبیعة العلاق

  .)٢( ھذه العقود منفردة على من یتناول) نقل التكنولوجیا الدوائیة

ى  شریك الأجنب رص ال د ح ة(وق دواء الدولی ركات ال ذا ) ش یاغتھ لھ د ص عن

ة  (المجموع العقدى مع الشركاء الوطنیین       ى    ) شركات الدواء الوطنی سمھا إل ى أن یق عل

                                                             
= 

SAUDI PHARMACEUTICALS MARKET: INCREASED FOREIGN 
PARTICIPATION IN A MUCH-NEEDED INDUSTRY, Middle East 
Executive Reports, Ltd., 24 No. 9 Middle E. Executive Rep. 17, September 
2001. 

  :  راجع) ١(
STUDIES IN TECHNOLOGY TRANSFER Selected cases from Argentina, 
China, South Africa and Taiwan Province of China, op.cit, p45. 

  :  راجع) ٢(
 Henry W. Nichols, Joint Ventures, op.cit, pp. 425-459; S.T. Sayer, 
International technology joint ventures: a UK perspective, International 
technology joint ventures: a UK perspective, op.cit, p3. 
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ریة  رى س ة وأخ ات معلن ساھمة   ،)١(اتفاقی شركة الم د ال صیب عق ن ن ة م ون العلانی  لتك

شركة       ونظامھا الأساسى، والل   ذین یتضمنان ما یلبى رغبة الشركاء الوطنیین من اسم ال

یس       ام التأس ي وأحك ال الأجنب وغرضھا ونسبة رأس المال الوطنى في مواجھة رأس الم

ق   ب التطبی انون الواج ن     . )٢(والإدارة والق ي م شریك الأجنب ات ال ى احتیاج ا یلب ا م أم

ي الت            تحكم ف شروع وال ة   القواعد الخاصة بالسیطرة على الم ا الدوائی ون  )٣(كنولوجی  فیك

اس       اق الأس ي اتف ة ف سریة ممثل ات ال صیب الاتفاقی ن ن  Joint Ventureم

Agreement (JVA) )شترك   )٤ شغیل الم ة الت  Joint Operating واتفاقی

Agreement)() ٥( .  

                                                             
 .Case No COMP/M.1993 - Rhodia/Raisio/JV                   :                  راجع) ١(
  :  راجع) ٢(

Adamu Kyuka Usman, Nigerian Oil and Gas Industry Laws(Chapter Title: 
Joint Venture and Joint Operating Agreements), Malthouse Press. (2017), 
p223. 

حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع . د: راجع) ٣(
 . ٢٣١صسابق، 

  :  راجع) ٤(
 Adamu Kyuka Usman, Nigerian Oil and Gas Industry Laws, Chapter Title: 
Joint Venture and Joint Operating Agreements, op. cit, p225.  

  :  راجع) ٥(
Iid, p223. 

 Rhodia SAلمزید من التفصیل راجع اتفاق الأساس الخاص بالمشروع المشترك لمجموعة 
("Rhodia) الدولیة في فرنسا وكان متخصصا في صناعة الدواء والكیماویات والصناعات الغذائیة؛ 

  :تفاق علىحیث جاء نص الا
“The Notifying Parties have entered into a Joint Venture Agreement (the 
"JVA") in order to establish a joint venture (the "JV") and to set out the 
basis principle of its functioning. The JVA provides that the Notifying 
Parties will enter into a Shareholder's Agreement (the "SHA") to regulate 
their relations as Shareholder's of the JV” see: Commission Decision of 
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شریك     ا ال ن خلالھ تطاع م ي اس ة الت یلة النموذجی ان الوس سیم ك ذا التق ل ھ ولع

ل ع  ي أن یتحای ى       الأجنب ل ف ـ والمتمث ساھمة ـــ ركة الم ام ش امى لأحك ابع النظ ى الط ل

ا    ى م اق عل شركاء الاتف ن ال ل م وطنى ولا یقب شرع ال اغھا الم ي ص رة الت د الآم القواع

اق        دًا اتف سریة، وتحدی ات ال یخالفھا في عقد الشركة ــــ لیفسح المجال لنفسھ في الاتفاق

شروع، خاصة          ى الم ل عل شكل كام ا  الأساس، لیسیطر ب ل التكنولوجی سببت   . )١(نق د ت وق

شترك        شروع الم . ھذه التركیبة القانونیة الخاصة في غلبة الطابع العقدى على تنظیم الم

ي            ؤثر ف دور الم ب ال ـ تلع فإرادة الشركاء ــــ خاصة الشریك الأجنبي مالك التكنولوجیاـــ

دة  كما أنھ یحرص بشدة على إعداد اتفاقات أساس نموذجیة بشرو    . رسم ملامحھ  ط موح

ل                   ن قبی شأنھا م اوض ب ل التف تثمار، ولا یقب ا الاس ارس فیھ ي یم ة الت ت الدول ا كان أیا م

  .)٢(الشریك الوطنى 

وانین         ضع لق ة، وتخ لوب الإدارة الجماعی ب بأس وتدار ھذه المشروعات في الغال

ى   . )٣(الشركات في الدولة التي تم تأسیسھا فیھا      ة عل ویحرص مالك التكنولوجیا الدوائی

                                                             
= 

20.07.2000 declaring a concentration to be compatible with the common 
market (Case No COMP / M.1993 - RHODIA / RAISIO / JV) 

  :  راجع) ١(
Sean-Paul Brankin, The application of the U.K. Competition Act 1998 to 
joint venture agreements, European Competition Law Review 2000, 
E.C.L.R. 2000, 21(3), 175-179.   

   : راجع) ٢(
Bruce A. Larson and Margot Anderson, Technology Transfer, Licensing 
Contracts, and Incentives for Further Innovation, American Journal of 
Agricultural Economics, Vol. 76, No. 3 (Aug, 1994), pp. 547- 556.  

  :  راجع) ٣(
 S.T. Sayer, International technology joint ventures: a UK perspective, 
op.cit, pp 91-94 



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ال  (حتفاظ لنفسھ بحق الإدارة     الا أو ). حتى ولو لم یكن یملك النصیب الأكبر من رأس الم

دھا          ي لا یج یستعیض عن ذلك بوضع القیود التي تمكنھ من الاعتراض على القرارت الت

ا          . )١ (محققة لمصالحھ  شركات والاستعاضة عنھ انون ال صوص ق ن ن اد ع ك للابتع كل ذل

د عل    ثلا لا یعتم د؛ فم شروط العق ساھمة     ب ركات الم ى ش ا ف ارف علیھ ات المتع ى الآلی

ة         ك غالبی للسیطرة على المشروع المشترك، لأنھ لا توجد في ھذه المشروعات أقلیة تمل

ى            وم عل شركاء، وتق ن ال ل م دد قلی ین ع تم ب ا ت رأس المال ومن ثم تسیطر علیھ، لكونھ

ون مم       ن أن یك ال یمك ة رأس الم نھم، فغالبی ا بی صى فیم ار الشخ شریك  الاعتب ا لل لوك

ا        ھ للتكنولوجی سبب امتلاك ي ب شریك الأجنب سیطرة لل ون ال ك تك ع ذل وطنى، وم ال

ھ              )٢(الدوائیة اس تجعل د الأس رام عق ت إب اوض وق ي التف تثنائیة ف وة اس ، والتي تمنحھ ق

سائدة            ة والإدارة ال ین الملكی صل ب اھرة الف ي ظل ظ یھیمن على إدارة الشركة، خاصة ف

  . )٣(في المشروعات التجاریة

دوائي  (یضاف إلى ذلك أنھ بفعل المغالاة في تقدیر قیمة الحصة          ا ال ، )التكنولوجی

ي               نجح ف ا ی ا م شركة، وغالب ال ال ة رأس م ك لغالبی یمكن أن یظھر الشریك الأجنبي كمال

ا        ذه التكنولوجی ى ھ الاة   . ذلك بسبب الحاجة الملحة للمشروع في الحصول عل ذه المغ وھ

ون     في تقدیر قیمة الحصة من شأ      ط لك یس فق نھا الإضرار بمصالح الشركاء الوطنیین ؛ل

                                                             
، مرجع الدولیة، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة حسام محمد عیسى. د: راجع) ١(

 . ٢٣١سابق، ص
  : راجع) ٢(

Duane W. Layton, Japan and the Introduction of Foreign Technology: A 
Blueprint for Less Developed Countries? Op.cit, p171.  

  :  راجع) ٣(
 Despina Anagnostopoulou-Yannakou, Spin-off (technology-based) firms 
and EC competition law, International Company and Commercial Law 
Review, 2004, I.C.C.L.R. 2004, 15(3), 84-96. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

صل       یظل یح ھ س ن لان ال، ولك ي رأس الم ر ف صة الأكب ا للح ى مالك شریك الأجنب   ال

راءة        دة ب اء م ا بانتھ اره للتكنولوجی دة احتك ت م و انتھ ى ول رة حت اح كبی ى أرب   عل

 ). ١(الاختراع 

تغلال                ى اس ي إل شریك الأجنب أ ال بق یلج ة    علاوة على ما س بعض عناصر الملكی

ثلا      الصناعیة التي یملكھا للضغط على الشركاء لیقبلوا سیطرتھ على المشروع؛ فیقوم م

دیر             ن تق ھ م برفض استغلال علامتھ التجاریة الشھیرة من قبل المشروع إلا إذا تم تمكین

ر              ي الأكب صتھ ھ ون ح ضمن أن تك ھ، لی ا فی دیر مبالغ قیمة حصتھ حتى ولو كان ھذا التق

ان                 فیتمكن دد بحرم ك یھ ى ذل شركاء عل ق ال م یواف شروع، وإذا ل ى الم سیطرة عل  من ال

واق      ن الأس ادة م ن الإف ا م م حرمانھ ن ث ة، وم ھ التجاری تغلال علامت ن اس شروع م الم

   .)٢(والعملاء المرتبطة بھذه العلامة 

اریخ                  سا بت ي فرن صادرة ف ة ال ات الوزاری ذا المفھوم التعلیم وقد جاء تجسیدا لھ

ى أن           ١٧/٨/١٩٧٤ ا بوضوح عل ة منھ ادة الثانی ة   "  والتي نصت الم ات المختلف العملی

ومن ثم یمكن . المتعلقة بالشركة نفسھا لا یجب النظر إلیھا في عزلة عن بعضھا البعض    

ستثمر            ساھمة الم ت م و كان ى ول ة حت عد الشركة الفرنسیة واقعة تحت السیطرة الأجنبی

ذه الم       ت ھ ا ضعیفة، إذا ارتبط ي فیھ راخیص     الأجنب راع أو ت راءات اخت دیم ب ساھمة بتق

  .)٣("أخرى أو مساعدات فنیة من شأنھا وضع الشركة في حالة تبعیة للمستثمر الأجنبي

                                                             
، مرجع الدولیةحسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة . د: راجع) ١(

 . ٢٤٦سابق، ص
 . ٢٤٨المرجع السابق، ص) ٢(
 :راجع) ٣(

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉBATS 
PARLEMENTAIRES ASSEMBLÉE NATIONALE, Année 1975. — N° 68 
A. N. Le Numéro: 0,30 F Samedi 26 Juillet 197.   



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

ات       ي اتفاق ى وضعھا ف ومن الأمثلة على القیود التي یحرص الشریك الأجنبي عل

ن    وطنى م شریك ال ادة ال دم إف شترك وع شروع الم ى الم سیطرة عل ضمن ال اس لی الأس

  :)١(نولوجیا الدوائیة ما یأتي التك

س إدارة    / ١ ضاء مجل ن أع ین م دد مع ار ع ریك اختی ل ش ولى ك ى أن یت اق عل الاتف

ذا               ام بھ ة القی ة العام ولى الجمعی ن ت شأن م ذا ال الشركة على عكس المتبع في ھ

ساو           . )٢ (الاختیار دد م والغریب أن بعض الشركاء الأجانب قد نجحوا في تعیین ع

ن رأس         للعدد الذي یعینھ   ر م سبة الأكب ك الن ر یمل وطنى رغم أن الأخی  الشریك ال

ضًا شركة   British Telecom/MCI وذلك كما حدث في شركة  ؛)٣(المال   وأی

Fletcher Challenge/Methanex .    صیریة رارت الم شترط أن الق د ی وق

صویت               ن ت صرف النظر ع ھ الخاصة ب تم إلا بموافقت شركة لا ت ا ال وم بھ التي تق

ي شركة     مجلس الإدا  دث ف ا ح ؛ Ericsson/Hewlett-Packardرة، وذلك كم

سبة       ط بن تفظ فق ان یح ي ك شریك الأجنب ن أن ال رغم م ى ال ة  % ٤٠فعل ن ملكی م

                                                             
، مرجع الدولیةلقانونیة للتبعیة حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآلیات ا. د: راجع) ١(

 . ٢٥٦سابق، ص
 على الموقع متاحمن النظام الأساسى لشركة الزیوت المستخلصة ومنتجاتھا، ) ٢١(راجع المادة ) ٢(

  : الإلكترونى الآتي
https://static.mubasher.info/File.Mix_Announcement_File/231A7153-
FCB3-43CC-99A1-CB92216377CA.pdf 

  :  راجع) ٣(
 Despina Anagnostopoulou-Yannakou, Spin-off (technology-based) firms 
and EC competition law, International Company and Commercial Law 
Review, 2004,op.cit, pp: 84-96 
  



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

ات        دماجات والنفق ة بالان رارات المتعلق ى أن الق اق عل م الاتف ھ ت ال، فإن رأس الم

  .) ١(الأساسیة والقروض لا تتم إلا بعد موافقتھ 

اق عل  / ٢  م الاتف ن      إذا ت ة م سبة معین ة ن س الإدارة بموافق ضاء مجل ار أع ى اختی

ؤلاء    ن ھ ین م دد مع ار ع ن اختی ریك م ل ش ین ك ن تمك دلا م شركاء ب وع ال مجم

ة                 ة أغلبی ار بموافق تم الاختی شترط أن ی ي ی شریك الأجنب الأعضاء منفردا، فإن ال

ا          ا  قیمیة كبیرة لیضمن تأثیره في الاختیار حتى ولو كان أقلیة؛ كأن یكون مالك  لم

ضاء       % ٤٠یعادل   ار الأع ة لاختی ة المطلوب ون الأغلبی من قیمة رأس المال، وتك

ك       ھ لا یمل ثلاثة أرباع مالكى رأس المال فھو حتمًا سیكون لاختیاره تأثیر رغم أن

  .)٢(أغلبیة رأس المال

ضاء    / ٣ الاتفاق على اختیار رئیس مجلس الإدارة من قبل الشركاء ولیس بمعرفة أع

كما یتمسك الشریك الأجنبي في الغالب بأن . بذات القواعد السابقةمجلس الإدارة 

ى   . یتم اختیار العضو المنتدب بمعرفتھ   شدة عل ولا یكتفى بذلك، ولكنھ یحرص وب

                                                             
  :     راجع) ١(

James S. Venit, Review of the 1993 decisions under the Merger Regulation, 
op.cit, pp 133-165 
وقد حرصت شركات الدواء في الآونة الأخیرة على إقامة التحالفات بغرض الإفاده من رؤوس الأموال 

  . البحث والتطویرفيالضخمة 
Evan Doran and David Alexander Henry, Australian Pharmaceutical 
Policy: Price Control, Equity, and Drug Innovation in Australia, op.cit, pp. 
106-120.  

  :  راجع) ٢(
 VIETNAM: DECREE REGULATING IN DETAIL THE 
IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FOREIGN INVESTMENT, The 
American Society of International Law, Washington, D.C, February 6, 
1991. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

د الأمور، خاصة              ى مقالی سیطرة عل ن ال بیان سلطات العضو المنتدب وتمكینھ م

اح بفض سریتھا، أو  كعدم السم. فیما یتعلق بحدود استغلال التكنولوجیا الدوائیة  

ات    ع الھیئ اون م ن التع د م ا، والح سة لھ رى مناف ا أخ تعانة بتكنولوجی الاس

  .)١(والمؤسسات الوطنیة لیضمن عدم ذیوعھا في الدولة المستضیفة

ل            ى ك ھ عل سط ھیمنت ن ب تمكن م ي لا ی شریك الأجنب ذكر أن ال دیر بال وج

ي   ون ف شركاء الوطنی تطاع ال د اس شتركھ ؛ فق شروعات الم شترك الم شروع الم الم

Raisio´s           نظم س الإدارة، وت ضاء مجل ار أع م اختی ة تحك  في أوربا وضع قواعد منطقی

صل            ل شریك سوف یح سلطات الجمعیة العامة في ھذا الصدد، فقد تم الاتفاق على أن ك

ك  % ٥٠على أرباح بنسبة   وأن كلا منھما سوف یحصل على حقوق متساویة بما في ذل

ھ       س الإدارة، وأن          حق التصویت، وكل طرف ل ضاء مجل ن أع ة م ار ثلاث ي اختی ق ف  الح

س الإدارة            ل مجل ن قب شركاء أو م ة لل ة العام ل الجمعی ن قب ذ م ا أن تتخ رارت إم الق

  .)٢(بالإجماع

شتركة          شاریع الم ناد إدارة الم ى حظر إس دیما عل وقد حرص الاتحاد السوفیتى ق

ي         ة ف صالح الدول ق م مان تحقی دف ض ك بھ سیة؛ وذل ى الجن ا   لأجنب ل التكنولوجی  نق
                                                             

  :  راجع) ١(
Adamu Kyuka Usman, Nigerian Oil and Gas Industry Laws(Chapter Title: 
Joint Venture and Joint Operating Agreements), op.cit, p223. 
(2) “10. Each Notifying Party will acquire a 50% interest in the JV and all 

the shares shall bear equal rights, including voting rights. 
Furthermore, each Notifying Party is entitled to three representatives 
in the Board of directors and all major decisions of the JV، whether 
taken by the general assembly of the parties or by the Board must be 
taken unanimously. Consequently, the Notifying Parties will have, 
together, joint control of the JV” Case No COMP / M.1993 - RHODIA / 
RAISIO / JV 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

س إدارة           لال مجل ن خ ة م الإدارة الجماعی سماح ب ن ال وغیرھا، وإن كان ذلك لم یمنعھ م

  .)١(تحمى فیھ حقوق الأقلیة 

ددة        دواء متع وقد شھدت مصر فى الآونة الأخیرة نشاطًا مكثفًا من قبل شركات ال

ار        دمج ت ارة وال اد ت ق الاتح ن طری شتركة ع شروعات م یس م ى تأس سیات ف ة الجن

دواء          . )٢(أخرى  رة، وضعت شركات ال ة خطی اع احتكاری ق أوض ي خل ك ف سبب ذل د ت وق

ا            سیة بحیازتھ زة تناف ك می ة تمل المصریة في مأزق حقیقى، خاصة وأن الشركات الدولی

شتركة       . للتكنولوجیا الدوائیة المطورة   شروعات م ة م شركات إقام ذه ال وقد استطاعت ھ

اع  مع شركات الدواء الخاصة بھدف السیطرة     علیھا، مما ألحق ضررا بالغا بشركات قط

ن       صر م الأعمال، وتسبب في قلق كبیر من انتقال السیادة في مجال صناعة الدواء في م

 . )٣(الوطنیین إلى الأجانب
                                                             

  :  راجع) ١(
Joint Ventures Source: Soviet and Eastern European Foreign Trade, 
Chapter 6: Joint Ventures, Vol. 24, No. 4, Changes in the Soviet Foreign 
Trade System (Winter, 1988/1989), pp. 33-59, 61-94. 

اعتمدت عدید من شركات الدواء متعددة الجنسیات بكثرة على نظام المشروع المشترك كوسیلة ) ٢(
لأخیرة، وذلك إلى الحد الذى یمكن أن یكون للشركة الواحدة عشرات للاستثمار المباشر في الآونة ا

ویحدث ذلك من خلال التحالف بین شركة دولیة كبیرة وإحدى . المشاریع المشتركة في دول عدة
 Lillyشركات الدواء في الدول النامیة؛ كما في التحالف الذى تم بین شركة الدواء الأمریكیة 

.  التوصل إلى أدویة لعلاج القلب والأوعیة الدمویة والسرطان الھندیة بھدفRanbaxyوشركة 
أیضًا شھدت الآونة الأخیرة موجة قویة من الاندماجات والاستحواذات كما حدث من شركات فایزر 

راجع تقریر اللجنة . ونوفارتس، وھو ما ترتب علیھ احتكار صناعة الدواء في ید قلة من الشركات
صحیة ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادیة والخطة والموازنة عن المشتركة من لجنة الشئون ال

مشروع مقدم من الحكومة المصرة بشأن إصدار قانون التنظیم المؤسسى لجھات الدواء 
والمستحضرات والمستلزمات والأجھزة الطبیة، مجلس النواب، الفصل التشریعي الأول، دور 

عبد االله جاد فودة، دور الشركات متعدیة : راجع أیضا. ٢٤/٦/٢٠١٩الانعقاد العادى الرابع، 
 .إشارة لقطاع الدواء في مصر، مرجع سابق: الجنسیات في نقل التكنولوجیا

تعیش شركات الدواء في مصر منافسة غیر متوازنة بین القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ) ٣(
وضع في نقل المنافسة وقد تسبب ھذا ال. بسبب إنتاج مستحضرات دوائیة متشابھة بأسعار مختلفة
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 ٦٦٨

ن إدراك                صریة ع شریعات الم ة الت سفر مطالع م ت ذا الموضوع، ل ورغم أھمیة ھ

انون  ذلك، باستثناء أحكام الشركات التجاریة الواردة في      سنة  ١٥٩الق دل  ١٩٨١ ل  المع

ى      ٢٠١٨لسنة ) ٤(بالقانون رقم    ى الحاجة إل شدیدة ولا تراع ة ال ؛ وھي تتسم بالعمومی

ن أن المحرك              رغم م ى ال تشریعات خاصة تواجھ محاولات سیطرة الشریك الأجنبي، فعل

شرع      ن الم شركاء، لك صنعھ ال ذى ی اس ال اق الأس و اتف شروعات ھ ذه الم ي ھ الأول ف

صرى ی یطرة   الم دم س ا ع ن خلالھ ضمن م صدد ی ذا ال ي ھ رة ف د آم ضع قواع ك أن ی مل

ى النحو         ك عل ة، وذل ة المطلوب ا الدوائی الشریك الأجنبي، وحتمیة قیامھ بنقل التكنولوجی

ة            دول النامی ن ال د م ھ عدی ا فعلت الذى یجعل كل اتفاق على خلاف ذلك یقع باطلا، وھو م

  .مثل البرازیل ودول الأندیز

تدعى ھذا الوضع إثارة التساؤل حول مدى صحة القیود الاتفاقیة الخاصة     وقد اس  -٢٣ 

  التي ترد في اتفاق الأساس في عقود نقل التكنولوجیا الدوائیة بالمعنى السابق؟

ي             ضاء ف ھ والق الات الفق ن رج د م ل عدی ن قب ا م ضا قاطع واجھت ھذه القیود رف

  :)١(مصر، متعللین في ذلك بعدید من الأسباب؛ أھمھا

                                                             
= 

،فالأصل أن المنافسة الحقیقیة .إلى الصیدلیات مما تسبب في ارتفاع جنونى في أسعار الدواء
والمشروعة تؤدى إلى تحقیق مصلحة المریض، من خلال تقدیم دواء بجودة عالیة وبأسعار 

لیة في ھذا بسیطة، لكن ھذا لم یحدث بسبب الممارسات الاحتكاریة التي تمارسھا الشركات الدو
الصدد، والتي یساعدھا فیھ امتلاك التكنولوجیا المتقدمة من ناحیة وتمتعھا بإعفاءات ضریبیة 

راجع تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحیة .وجمركیة مبالغ فیھا من ناحیة أخرى
یة ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادیة والخطة والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة المصر

بشأن إصدار قانون التنظیم المؤسسى لجھات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجھزة 
، ٢٤/٦/٢٠١٩الطبیة، مجلس النواب، الفصل التشریعي الأول، دور الانعقاد العادى الرابع، 

 . ١٦ص
ة، مرجع  دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیالتكنولوجیاحسام محمد عیسى، نقل . د: راجع) ١(

 . ٢٥٨سابق، ص
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س الإدارة     /١ ضاء مجل ار أع ة باختی رة الخاص د الآم ع القواع ارض م ا تتع  أنھ

ة         صر، فحری ي م شركات ف وانین ال ي ق واردة ف ات ال ي الاجتماع صویت ف والت

ادئ       التصویت المؤسسة على التوزیع العادل للأصوات بین الشركاء تعد من المب

ي  الأساسیة التى لا تحقق مصالح الأعضاء فقط، ولكنھا تحقق مصلحة   الشركة ف

ق أو          ذا الح ن ھ د م اق یقی ل اتف العموم، لذلك فھى متعلقة بالنظام العام، ویبطل ك

  . یحد منھ

ا             / ٢ ة لكونھ ة العام لطات الجمعی ى س داءً عل شكل اعت أنھا أن ت ن ش أن ھذه القیود م

ضوابط،      . مصدر جمیع السلطات في الشركة     ذه ال ساس بھ ع الم والأصل أنھ یمتن

احبة ا  ة ص ذه الجمعی نھم،   فھ س الإدارة وتعیی ضاء مجل ار أع صاص باختی لاخت

شكل     ساھمین ی شركاء أو الم ن ال ددة م ة مح ى مجموع ر إل ناد الأم م إس ن ث وم

  .اعتداءً على سلطة الجمعیة العامة

ومع كامل التسليم بصحة مـا ذهـب إليـه أصـحاب الـرأي الـسابق، لكـن  -٢٤
شریك ا      هناك ملاحظة مهمة يجـب الإشـارة إليهـا؛ ى أن ال درك     وھ ي ی لأجنب

ذلك         ة، ل جیدًا تعارض ھذه الشروط مع القواعد الآمرة في قوانین الشركات التجاری

د       ة عن ة الدول یحرص على عدم إدراجھا في عقد الشركة الذى حتما سیخضع لرقاب

شكل           . إشھاره ھ ب ویفضل أن یدرجھا في عقد الأساس الذى غالبا ما یتم الاحتفاظ ب

رى ي ع)١(س ط ف ا فق ضمن نفاذھ ك أن   لی حة ذل ل ص وطنى؛ ودلی شریك ال ھ بال لاقت

                                                             
  :راجع) ١(

Intellectual property aspects of joint ventures %2E Norton Rose 1990, 
International Company and Commercial Law Review, I.C.C.L.R. 1990, 
1(4), 116-120. 
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ة    دول النامی ن ال دا م ة)١(عدی وانین   )٢( والمتقدم ي ق ة ف صوص العام ى بالن  لا تكتف

ر     ر الخطی صر     (الشركات لمواجھة ھذا الأم ل م ا تفع س م ى عك ى   )عل ا تتبن ، ولكنھ

صلحة   ق م ضمن تحقی رة، لت د آم اس بقواع اق الأس نظم اتف ة ت صوصًا خاص   ن

وط ركائھا ال ن  ش ة م ادة الحقیقی شترك والإف شروع الم ى الم سیطرة عل ي ال نیین ف

ة ا الدوائی ضمین   . التكنولوجی ى ت ي عل شریك الأجنب رص ال رى یح ة أخ ن ناحی وم

ار         ھ أن أي منازعة سوف تث ن خلال ضمن م اتفاق الأساس شرط التحكیم، والذى ی

 سوف نبین لن ینظرھا القضاء الوطنى ولن یطبق فیھا التحكیم القانون الوطنى كما

  .)٣(لاحقًا

ي               ود ف ذه العق صوص ھ ل بخ ھ العم ا یجرى علی ومن ناحیة أخرى یبدو لنا أن م

دواء             ركات ال ي ش وطنیین ف شركاء ال ل ال ن قب دید م صیر ش ود تق س وج صر یعك م

ول        اوض ح و التف اس ھ اق الأس یاغة اتف د ص شغلھم عن ا ی ل م ث إن ك شتركة؛ حی الم

ة، سواء      حصصھم من الأرباح، وعدم مبالاتھم بمسأ      ا الدوائی ن التكنولوجی ین م لة التمك

                                                             
 : راجع) ١(

ANDEAN SUBREGIONAL INTEGRATION AGREEMENT 
"CARTAGENA AGREEMENT", Section A - On Industrial Integration 
Programs Article 62. 

  :  راجع) ٢(
Joint Ventures Source: Soviet and Eastern European Foreign Trade, 
Chapter 6: op.cit, pp. 33-59, 61-94. 

  :                      راجع) ٣(
 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on Developing Countries: An Examination of the Indian 
Pharmaceutical Industry, op.cit, p412; Colston, C, Galloway J. Modern 
intellectual property law. Op.it.; Zoran Miladinovi, Siniša Varga, Marija 
Radojkovi, Patent law protection of inventions in medicine and 
pharmaceutical industry, op.cit, p604. 



 

 

 

 

 

 ٦٧١

ق الإدارة، أو         بنص صریح ومباشر في العقد أو بشكل غیر مباشر من خلال الاحتفاظ بح

ة         ررات الخاص ى الق صویت عل د الت ة عن م أولوی رر لھ ازة تق ھم ممت تلاك أس ى ام حت

من ) ١٦(دة بإدارتھا في الجمعیات العادیة وغیر العادیة للشركة، فقد نظمت كل من الما        

صري  ة الم شركات التجاری انون ال ادة )١(ق د  ) ٤٩( والم تثمار الجدی انون الاس ن ق  )٢(م

روطا        ات وش ترطتا بیان ة، واش شركات التجاری ود ال شاء عق اذج إن ة بنم ا خاص أحكام

شروط أو    ذه ال ن ھ ذفوا م شركاء أن یح ا لل ق فیھ ي یح اع الت ا الأوض ا نظمت ة، كم معین

م الخروج       یضیفوا إلیھا بما لا یتن     ز لھ افى مع أحكام القانون أو اللوائح الساریة، بل أجی

ادة                ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ن اللجن رار م اذج بق ذه النم ي یرأسھا   ) ١٨(عن ھ والت

اق       . الوزیر المختص  ضمین اتف ة بت ر فاعلی ومن ثم یمكن للشركاء أن یمارسوا دورا أكث

ى            شریك الأجنب زم ال ي تل شروط الت شركة  (الأساس ال ة    ) الأمال ا الدوائی ل التكنولوجی بنق

شركة           ي ال دادھا ف م إع ة مجردة ت بشكل یحقق التمكن منھا، ولیس مجرد نقل معرفة فنی

ة       ة الفنی الأم وإرسالھا جاھزة إلى المشروع المشترك، على نحو لا یسھم في نقل المعرف

ي        ود الت ول القی دم قب یھم ع یفرضھا  واكتسابھا من قبل الشركاء الوطنیین، كما یجب عل

ة                ات الدوائی تغلال الاختراع ة لاس ة اللازم ة الفنی الشریك الأجنبي لیستأثر بسریة المعرف

انون      . بشكل مبالغ فیھ بھدف استمرار احتكاره لھذه المعرفة     صل نظم ق ى صعید مت وعل

                                                             
یصدر بقرار من الوزیر المختص نموذج لعقد إنشاء كل نوع من " على أنھ) ١٦(نصت المادة )  ١(

ویشتمل كل نموذج على كافة البیانات والشروط التي یتطلبھا القانون . أنواع الشركات أو نظامھا
ئح في ھذا الشأن، كما یبین الشروط والأوضاع التي یجوز للشركاء المؤسسین أن یأخذوا أو اللوا

بھا أو یحذفوھا من النموذج، كما یكون لھم إضافة أیة شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون أو 
جنة  سالفة الذكر إلا بموافقة الل-ولا یجوز الخروج على أحكام النموذج في غیر الأحوال . اللوائح

ویصدر النموذج بعد موافقة قسم التشریع . من ھذا القانون) ١٨(المنصوص علیھا في المادة 
 ٢٠١٨لسنة ) ٤( المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة ) ١٥٩(القانون رقم  :راجع. بمجلس الدولة

بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات 
 . ٢٠١٨ ینایر سنة ١٦في ) ط( مكرر ٢محدودة، الجریدة الرسمیة، العدد المسئولیة ال

   .   بإصدار قانون الاستثمار٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون رقم ) ٤٩(راجع المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

م   صرى رق شركات الم سنة ١٥٩ال ادة  ١٩٨١ ل ي الم ذكر ف الف ال ة ) ٣٥/٢( س إمكانی

صویت أو      إصدار الشركة لأسھم ممتاز    اح أو الت سام الأرب ة تقرر لحملتھا أولویة عند اقت

ي الإدارة،        ة ف ساھمة الفعلی اقتسام ناتج التصفیة، وھو ما یسمح للشركاء الوطنیین بالم

  .ومن ثم الحد من سیطرة الشریك الأجنبى

ة          رن برقاب دة المرجوة إلا إذا اقت یات الفائ ن توص ولن یحقق كل ما سبق ذكره م

ة؛  ة فعال زم       حكومی ا یل صا خاص صرى ن تثمار الم انون الاس ضمن ق ب أن یت ث یج  حی

ھ           ة علی ن ممارسة الرقاب صریة م ة الم تمكن الحكوم الأطراف بإشھار اتفاق الأساس، لت

شروع إذا          یس الم ا رفض تأس والتأكد من خلوه من المحاذیر السابقة، والتي یجب علیھ

وب    تبین لھا خلوه من الضمانات التي تكفل نقل التكنولوجیا     ى النحو المطل ة عل .  الدوائی

تثماریة ولا        ا الاس ل المزای ى ك صل عل وسیكون ذك أفضل بكثیر من السماح لمشروع یح

  .  یقدم شیئا مفیدًا لمصلحة صناعة الدواء

  
  المطلب الثانى

  الترخيص باستغلال التكنولوجيا الدوائية واعتبارات المنافسة
شركة الأ      -٢٥ ة ال ن علاق دیث ع د الح ا عن رق     لاحظن م نتط ا ل ة أنن شركة التابع م بال

سة،        ى المناف داعیاتھا عل ة وت ا الدوائی تغلال التكنولوجی رخیص باس كالیة الت لإش

ر . بالنظر إلى أن التكنولوجیا تظل حبیسة في ھذه العلاقة         ا     لكن الأم دو مختلفً د یب ق

ین     بعض الشىء بخصوص المشروعات المشتركة، بالنظر إلى وجود شركاء وطنی

شریك  ع ال ا       م رار التكنولوجی اظ بأس ى الاحتف صا عل ر حری ل الأخی ي یجع  الأجنب

الدوائیة خاصة المحمى منھا بموجب براءاة اختراع، توجسًا من مخاطر المنافسة،   



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

ار         داعیات الاحتك ودون المبالاة بتأثیر ذلك على اعتبارات التمكین التكنولوجي أو ت

  .)١ (على أسعار الأدویة

دف ا  ن أن الھ رغم م ى ال ل   وعل و نق شترك ھ شروع الم شاء الم رئیس لإن ل

ة  ا الدوائی ي   )٢(التكنولوجی سلطات الت ن ال د م ى الح رص عل ي یح شریك الأجنب إن ال ، ف

ة أو           بیل الملكی ى س تتمتع بھا الشركة في التعامل علیھا، لذلك فإنھ لا یقدمھا للشركة عل

ضافة إلى خشیتھ على سبیل الانتفاع العینى، لتجنب اتساع سلطات المشروع علیھا، بالإ  

د  . )٣(من احتمالیة فقدانھ لھذه التكنولوجیا لدخولھا في الضمان العام للدائنین   ومع ذلك ق

ى       سیطرة عل ق الإدارة وال سھ ح من لنف صور إذا ض ذه ال دى ھ دیمھا بإح أ لتق   یلج

ا               . )٤(الشركة   تفظ بملكیتھ صى لیح اع الشخ بیل الانتف ى س دیمھا عل ا تق ضل دائم وھو یف

تغلالھ  ق اس دة       وح لال م تعمالھا خ رد اس ى مج ط عل شركة فق ق ال صر ح ا، ولیقت

ى           . )٥(المشروع صول عل ى بالح د یكتف ك، وق ر ذل اص نظی ل خ اوة أو مقاب وقد یطالب بإت

                                                             
  :  راجع) ١(

Jakkrit Kuanpoth, Intellectual property rights and pharmaceuticals: a 
Thai perspective on prices and technological capability, Intellectual 
Property Quarterly 2007, p10. 

  :  راجع) ٢(
 Despina Anagnostopoulou-Yannakou, Spin-off (technology-based) firms 
and EC competition law, International Company and Commercial Law 
Review, 2004, I.C.C.L.R. 2004, 15(3), 84-96. 

  :راجع) ٣(
Intellectual property aspects of joint ventures %2E Norton Rose 1990, 
op.cit, pp 116-120. 

  :راجع) ٤(
Ibid. 

  :راجع) ٥(
Ibid 



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

دمھا              ي ق صة الت ر الح اح نظی ن الأرب اع      . )١(نصیب م بیل الانتف ى س دمھا عل د أن یق وبع

ن ا         د م ا بعدی ة     الشخصى للشركة یحرص على إحاطة التعامل علیھ دد بدق ي تح ود الت لقی

ى      افة إل حقوقھ وطبیعة انتفاع الشركة منھا وضمانات عدم الإفصاح عن سریتھا، بالإض

  .)٢(ربط استغلالھا بنطاق المشروع المشترك فقط، وتحدید مدة زمنیة لھذا الاستغلال 

ا        ة التكنولوجی اظ بملكی ى الاحتف ى عل شریك الأجنب رص ال ن ح رغم م ى ال وعل

ة          الدوائیة المرخصة  صیر ملكی ى م اوض عل  بعد انتھاء مدة المشروع، فإنھ قد یقبل التف

صة     ا المرخ ن التكنولوجی ستحدثة م ورة أو الم ا المط ا  . التكنولوجی ضًا التكنولوجی وأی

شروع        ة الم د نھای ك عن صة، وذل ا المرخ ن التكنولوجی ستقل ع شكل م ورة ب المط

  . )٣(المشترك

ا   ویحرص الشریك الأجنبي على سریة التكنولوجی      دم ذیوعھ ا بدافع احتكارھا وع

شدد     لدى منافسیھ، لذلك یلزم كافة الأطراف المتعاملة علیھا بالسریة وعدم الإفصاح ،وی

سریة سواء         ة بال من ھذا الأمر، لدرجة أن الأمر قد یصل إلى حصولھ على تعھدات فردی

                                                             
  :راجع) ١(

Masao Nakamura and Bernard Yeung, On the Determinants of Foreign 
Ownership Shares: Evidence from US Firms' Joint Ventures in Japan, 
Managerial and Decision Economics, Vol. 15, No. 2 (Mar. - Apr., 1994), pp. 
95-106. 

  :راجع) ٢(
Intellectual property aspects of joint ventures %2E Norton Rose 1990, 
op.cit. 

  :راجع) ٣(
Masao Nakamura and Bernard Yeung, On the Determinants of Foreign 
Ownership Shares: Evidence from US Firms' Joint Ventures in Japan, 
Managerial and Decision Economics, Vol. 15, No. 2 (Mar - Apr, 1994), pp. 
95-106. 
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رخ  وكلاء والم اولین وال وردین والمق صنعین والم ن الم وطنیین أم م شركاء ال ن ال   ص م

وظفین     ة والم ات التنظیمی ة أو الھیئ سلطات الحكومی ى ال افة إل اطن، بالإض ن الب م م لھ

ضمن     ب أن یت ا یج ط، كم رر فق رض المب دود الغ ي ح شف ف تم الك ین، وأن ی   المعنی

ات   راع والعلام راءات الاخت ن ب صناعیة م ة ال ر الملكی ة عناص اق حمای   الاتف

  .)١(التجاریة

مثل ھذه الممارسات الضارة بالمنافسة منذ زمن  وقد فطنت التشریعات الأوربیة ل    

ى حظر   )٢(من معاھدة روما لتأسیس الاتحاد الأوربي  ) ٨٥/١(فقد نصت المادة    . بعید  عل

ى            ؤثر عل شتركة وت سوق الم داف ال ع أھ ارض م أنھا أن تتع ن ش جمیع الاتفاقات التي م

ى أ            صت عل ا ن سوق، كم ذه ال سة داخل ھ ارة أو الإضرار بالمناف اق  حریة التج ن أي اتف

ر              ب أي أث اطلا ولا یرت ع ب ك یق ادة    . على خلاف ذل ام الم سري أحك ابقة  ) ٨٥/١(ولا ت س

ارة           ى التج ؤثر عل ن ی ھ ل ى لأن الذكر على أي مشروع مشترك ینشأ خارج الإتحاد الأورب

أثیر       . بین الأعضاء  أیضًا الاتفاقیات التي تتم دون تأثیر على المنافسة أو تلك التي ذات ت

ذكر ) ٨٥(لتجارة بین الدول الأعضاء لا تخضع للمادة ضعیف على ا   ولحرصھ  . سالفة ال

ام            ى ع ي ف شرع الأورب از الم ات  ١٩٧٧على إقامة نوع من التوازن المقبول أج  الاتفاقی

ن             د ع سبة لا تزی سوق بن ى ال سیطرة عل اوز  % ٥التي تؤدى إلى ال ون  ٥٠ولا تتج  ملی

  ).٣(یورو 

                                                             
  :راجع) ١(

Ibid. 
  :راجع) ٢(

 THE TREATY OF ROME, 25 March 1957, available at: 
 https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_de_la_roma.pdf  

  :  راجع) ٣(
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 ٦٧٦

ت   د عالج سابقة ق ادة ال ت الم رص    وإذا كان د ح ام فق شكل ع سة ب یم المناف  تنظ

م    ھ رق م    No 2658/2000 of 29 November 2000 (EC)التوجی ق حك ى تطبی  عل

ادة  ي         )١ ()٨١(الم ضارة الت سات ال ر المناف ذكر لحظ الفة ال یس س دة التأس ن معاھ  م

ا                 سلعة م شترك ل اج الم ى الإنت دف إل ي تھ شتركة الت شروعات الم تمارسھا، تحدیدًا، الم

ى الموضوع                بالاعتماد   ذه العناصر ھ ون ھ شرط ألا تك ة ،ب ة الفكری ى عناصر الملكی عل

  .  )٢(الرئیسى للاتفاق، وإنما مجرد وسیلة لتنفیذه 
                                                             

= 
 S.T. Sayer, International technology joint ventures: a UK perspective, 
op.cit, p91 

من معاھدة تشغیل ) ١٠٢،١٠١(بموجب المادتین ) ٨٢( المادة بالإضافة للمادة وقد تم تعدیل ھذه) ١(
  . الاتحاد الأوربي، المتعلقیتن بتنظیم حریة المنافسة بین دول الاتحاد الأوربى

Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
prohibits cartels and other agreements that could disrupt free competition 
in the European Economic Area's internal market. Article 101 reads. 
Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(formerly Article 82 of the Treaty establishing the European Community) 
is aimed at preventing undertakings who hold a dominant position in a 
market from abusing that position. Its core role is the regulation of 
monopolies, which restrict competition in private industry and produce 
worse outcomes for consumers and society. It is the second key provision, 
after Article 101, in TFEU competition law. The text of Article 102 
provides the following. 

  :  راجع) ٢(
 “57. According to Article 1(1)(c) of Regulation 2658/2000 on specialization 
agreements, that Regulation covers, interalia, joint production agreements 
by virtue of which two or more undertakings agree to produce certain 
products jointly. The Regulation extends to provisions concerning the 
assignment or use of intellectual 
property rights, provided that they do not constitute the primary object of 
the agreement but are directly related to and necessary for its 
implementation”. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

ة        ات التجاری د الممارس انون تقیی رص ق دة ح ة المتح ى المملك  The    وف

Restrictive Trade Practice Act 1956     اني ان البریط ن البرلم صادر ع   ال

م روف باس ین    (RTPA)والمع اق ب رر أن أي اتف سة، وق ام المناف یم أحك ى تنظ  عل

وھو سجل حكومى خاص باتفاقیات (الشركات التجاریة یجب أن یتم قیده في السجل العام

كما أن أي تعدیل یطرأ . حتى یصیر نافذًا) التحالف التجاریة بھدف السیطرة على السوق  

ذا ا            ى ھ ده ف ضا قی ب أی سجیلھ یج سجل على ھذا الاتفاق بعد ت سجل أن    .ل ك إدارة ال وتمل

دة         ات المقی ة الممارس ى محكم تحیل أي اتفاق ینطوى على تقیید للممارسات التجاریة إل

The Restrictive Practices Court)   ة ي المملك ا ف اكم العلی دى المح ى إح وھ

  .)١ ()المتحدة

ام           ي ع ة ف ام المحكم ام ظل     )٢(١٩٧٦وعلى الرغم من إصلاح نظ ذا النظ إن ھ ، ف

یس   ) ٨١،٨٢(قدًا بسبب تعارضھ مع أحكام المادتین       منت من معاھدة روما الخاصة بتأس

ع   . الاتحاد الأوربي واللتین تكفلان حریة التجارة      ى    الأمر الذي دف ة إل ة البریطانی الحكوم

ام   صادر ع سة ال انون المناف ب ق د بموج ضائى جدی ام ق ة بنظ تبدال المحكم  )٣(١٩٩٨س

  ).٤( ٢٠٠٢وقانون المشروعات لسنة 

ار        ا لاعتب لازم توافرھ ة ال شروط الأولی ن ال ة م انون مجموع ذا الق م ھ د نظ وق

  :الاتفاق مقیدا لممارسة التجارة وضارا بالمنافسة؛ وھى

                                                             
  :راجع) ١(

Operation Selection Policy OSP 34 Restrictive Trade Practices 1956-2000  
 Restrictive Practices Court Act 1976 (repealed)        :                         راجع) ٢(
  .Competition Act 1998                                                            :               راجع) ٣(
 Enterprise Act 2002                                                             :                 عراج) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

ب /الأول اق أو ترتی اك اتف ون ھن ا( أن یك میا أو مكتوب ون رس شترط أن یك ) لا ی

  .بتقیید ممارسة التجارة

صین أو/الثــانى ین شخ اق ب ذا الاتف تم ھ ارى  أن ی ل التج ون العم ر یمارس  أكث

  .داخل المملكة المتحدة بخصوص تقدیم السلع أو الخدمات

ن أطراف             /الثالث ر م ین أو أكث ن اثن سة م ضارة بالمناف ود ال ول القی تم قب  أن ی

  .الاتفاقیة

دة    ة المتح ي المملك سھا ف م تأسی ي ت شتركة الت شروعات الم تطاعت الم د اس وق

انون      ذا الق ق ھ ى تطبی ل عل ث     " ”RTPAالتحای انى؛ حی شرط الث ى ال اد عل بالاعتم

أظھرت المشروع المشترك على أنھ شركة واحدة یملكھا شخص واحد، ومن ثم لا مجال    

ل        ان العم صین یمارس ین شخ اق ب اك اتف ون ھن ترط أن یك ھ اش انون لأن ذا الق ق ھ لتطبی

ن       ارة ع ت عب شتركة كان شروعات الم ة الم دة، فغالبی ة المتح ل المملك ارى داخ التج

د          ق بتقیی ام تتعل ى أحك شركتین أو أكثر داخل المشروع، وكان اتفاق الأساس ینطوى عل

ر     الممارسات التجاریة والإضرار بالمنافسة، ولكن كان یتم ھیكلة ھذه المشروعات لتظھ

ساھمین    ) وھذا ما یحدث في مصر أیضًا(وكأنھا شركة واحدة  د الم ة لأح شریك  (مملوك ال

، من خلال إعطاء )الشریك الوطنى(ھا في الواقع مساھم آخر، بینما یتولى إدارت )الأجنبي

ساھم      ال للم أكثر من نصف القیمة الاسمیة للأسھم المتداولة للشركة في سوق رأس الم

  .)١ (الأجنبي، لكن حقوق التصویت لھا ترتیب آخر على حسب الفئات المختلفة للأسھم

شر          ن الم ر م ي إتاحة الفرصة لكثی شتركة أن  وقد تسبب ھذا القانون ف وعات الم

ق وضع                ة، وتحقی ات التجاری د الممارس ن تقیی ا م ي مكنتھ تبرم عدیدا من الاتفاقیات الت
                                                             

  :راجع) ١(
Operation Selection Policy OSP 34 Restrictive Trade Practices 1956-2000  



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

مسیطر على الأسواق، ومن ثم الاحتكار، خاصة في ظل امتلاك تكنولوجیا متقدمة تحقق         

  .لھا أفضلیة

ر            ي تظھ ة الت ب القانونی ى خطورة القوال وقد تسبب ھذا الأمر في لفت الانتباه إل

دیل       م ى تع ا إل ي بریطانی ن خلالھا المشاریع المشتركة، وھو ما دعا السلطة التشریعیة ف

    ).١(ھذا القانون للحد من مثل ھذه الممارسات 

ة     ي مجموع شركاء ف رص ال د ح د    Raisio´sوق ع قواع ى وض سا عل ي فرن  ف

شر           ن ال كة منطقیة تحكم طبیعة استعانة الشریك الأجنبي بالسلع الرأسمالیة والوسیطة م

ذه          ى ھ صول عل اس بالح اق الأس الأم للحد من المنافسة غیر المشروعة؛ حیث سمح اتف

صول          اطن للح ن الب د م از التعاق ا أج ام، كم السلع من الشركة الأم بما في ذلك المواد الخ

صول        . علیھا ب للح ونص الاتفاق على أن الأطراف لھم الحق في اختیار المصدر المناس

ضًا  )٢ (ع من الشركة الأم أو من غیرھا على ما یحتجون من ھذه السل  ،  كما تم الاتفاق أی

ة     ة الفكری ر الملكی ل عناص ى ك صول عل ي الح ق ف ھ الح شترك ل شروع الم ى أن الم عل

                                                             
  Ibid                                                                                                   :راجع) ١(

(2) “11. The JV will outsource from its parents (and/or their affiliates) 
various types of support services ancillary to the JV production and 
sales of Latex products (consulting, financial and accounting services, 
access to certain test run facilities), and various raw materials for a 
start up period (corresponding to preexisting raw material agreements 
of the parents with third parties). For both types of services and raw 
materials, it is common practice in the Latex industry to have recourse 
to subcontracting. The JV will be able to decide which type of service it 
will obtain from its parents and whether the provision of a service 
determined on the basis of its instructions should be terminated. The 
JV and its subsidiaries are free to either procure these services from 
third parties or to carry out the said services internally” Case No 
COMP / M.1993 - RHODIA / RAISIO / JV 



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

ة             راخیص دائم ي صورة ت ك ف اجى وذل شاطھ الإنت شركة الأم لممارسة ن المطلوبة من ال

راع  وغیر قابلة للإلغاء ومجانیة وحصریة، بما في ذلك الأسرار ال     تجاریة وبراءات الاخت

شركاء     ین ال شترك ب شكل م تغلالھا ب ا واس ن نقلھ ي یمك ذه  . الت ویر ھ ة تط ي حال ھ ف وأن

ت      . )١(التكنولوجیا فإنھا سوف تسجل باسم المشروع المشترك       ة أخرى حرص ن ناحی وم

ات الخاصة     Raisio´s شركة  ات والمنتج ع المبیع  على الاحتفاظ بحقھا الكامل في توزی

صدد          بھا بالشكل  ذا ال ي ھ شركة الأم ف ن ال دخل م صالحھا، ودون ت ا لم .  الذى تراه محقق

شركاء     لذلك تم الاتفاق على أن تعیین مجلس الإدارة والمدیر التنفیذي سیكون بمعرفة ال

صدد         ذا ال ي ھ شركة الأم ف ن ال ل        . )٢(دون تدخل م ي نق ات ف ذه الاتفاق ل ھ د أسھمت ك وق

تم  ضمن ال شكل ی ة ب ا المطلوب ارة  التكنولوجی شطة ض ود أي أن دم وج ا، وع كن منھ

  .بالمنافسة

                                                             
(1) “12. The JV will have access to the Intellectual Property Rights (IPR) 

necessary to its production activity since its parents will grant it 
perpetual, irrevocable, free of charge and exclusive licenses to use their 
respective IPR for the JV field of activity. They consist mainly of trade 
secrets and patents which have not been able to be transferred because 
they are common between the interests contributed to the JV and those 
retained by the parents. Should the JV develop any new IPRs, such 
IPRs will be registered in the name of the JV.” Case No COMP / 
M.1993 - RHODIA / RAISIO / JV 

(2) “13. In order to perform the production, sale and distribution of Latex 
products, the JV will have its own independent management (the Board 
and the Chief Executive Officer) dedicated to the direction of the JV 
and responsible for the operational 
decisions. In addition, both Rhodia and Raisio will contribute their 
entire Latex business (save for the above defined excluded assets) which 
ensures that the JV will have sufficient resources to conduct its 
activities.” Case No COMP / M.1993 - RHODIA / RAISIO / JV 



 

 

 

 

 

 ٦٨١

ويقتضي الإنصاف في معالجة هـذا الأمـر لفـت الانتبـاه إلى أن منـع نقـل  -٢٦
التكنولوجيا الدوائية من الوصول للمشروعات المـشتركة لم يكـن بفعـل 

وإنما بفض الدولة التي التي ینتمى إلیھا بجنسیتھ أیضا؛ الشريك الأجنبي فقط، 

ي الولای صدیر    فف ات ت ى عملی ارمة عل وابط ص عت ض ة وض دة الأمریكی ات المتح

ذه               ت ھ و كان ى ول یھا حت التكنولوجیا التي تقوم بھا الشركات الموجودة على أراض

ة    ست أمریكی شركات لی شركة       . ال ى ال ع عل ات توق ضوابط بعقوب ذه ال ت ھ د ربط وق

ة  ع ال          . المخالف أوامر المن سمى ب ا ی ات م ذه العقوب ن أخطر ھ ان م د ك ة  وق  "مؤقت

"temporary denial ord   الف ضوابط ؛ والتي تنطوى على منع أي شركة تخ

ة  ا الأمریكی از أو التكنولوجی نفط أو الغ ن ال ادة م ن الإف ا م ل التكنولوجی ى . نق وعل

ال             ع الأعم ي مجتم اوف ف ض المخ ار بع د أث راء ق ذا الإج ل ھ ن أن مث رغم م ال

م     الأمریكي خشیة أن یتسبب في عدم التعامل مع الت  ذا ل ن ھ ة، لك كنولوجیا الأمریكی

   .      )١(یحدث، بل على العكس

نظم            اص ی انونى خ یم ق دم وجود تنظ الملاحظ ع صر ف ي م وعلى صعید الوضع ف

ل     اص بنق رخیص الخ ر الت ضمن أن یظھ شتركة، وی شروعات الم ل الم وابط عم ض

سی            ة تناف ق بیئ دواء، ویخل ال ال ي مج وجي ف ة  التكنولوجیا محققا للتمكن التكنول ة حقیقی

ة           ي الآون شرت ف ي انت ة الت ات الاحتكاری ن الممارس دلا م داخل سوق الدواء المصرى، ب

داول بعض           . الأخیرة ع ت ى بمن وقد تسبب ذلك في تحكم ھذه الشركات في مصائر المرض

ا،       الغ فیھ الأدویة خلال أوقات معینة لأسباب غیر مفھومة، ثم معاودة طرحھا بأسعار مب

                                                             
  :  راجع) ١(

John M. Augustyn, HIGH TECHNOLOGY AND INTERNATIONAL 
AFFAIRS: THREE CONVERSATIONS, 81 Am. Soc'y Int'l L. Proc. 1 
American Society of International Law Proceedings April 8-11, 1987 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

ع   اعتمادًا على الوضع ا    لمسیطر في سوق الدواء لامتلاكھ براءة اختراع الدواء التي تمن

  .غیره من الشركات الوطنیة من إعادة إنتاج الدواء ذاتھ

اع             اق مع شركات قط ن الاتف وا م م یتمكن صر ل ي م ویبدو أن الشركاء الأجانب ف

ي  الأعمال العام الدوائیة لقبول مثل ھذه الشروط، فلجأوا إلى شركات الدواء الخاصة     الت

ا      د قبولھ شاركت معھم في عدید من المشروعات المشتركة في الآونة الأخیرة، والتي یع

ضًا      ن أی ا، ولك لھذه الشروط لیس فقط إھدارًا لحقوقھا الفردیة في الإفاده من التكنولوجی

ات         لال الممارس ن خ ام م ال الع مشاركتھا في الإضرار بالمنافسة مع شركات قطاع الأعم

  .)١(سفر عن ذلك من ارتفاع في أسعار الأدویة الاحتكاریة وما ی

  
  المطلب الثالث

دور التحكيم الدولى في تحصين الشروط التقييدية فى اتفاق الأساس 
 وتراخيص استغلال التكنولوجيا الدوائية

اعتمد الأسلوب المتبع للفصل في منازعات الاستثمار الدوائى على صـفة  -٢٧
إذا ك  الدولة المضيفة للاسـتثمار؛ ة       ف دول المتقدم دى ال رة إح ت الأخی بعض  (ان ك

ضاء       ) دول أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة     ن اللجوء للق ع م ا یمن فلیس ھناك م

دولى           ابع ال سم بالط ت المنازعة تت ن     ،)٢(الوطنى حتى وإن كان د م ك عدی ل ذل  ودلی

                                                             
راجع تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحیة ومكتبى لجنة الشئون الاقتصادیة والخطة ) ١(

والموازنة عن مشروع مقدم من الحكومة المصریة بشأن إصدار قانون التنظیم المؤسسى لجھات 
طبیة، مجلس النواب، الفصل التشریعي الأول، الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجھزة ال

 . ٢٤/٦/٢٠١٩دور الانعقاد العادى الرابع، 
  :  راجع) ٢(

= 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

دل     ة الع  قضایا نقل التكنولوجیا الخاصة بالمشروعات المشتركة التي نظرتھا محكم

ضایا؛   )١ ()CJEU(الأوربیة   ، بل إن بعض محاكم حقوق الإنسان قد نظرت ھذه الق

سان               ق الان دواء بح ن ال دیث ع ق الح سان لتعل مثل المفوضیة الأوربیة لحقوق الان

د     )٢(في الصحة    ، كما أن آلیات تسویة المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمیة ق

الات انت            ي مواجھة ح ر ف دور كبی ة      أسھمت ب ب اتفاقی ا بموج دول لالتزاماتھ اك ال ھ

د أن           ،)٣(التربس   ة فتج دول النامی دى ال ي إح تثمار ف ر بالاس ق الأم  لكن عندما یتعل

                                                             
= 

 Apotex Inc. v. Merck & Co., 2010 FC 1265, 2010 CarswellNat 5009 (2010); 
Biovail Pharmaceuticals Inc. v. Canada (Minister of National Health & 
Welfare) (2005), 37 C.P.R. (4th) 487, 267 F.T.R. 243 (Eng.), 2005 FC 9, 
2005 CarswellNat 65, 2005 CarswellNat 1993, 2005 CF 9 (F.C.). 

  :  راجع) ١(
Kleding-Verkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd v. Robert Bosch GmbH, 
Court of Justice of the European Communities, April 6, 1962. 

  :  راجع) ٢(
 Henning Grosse Ruse–Khan, Overlaps and Conflict Norms in Human 
Rights Law: Approaches of European Courts to Address Intersections with 
Intellectual Property Rights, in RESEARCH HANDBOOK ON HUMAN 
RIGHTS AND iNTELLECTUAL PROPERTY Christopher Geiger ed., 
2015, p70 

  :  راجع) ٣(
 Joost Pauwelyn, The Dog That Barked But Didn’t Bite: 15 Years of 
Intellectual Property Disputes at the WTO, 1 J. INT’L DISP. 
SETTLEMENT, 2010, p389. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

ضاء    )١(المسثمر الأجنبي لا یقبل عن التحكیم بدیلا     اد الق دم حی ، بزعم خشیتھ من ع

  .)٢(الوطنى في ھذه الدول

تث    شكل    وحتى وقت قریب لم یكن التحكیم في منازعات الاس ا ب دوائى معروفً مار ال

شفافیة                   )٣(كبیر ة ال ى قل ن إل ھ، ولك دم اللجوء إلی ى ع ود إل ك یع ي ذل سبب ف ، ولم یكن ال

ى سریتھا،             ة عل ا الدوائی ك التكنولوجی رًا لحرص مال ات، نظ والإفصاح في ھذه المنازع

ا          ذ )٤(لیس فقط عند التعاقد على نقلھا، ولكن حتى أثناء نظر المنازعات الخاصة بھ لك ، ل

ة الإجراءات ولا    Ad hocتجد غالبیتھا یعرض على التحكیم الحر  سمح بعلانی  الذى لا ی

ن      . )٥(یھتم بنشر الأحكام  ف م ى التخفی امى عل یم النظ وقد حرصت عدید من ھیئات التحك

                                                             
  :  راجع) ١(

 Linamar Corp. v. Wescast Industries Inc. 2004 CarswellOnt 2329, [2004] 
O.J. No. 2449, [2004] O.T.C. 491, 131 A.C.W.S. (3d) 648, 1 B.L.R. (4th) 253. 

  :  راجع) ٢(
JOSEPH T. McLAUGHLIN, Arbitration and Developing Countries, The 
International Lawyer, Vol. 13, No. 2 (Spring 1979), pp. 211-232. 

  :  راجع) ٣(
Valentina Vadi, New Forms of Dialectics between Intellectual Property and 
Public Health: Pharmaceutical Patent-Related Investment Disputes, op.cit, 
p160.  

  :  راجع) ٤(
M Rafiqul Islam, International arbitration of foreign direct investment 
disputes: benign or malign for FDI-induced development in Bangladesh, 
International Arbitration Law Review 2017, Int. A.L.R. 2017, 20(4), 119-
131. 

  :  راجع) ٥(
Walter Mattli, Private Justice in a Global Economy: From Litigation to 
Arbitration, International Organization, Vol. 55, No. 4, The Rational 
Design of International Institutions (Autumn, 2001), pp. 919-947. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

ز  ،)١(ھذا الأمر، من خلال الحصول على موافقة الأطراف بالعلانیة والنشر      كما أن المرك

تثمار    الدولى لتسویة منازع    صرف       ICSIDات الاس یم ب ة إجراءات التحك سمح بعلانی  ی

  .)٢(النظر عن موافقة الأطراف 

ات الخاصة             ن المنازع د م رة عدی سنوات الأخی ى ال یم ف ات التحك وقد شھدت ھیئ

راءة     تغلال الب اص باس الترخیص الخ ق ب ا متعل دواء؛ أولھ اع ال ي قط تثمار ف ، )٣(بالاس

سة غ    ضایا المناف ق بق ا متعل شروعة  وثانیھ ر الم دابیر    )٤(ی ذ ت ق بتنفی ا متعل ، وثالثھ

  ).٥ (التنسیق التي تطلبھا الإتحاد الأوربي في ھذا الشأن

                                                             
  :  راجع) ١(

 Jarrod Hepburn, Poland Releases a New – Less Redacted – Version of 
Award from Dispute with French Pharma Companies; MFN Can’t 
Broaden Investment Treaty’s Arbitration Clause, INV. ARB. REP. (Oct. 
24, 2013). 

كانت مسألة السریة من أكثر المسائل التي ثار الجدل بشأنھا في الآونة الأخیرة خاصة في اتفاقیة ) ٢(
)NAFTA ( بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك لمحاولة التخفیف من غلواء السریة

ھي من المسائل التي شغلت المركز الدولى لتسویة أیضًا . والسماح بعلانیة جلسات التحكیم
  :  راجع. بشكل كبیر) ICSID(منازعات الاستثمار 

Statement of the Free Trade Commission on Non-Disputing Party 
Participation, NAFTA FREE TRADE COMM’N, Oct. 7, 2003, available 
at: http://www.state.gov/documents/organization/38791.pdf. 

  :راجع) ٣(
Robert T. Jones, FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL LICENSING 
AGREEMENTS AND THEIR APPLICATION IN THE EUROPEAN 
COMMUNITY, Kluwer Law International, 2007, p17. 

  :راجع) ٤(
Uruguay Threatened over Decree affecting Ownership of Pharmacies, INV. 
ARB. REP. (May 13, 2014). 

  :راجع) ٥(
 The Servier v. Poland case arose because of regulatory measures adopted 
by Poland to implement EU law. Luke Eric Peterson, France’s Second 
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 ٦٨٦

ي          ھ ف ى رغبت دولى إل التحكیم ال ى ب شریك الأجنب ویعود السبب الحقیقى لتمسك ال

ا        م بإبطالھ تحصین الشروط التقییدیة في اتفاق الأساس وتراخیص التكنولوجیا من الحك

ل الق   ن قب وطنىم ریة      . )١(ضاء ال ى س اظ عل اءات الحف زاعم او ادع ھ بم رر موقف ویب

اكم     ب    . )٢(التكنولوجیا الدوائیة من تناولھا في الجلسات العلانیة للمح ھ یرغ ة أن والحقیق

شروط     ذه ال د بھ م أح ى لا یعل یم، حت ات التحك ة لھیئ واب المغلق ف الأب سویتھا خل ي ت ف

ة   ة والمجحف ذا الأم   . )٣(التقییدی شكل ھ شفافیة      وی دة لل م المتح ة الأم ة لاتفاقی ر مخالف

)Mauritius Convention on Transparency (  ق والتي ألزمت الأطراف بتطبی

  .  )٤ (قواعد الیونسترال الخاصة بالشفافیة عند التحكیم في منازعات الاستثمار

                                                             
= 

Largest Pharmaceutical Company Quietly Pursues Arbitration against 
Republic of Poland, INV. ARB. REP. (Aug. 19, 2011). 

  :راجع) ١(
P.S. Sangal, LEGAL STRUCTURE OF TECHNOLOGY TRANSFER 
AGREEMENTS, Journal of the Indian Law Institute, Vol. 34, No. 2 
(APRIL-JUNE 1992), pp. 263-270. 

  :  راجع) ٢(
Valentina Vadi, New Forms of Dialectics between Intellectual Property and 
Public Health: Pharmaceutical Patent-Related Investment Disputes, 
op.cit,p166; Lise Johnson, As Hearings Kick Off in Apotex v. USA 
Arbitration, New Pleadings Show Continued Sparring Over Canadian 
Drug Companies’s Claim to Own NAFTA-Protected Investments, INV. 
ARB. REP. (Nov. 18, 2013).  

  :راجع) ٣(
P.S. Sangal, LEGAL STRUCTURE OF TECHNOLOGY TRANSFER 
AGREEMENTS, op.cit p27. 

  :  راجع) ٤(
United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-
State Arbitration, opened for signature Mar. 17, 2015, U.N.T.S., 
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 ٦٨٧

ي             اذ سطوتھ ف ن إنف ى م شریك الأجنب ین ال ى تمك یم عل وقد حرصت ھیئات التحك

شروع ا  الع     الم ة، فالمط ا الدوائی ن التكنولوجی وطنى م شریك ال ین ال دم تمك شترك وع لم

ا         لشرط التحكیم في اتفاقات الأساس وتراخیص نقل التكنولوجیا الدوائیة یلاحظ أن أثرھ

انون         ق الق تبعاد تطبی ضا اس ن أی لا یقتصر فقط على استبعاد ولایة القضاء الوطنى، ولك

ق         الداخلى للدولة المضیفة، حتى في ال    ى تطبی اق صراحة عل ا الاتف تم فیھ ي ی الات الت ح

و               )١(ھذا القانون  ة ترب ة قانونی ة قیم شروط التقییدی نح ال ى م یم عل ث یحرص التحك ؛ حی

اس                 اق الأس ل لاتف دور المكم رة ب ة، لتظھر الأخی على قیمة النصوص التشریعیة الوطنی

ب دورًا ثا   ة تلع شریعات الوطنی ى أن الت ا؛ بمعن راخیص التكنولوجی د  وت رد س ا لمج نویً

ع     . العجز أو النقص فى العقد   شریعات م ذه الت صوص ھ وفى الحالة التى تتعارض فیھا ن

  . ما جاء فى العقد تكون الأولویة للأخیر

روط     ى ش اق عل راف الاتف وز للأط ھ لا یج یم أن ام التحك ى أحك ھ ف ستقر علی فالم

ا، لأن        ق إبطالھ ارھم    معینة فى العقد ،ثم یقرر القانون الواجب التطبی اه أن اختی ذا معن  ھ

ى شروط      وا عل لھذا القانون تم بطریقة عشوائیة وغیر مدروسة، ولیس معناه أنھم اتفق

ى                اق عل ون الاتف ذا یك سائد، وبھ انوني ال ق الق س المنط باطلة في العقد، وذلك على عك

  .تحدید القانون الواجب التطبیق مخلا بالتوازن العقدى فیتم استبعاده

دأ       وتستعین ھیئات ال   تحكیم بعدید من المبررات الأخرى؛ بعضھا یتعلق بتغلیب مب

ورات         ب تط ة ولا تواك ة بالی شریعات الوطنی ون الت ق بك ر یتعل لطان الإرداة، والآخ س
                                                             

= 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2014/12/20141210%2011-52%20AM/ 
CH_XXII_3.pdf 

  :  راجع) ١(
P.S. Sangal, LEGAL STRUCTURE OF TECHNOLOGY TRANSFER 
AGREEMENTS, op.cit, p266. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

ة      ا الدوائی ل التكنولوجی ال نق ي مج سفتھ ف صوصیة فل ة وخ ارة الدولی   ، )١(التج

ل التكنولوج      ة نق صوصیة علاق ى خ وطنى لا یراع انون ال ر   أو أن الق ھ غی ا أو أن   ی

  )٢(مكتمل 

شروط             ى ال شروعیة عل فاء الم د لإض دویل العق دف ت والحقیقة أن كل ذلك یتم بھ

ي          ي ف التقییدیة طبقا لقواعد قانون الاستثمار الدولى التي تدعم مصالح المستثمر الأجنب

ساب                ى ح و عل ى ول ا حت اره لھ ضمن سریتھا واحتك ا ی استغلال التكنولوجیا الدوائیة بم

ارت  سة    اعتب رار بالمناف ا وإلاض ن التكنولوجی وطنى م ین ال راض  .  التمك بیل للاعت ولا س

ة     على موقف جھة التحكیم وقرارتھا الداعمة لذلك بدعوى أنھا تخالف النظام العام للدول

ف             ة مختل ات الدولی المضیفة؛ حیث تتذرع في مثل ھذه الحالة بأن النظام العام في العلاق

انون   ي الق ام ف ام الع ن النظ داخلى ع وة  . )٣(ال صادرة بق ام ال ى الأحك ة تحظ ى النھای وف

 New Yorkتنفیذیة في جمیع أنحاء العالم طبقًا لاتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم

Convention )ة     )٤ ین الدول تثمار ب ات الاس سویة منازع نطن لت ة واش ، واتفاقی

  ).٥( ICSID Conventionوالمواطنین في الدول الأخرى 

                                                             
 .١٤٦قانونى لعقود نقل التكنولوجیا، مرجع سابق، صمحمد إبراھیم موسى، النظام ال. د: راجع) ١(
  :  راجع) ٢(

 The UNCTAD Code on Transfer of Technology DENNIS THOMPSON, 
JOURNAL OF WORLD TRADE LAW, 2007, p332. 

 دراسة فى الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع التكنولوجیاحسام محمد عیسى، نقل . د: راجع) ٣(
 .٢٥٦ق، صساب

  :  راجع) ٤(
 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards, June 10, 1958, 330 U.N.T.S. 38.  

  :  راجع) ٥(
 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States, Mar. 18 1965, 575 U.N.T.S. 159 



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

ب  ادة  والغری ص الم م   ) ٣٩( أن ن صرى رق یم الم انون التحك ن ق سنة ٢٧م  ل

رره        )١(١٩٩٤ ا تق ى م ة عل د الأولوی روط العق نح ش ث تم سابق؛ حی ى ال از للمعن  ینح

انون صوص الق لا    . ن ا أو مكم ب دورًا ثانویً صوص تلع ذه الن د أن ھ ر، تؤك ى آخ وبمعن

ى    وبناء علیھ لن تملك ھیئة التحكیم إبطال شرط      . لإرادة الأطراف  ھ الأطراف ف  اتفق علی

ق         ب التطبی صرى واج انون الم ذا      . العقد حتى ولو أبطلھ الق ى ھ ن عل ن الطع ا لا یمك كم

سنة            ورك ل ن دور   ١٩٨٥الحكم بالبطلان طبقا لھذا القانون؛ لأن اتفاقیة نیوی  اضعفت م

دت             ا عق ن لأنھ یم، ولك م التحك ذ حك ف تنفی ا لا توق ط لأنھ یس فق بطلان، ل وى ال دع

نظرھا إلى قضاء دولة مقر التحكیم ولیس للقضاء الوطنى للدولة المضیفة  الاختصاص ب 

  . أیضا

ادة      ن الم ى م صرى     ) ٨٧(وبناء علیھ، تكون الفقرة الأول ارة الم انون التج ن ق م

ا،           ل التكنولوجی ود نق ن عق د م ر بعق والتي قررت بأن یتم التحكیم فى مصر إذا تعلق الأم

م          وما قررتھ الفقرة الثانیة من المادة   ى ضوء حك زاع ف ى الن صل ف تم الف ن أن ی ا م  ذاتھ

ھ      )٢(القانون المصرى وإبطال كل حكم یخالف ذلك، بلا جدوى       ن خلال زم م أى نص یل ، ف

                                                             
تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیھا " تنص ھذه المادة على أن) ١(

وإذا اتفقا على تطبیق قانون دولة معینة اتبعت القواعد الموضوعیة فیھ دون القواعد . الطرفان
ن على القواعد القانونیة وإذا لم یتفق الطرفا. الخاصة بتنازع القوانین، ما لم یُتفق على غیر ذلك

واجبة التطبیق على موضوع النزاع، طبقت ھیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في القانون الذي 
ویجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع . ترى أنھ الأكثر اتصالاً بالنزاع

التحكیم المصري في المواد قانون  ".شروط العقد محل النزاع والأعراف الجاریة في نوع المعاملة
) تابع (١٦ العدد –، الجریدة الرسمیة ١٩٩٤ لسنة ٢٧المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

 .٢١/٤/١٩٩٤صادر فى 
  :راجع ) ٢(

César R. Ternieden, Tarek Badawy, Sarwat Abd El-Shahid, 'Arbitrability 
and Choice of Law in Transfer of Technology Agreements Under Egyptian 
Law' (2017) 34 Journal of International Arbitration, Issue 1, pp. 55–78. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

ب         المشرع المصرى أطراف اتفاقات وتراخیص نقل التكنولوجیا، بأن یكون القانون واج

ة العمل       ن الناحی ھ م دة من صرى، لا فائ انون الم و الق ا ھ ق علیھ اق  التطبی ة؛ لأن اتف ی

  . المتعاقدین لھ الأولویة حتى ولو كان القانون واجب التطبیق ھو القانون المصرى

شرط    ولھم ل شتركة قب شروعات الم ي الم وطنیین ف شركاء ال ن ال د م رر عدی ویب

شدیدة    اجتھم ال یھم، وح ي عل شریك الأجنب ھا ال ي مارس ضغوط الت شدة ال یم ب التحك

  . )١( لقبولھللتكنولوجیا الدوائیة، مما دفعھم

انوني              ف الق ذا الموق ي ھ ى أسھمت ف ي الت ة ھ والواقع أن حكومات الدول النامی

الحرج؛ وذلك عندما شاركت في إصدار القانون النموذجى للتحكیم غیر المنصف ولم تبد 

علیھ أي تحفظات، بل على العكس قامت بإصدار تشریعات وطنیة تنھل من أحكامھ على         

ن  ك م أن ذل ا ب اد منھ ى  اعتق ط عل یس فق شروعیة، ل فاء الم نھج وإض د الم أنھ توحی ش

ا          ن خلالھ تم م ذى ی لوب ال ى الأس ضا عل التحكیم كوسیلة لفض ھذه المنازعات، ولكن أی

ة لإرادة   نح الأولوی شریعات م ذه الت ھ ھ واترت علی ا ت ان أول م ھ،  وك اد علی الاعتم

ة، لأ     شریعات الوطنی ام    الأطراف حتى على حساب القواعد الآمرة فى الت ام ع اك نظ ن ھن

  .دولیا یقدم الاتفاقات العقدیة على ما سواھا

 فى أن التشريعات الوطنية قد سارت خلـف )٢(ونتفق مع جانب من الفقه -٢٨
القانون النموذجى للتحكيم بشكل أعمى ودون إبداء أية تحفظـات يمكـن 

انون       من خلالها مراعـاة مـصالح دولهـا؛  صرى ق شرع الم د وضع الم ثلا عن فم

سنة     ١٩٩٤ لسنة  ٢٧كیم رقم   التح انون النموذجى ل ر الق ، خاصة  ١٩٨٥ اقتفى أث
                                                             

  :  راجع) ١(
 The UNCTAD Code on Transfer of Technology DENNIS THOMPSON, 
JOURNAL OF WORLD TRADE LAW, 2007, p332. 

 .١٢٣ لعقود نقل التكنولوجیا ، مرجع سابق، صالقانونىمحمد إبراھیم موسى، النظام .د:راجع) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩١

ق             ) ٣٩(نص المادة    ب التطبی انون واج د الق ى تحدی اق الأطراف ف ت اتف ى منح الت

ولا شك . الأولویة على ما تقرره التشریعات الوطنیة بغیة إعلاء مبدأ سلطان الإردة

ریط         ى التف ساب      في أن مثل ھذا الموقف لا یساعد فقط عل ي اكت صر ف وق م ي حق ف

یادتھا  س س ضًا یم ھ أی ة، ولكن ا الدوائی دول  . التكنولوجی ن ال د م ت عدی د انتبھ وق

ام        ن أحك د م درت عدی دما ص النامیة مثل السعودیة ودول الأندیز لخطورة الأمر، بع

ا         ق قانونھ ضمان تطبی ن الخطوات ل ر م ا لكثی صالحھا رغم اتخاذھ د م یم ض التحك

وطنى ك  . ال ا ذل د دفعھ ذه      وق ل ھ ي مث صل ف ضوع الف ضرورة خ ة ب ى المطالب  إل

  . )١(المنازعات لقضائھا الوطنى 

                                                             
وقد ثار الجدل كثیرا حول ھذه المسألة بمناسبة قضیة المملكة العربیة السعودیة وشركة آرامكوا ) ١(

. وھي أحد أھم المشروعات المشتركة في المنطقة العربیة)  الأمریكیة للبترولالعربیةالشركة (
  :راجع

Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company (Armaco) 27 Intl L. Rep. 
(1963) p. 117. 
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  المبحث الثالث
  )النقل الخارجي(عقد الترخيص باستغلال التكنولوجيا الدوائية 

Technology license agreements  
  

ر              -٢٩ ة سواء عب ا الدوائی ل التكنولوجی دوى نق دم ج سابق ع تبین من خلال العرض ال

ددة   الشر كات التابعة أو المشتركة؛ لأن ھذه التكنولوجیا تظل في حیازة الشركة متع

ا       رد تحریكھ ر، فمج تغلالھا للغی ق اس ن ح انونى ع ازل ق د تن سیات، ولا یوج الجن

مكانیًا من دولة إالى أخرى لا یعنى أنھا نقلت بالمفھوم القانوني، لكن الأمر مختلف 

ا   عند الحدیث عن عقد الترخیص، لأنھ یجسد  ا؛ لم  المعنى الحقیقى لنقل التكنولوجی

  .)١(یترتب علیھ من خروجھا من حیازة موردھا إلى حیازة مستوردھا 

دواء             ھ شركات ال د علی ت تعتم ث كان تثنائیة؛ حی ة اس وقد اكتسب ھذا الأمر أھمی

ة أو            یس شركة تابع ى تأس اج إل الدولیة إذا كانت السوق الذي تستھدفھ صغیرة ولا تحت

                                                             
یعد عقد الترخیص باستغلال التكنولوجیا من إبداعات القانون التجاري؛ لكونھ یساعد الشركات ) ١(

والمشروعات على تنظیم استغلال المعرفة الفنیة في إنتاج السلع أو في تطبیق طریقة فنیة معینة 
وقد یشتمل الترخیص ،بالإضافة . لخدمات والخبرة الفنیة بكافة أشكالھافي الإنتاج أو في تقدیم ا

ویسمح ھذا العقد أیضًا بالترخیص . إلى ذلك على تورید الأجھزة المستخدمة في الإنتاج وتشغیلھا
باستغلال حقوق الملكیة الصناعیة التي تمتلكھا الشركات الدولیة، وذلك كلھ خلال مدة زمنیة 

  .غ دوري یدفعھ المرخص لھ إلى المرخصمحددة في مقابل مبل
Legal Forms of Industrial Co-operation Practised by Countries Having 
Different Economic and Social Systems with Particular Reference to Joint 
Ventures, TRADE/AC.3/R.10, 1976, p5; JAN MONKIEWICZ, 
INTERNATIONAL TECHNOLOGY FLOW AND TECHNOLOGY GAP-
-T',-m EXPERIENCE OF THE EAST EUROPEAN SOCIALIST 
COUNTRIES IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE (1989), p120. 
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شتركة، أو  ن   م الات ل ذه الح ي ھ ھ ف ة وأن ذلك، خاص ة ل ات اللازم ك الإمكانی ا لا تمل أنھ

ن العناصر             ا م ال وغیرھ ى ورأس الم سوق المحل وفیر الإدارة ودراسة ال تشغل بالھا بت

  .)١(التى یحتاج إلیھا المشروع

لكن بعد اتفاقیات التجارة العالمیة، وتحدیدًا اتفاقیة التربس، لم تعد ھذه الشركات 

ة ب  ي     مھتم ة ف ذه الاتفاقی ت ھ د أن أفرط ة، خاصة بع ا الدوائی رخیص التكنولوجی ود ت عق

سلعة لأى           دواء ك صدر ال ھ أن یُ ضل ل حمایة حقوق المخترع الاستئثاریة، لیكون من الأف

ھ       . )٢(دولة وھو یضمن حمایة ھذه الحقوق      ق ب ذى تتعل سبیل ال لكن یظل ھذا العقد ھو ال

ى     آمال شركات الدواء في عدید من الدول      تمكن المعرف ق ال ى تحقی  النامیة التي تسعى إل

من التكنولوجیا على النحو الذى یمكنھا من تصنیع الدواء وإضافة ابتكارات جدیدة علیھ 

  .)٣(بما یتلاءم مع احتیاجاتھا الوطنیة 

  المطلب الأول
  كمحل لعقدKnow Howاكتساب المعرفة الفنية 

  نقل التكنولوجيا الدوائية
قية التربس الاختراعات الدوائية من الخضوع لنظام الـبراءة، لم تعف اتفا -٣٠

اك حوالى                ت ھن ة كان ذه الاتفاقی رار ھ ل إق ھ قب رفض   ٤٩على الرغم من أن ة ت  دول

                                                             
  :راجع) ١(

B. J. Bard, THE TRANSFER OF TECHNOLOGY, Acta Oeconomica, Vol. 
6, No. 1/2 (1971), pp. 37-44. 

  :راجع) ٢(
S.K. Verma, TRIPs - development and transfer of technology,op.cit, p338. 

  :راجع) ٣(
B. J. Bard, THE TRANSFER OF TECHNOLOGY, op.cit, p 39. 
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ـى       ستبعد    ٢٢سریان نظام البراءة على ھذه الاختراعات، بالإضافة إل ت ت ة كان  دول

ھ            ضوع ل ن الخ ة م دول ا   . )١(كافة المنتجات الكیمیائی ى إن ال ذا    حت ت بھ ي اعترف لت

ات                  اقي الاختراع ة بب صیرة مقارن راءة ق ار الب دة احتك ل م ى جع ت عل النظام حرص

ذا              )٢(الأخرى ة، وھ دواء بأسعار معقول وفیر ال ، رغبة في حمایة الصحة العامة، وت

  .ما لم تنتبھ إلیھ عدید من الدول النامیة ومنھا مصر

ات الاحتكاری    ادة الممارس ي زی ام ف ذا النظ سبب ھ د ت ذه  وق ط لأن ھ یس فق ة؛ ل

د         ة ق شركات الدولی ن لأن ال الاتفاقیة قد جعلت مدة الاحتكار تصل إلى عشرین عاما، ولك

ذه              تمرار ھ ي اس سبب ف ا ت ة، مم حرصت على بیع المنتج الدوائى تحت علامتھا التجاری

راءة        دة الب ع           .  )٣(الفترة حتى بعد انتھاء م ي رف د أسھم ف ة ق ذه العلام تغلال ھ ل إن اس ب

دار شھادات            . ر الدواء لزیادة الإقبال علیھ    أسعا ى إص ي إل اد الأورب ك بالاتح ع ذل د دف وق

ا            شرین عام حمایة تكمیلیة للمنتجات الطبیة، بھدف عدم إطالة مدة الاحتكار لأكثر من ع

  .)٤(من تاریخ تقدیم طلب الحصول على البراءة 
                                                             

  : راجع) ١(
WIPO Doc. HL/CE/IV/INF/1.Rev 1 in WO/INF/29, Sept. 1988, 96-98. In 
India, Sec. 5 of the IndianPatent Act, 1970 provides for process patents and 
not product patents 

وذلك كما ھو الحال في دولة الیابان؛ فعلى الرغم من تعدیل المدد الخاصة ببراءة الاختراع أكثر من ) ٢(
  . مرة، ظلت البراءة الخاصة بالأدویة ثابتة لم تتغیر وھى خمس سنوات

Japan Patent Act, Law number: Act No. 121 of 1959, Amendment of Act 
No. 109 of 2006. 

 :راجع) ٣(
JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements The 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, JOURNAL OF 
WORLD TRADE LAW, Kluwer Law International, 2007, p418. 

  : راجع) ٤(
AREEDA & HOVEMKAMP, Antitrust Law, 1990.  
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ار،     دة الاحتك ة م بیل إطال ي س ة ف دواء الدولی ركات ال أت ش ا لج ع كم دف من بھ

ة            ادة كیمیائی ل م ستقلة لك راءات م ى ب صول عل ى الح دواء، إل ع أسعار ال سة ورف المناف

ام    ھ، أو القی ت براءت ار انتھ د بعق ار جدی تبدال عق د، أو اس وین دواء واح ي تك ة ف داخل

  . )١(بشراء براءات دوائیة جدیدة، أو إجراء تحالفات مع مخترعین وشركات دوائیة

ز         وتحرص ھذه الشركات عند    ات أو مراك دى الجامع ن إح دة م راءة جدی  شراء ب
ة المرتبطة       ة الفنی تغلال المعرف الأبحاث الطبیة على الحصول على ترخیص حصرى باس

راءة  ذه الب تغلال    )٢(بھ ور الاس ل ص ي ك رع ف ل المخت ل مح ارب  ،)٣(، لتح راء التج  وإج
ي بعض الأح               د ف ي تمت ھ، والت ن فاعلیت د م دواء والتأك ار ال شر    اللازمة لاختب ى ع ان إل ی

ات                   ة نفق ن لتغطی ناعتھ ولك الیف ص یس لتك ة، ل سنوات، ثم تقوم بطرحھ بأسعار مرتفع
ومن أخطر الآثار التي یمكن أن تترتب على الترخیص الحصرى أنھ  . )٤(البحث والتطویر 

دواء    صرى     (یغل ید جمیع المتعاملین على ال رخیص الح احبة الت شركة ص دا ال ن  ) ماع م
ھ وتط  وث علی راء البح شاره  إج ن انت د م ا یح وب  . )٥(ویره، كم ة جن ت دول د حرص وق

                                                             
  : راجع) ١(

 HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN, "Patent Protection, Transfer of 
Technology and Developing Countries: A Survey of the Present Situation", 
6 IIC 427, 1975,pp 432-433. 

  : راجع) ٢(
PETER NANYENYA-TAKIRAMBUDDE, TECHNOLOGY TRANSFER 
AND INTERNATIONAL LAW (1980), p 5. 

  :راجع) ٣(
Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia, op.cit. 

  : راجع) ٤(
Gail E. Evans, University patent licensing for the research and 
development of pharmaceuticals in developing countries, op.cit, p300.  

  : راجع) ٥(
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دواء     أفریقیا على تعدیل قانون الملكیة الفكریة لتحظر منح الترخیص الحصرى لبراءة ال
 .)١(إلا إذا التزم المرخص بتقدیم خطة لتطویر الدواء وجعل نتائجھ متاحة للكافة 

رخیص       ر الت ى حظ ة عل دة الأمریكی ات المتح ت الولای ا حرص صرى كم الح
دة      ات المتح ة داخل الولای ات الدوائی انون    . للاختراع د نظم ق  )٢(The Bayh-Doleوق

ى وضع           ارة ف توفیر التمویل الفیدرالي لابتكار الاختراعات الدوائیة، وفوض وزارة التج
زام       صرى، والت الترخیص الح سماح ب دم ال ضمن ع ا ی تغلالھا بم ة لاس اییر اللازم المع

ة      المرخص بعدم الترخیص من    ى حال ة، وف بة للكاف الباطن، وتوفیر الدواء بأسعار مناس
  .مخالفة الشروط یتم سحب البراءة

ة    راخیص الإجباری ام الت ربس أن نظ ة الت عو اتفاقی د واض د اعتق ن أن )٣(وق  یمك

دم     ت ع ة أثبت ن التجرب دواء، لك شركات ال ة ل ات الاحتكاری ة الممارس ي مواجھ سھم ف ی

ي   راع الت ائق الاخت ھ؛ فوث ل  فاعلیت ر كام دیھا لا تظھ دواء ل سجیل ال رع لت دمھا المخت یق

                                                             
= 

"Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and 
Development Regulations", Government Gazette, April 9, 2009, No.32120, 
p.4: regs 8(3)(a) and 9(4)(a). 

  : راجع) ١(
Gail E. Evans, University patent licensing for the research and 
development of pharmaceuticals in developing countries, op.cit, p308. 

  : راجع) ٢(
 Bayh-Dole Regulations, Code of Federal Regulations, Title 37 - Patents, 
Trademarks, and Copyrights, Volume: 1 Date: 2013-07-01 Original Date: 
2013-07-01 As Amended: 2018. 

  :راجع) ٣(
TRANSFER OF TECHNOLOGY, UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON TRADE AND DEVELOPMENT, UNCTAD Series on issues in 
international investment agreements, UNITED NATIONS, New York and 
Geneva, 2001. 
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ر                 ا أن الأم ھ، كم شابھ ل اج دواء م ى إنت ساعد عل ا ی دواء بم المعرفة الفنیة المرتبطة بال

یحتاج إلى أن یكون ھناك تعاون من قبل المخترع للاستغلال الناجح للاختراع، وھذا أمر    

سھولة  سم بال اد . لا یت ن الاعتم باب لا یمك ذه الأس دیھا ولھ دول ل ة ال سبب غالبی ى ال  عل

  .)١(ترخیص إلزامى، لكن لم تساعد الأحكام القانوینة الخاصة باستخدامھ إلى الإفاده منھ

ا     ل التكنولوجی د نق ة لعق ة الحاجة الملح ات الاحتكاری ذه الممارس رت ھ د أظھ وق

ا      ن معطی ة م دول النامی ي ال شركات ف ادة ال ھ لإف اد علی ن الاعتم دیل یمك ة كب ت الدوائی

ضع لمحظورات           ا لا تخ دواء وتطویره، خاصة وأنھ اج ال المعرفة الفنیة الدوائیة في إنت

  .من اتفاقیة التربس) ٧(وھذا ماصرحت بھ المادة . )٢(استغلال براءة الاختراع 

 عقد ١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصرى رقم     ) ٧٣( وقد عرفت المادة    

ا   :" ننقل التكنولوجیا، فنصت على أنھ عبارة ع    اتفاق یتعھد بمقتضاه مورد التكنولوجی

ة                  ة فنی ى طریق تخدامھا ف ا لاس ستورد التكنولوجی ى م ة إل ات فنی ل معلوم بأن ینقل بمقاب

دیم       شغیل آلات أو أجھزة أو لتق ب أو ت ا أو لتركی ة أو تطویرھ لعة معین اج س خاصة لإنت

أجیر أو           . خدمات ع أو شراء أو ت سلع، ولا   ولا یعد نقلا للتكنولوجیا مجرد بی تئجار ال اس

ك         تعمالھا، إلا إذا ورد ذل رخیص باس ة أو الت ة أو الأسماء التجاری ات التجاری ع العلام بی

  ".كجزء من عقد نقل تكنولوجیا، أو كان مرتبطا بھ

ضرات        دواء والمستح ات ال سى لجھ عرف أیضًا القانون المصرى للتنظیم المؤس

ن   ) ١/٢(والمستلزمات والأجھزة الطبیة في المادة     ارة ع " التكنولوجیا الطبیة بأنھا عب

                                                             
  :راجع) ١(

S.K. Verma, TRIPs - development and transfer of technology,op.cit, p338. 
  : راجع) ٢(

 UNCTAD, "The Role of Trade Marks in Developing Countries", 1979, 
para 31. 
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ات             صال أو لحق شعة أو أم واد م ة وم ي شكل أدوی ة ف تطبیق المعرفة والمھارات المنظم

وأجھزة ومستلزمات ومعنیات بصریة أو طبیة وأى وسائل نقل لھا دور طبى وإجراءات      

  .  )١("ونظم تستحدث من أجل حل مشكلة صحیة ما

ذا التعریف   ى ھ ظ عل ا یلاح ل  وأول م د نق ى لعق ل الأساس سابقة أن المح ات ال

ة   ة الفنی سیة   (know-how التكنولوجیا ھو المعرف ك   )Savoir-Faireبالفرن ن ذل ، لك

ارى       لا یمنع من أن ینظم العقد، بالإضافة لذلك السماح للمرخص لھ باستغلال الاسم التج

عة التجاریة والعلامة التجاریة المملوكة للمرخص، بھدف تعظیم إفادتھ من عناصر السم        

  . والاتصال بالعملاء

ل         وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا تم الاتفاق في عقد نقل التكنولوجیا الدوائیة على نق

صناعیة         ة ال د عناصر الملكی ة    (المعرفة الفنیة بالإضافة إلى أح راع أو علام راءة اخت كب

ة             ) تجاریة ود المركب ن العق ة م ذه الحال ل ھ ي مث د ف د یع ن ث  . فإن ھذا العق ب أن  وم م یج

د؛ الأول   ن القواع وعین م ضمن ن ة    : یت تغلال المعرف نظم اس ا لت ل التكنولوجی د نق قواع

ر ة، والآخ ة    : الفنی راع أو العلام راءة الاخت تغلال ب نظم اس صناعیة لت ة ال د الملكی قواع

  . )٢(التجاریة 

راع       راءة الاخت ستھدف ب ا  Patentedویلاحظ أن الترخیص بالاستغلال لا ی  لأنھ

ة         غیر صالحة  ة الفنی ستھدف المعرف ن ی  بذاتھا للتطبیق الصناعى وعملیات الإنتاج؛ ولك

وقد تعددت . ، والتي تعد من قبیل الأسرار التجاریة   know-howالتطبیقیة لھذه البراءة    

                                                             
القانون المصرى للتنظیم المؤسسى لجھات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجھزة راجع ) ١(

 .٢٠١٩الطبیة، لسنة 
حسام الدین الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ندوة الویبو الوطنیة . د: راجع) ٢(

بالتعاون ) الویبو(عن الملكیة الفكریة  لأعضاء مجلس الشورى، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
 .٣، ص٢٠٠٤آذار /ارس م٢٤ و٢٣مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، مسقط، 
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ة       ة الفنی ة            )١(تعریفات المعرف ة القابل ة والفنی ات التقنی ى المعلوم الا إل شیر إجم ى ت ، وھ

ا     للتطبیق الصناعى والتجارى في    ة، مم ر المتاحة للكاف  عملیة الإنتاج أو تطویرھا، وغی

ھ           ادة المرخص ل م إف ي تحك ود الت یبرر الحفاظ على سریتھا ویدفع المرخص لوضع القی

ا  صناعى       . )٢(منھ ق ال ة للتطبی ارف القابل وع المع ي مجم ة ھ ة الفنی إن المعرف م ف ن ث وم

سب ال     ة أو خطوات    لتحسینھ وتطویره؛ من نحو المعارف الخاصة باختیار أن واد الأولی م

ھ    ة فی ال       . التصنیع، وتحدید نسب المواد الداخل ال الفع ي المج ذا المفھوم ھ ة بھ والمعرف

 .)٣(للاستئثار بواسطة السریة

ة               ل الملكی ھ لا ینق ا؛ لأن د بیعً ویرى جانب من الفقھ أن عقد نقل التكنولوجیا لا یع

ار ی            ن صور الإیج ا ھو مجرد صورة خاصة م ر عوض، وإنم وق    نظی د حق ى أح رد عل

  .)٤ (الملكیة الصناعیة، یمنح المرخص لھ حقًا شخصیًا في الاستعمال

                                                             
  :راجع) ١(

Carlos M. Correa, LEGAL NATURE AND CONTRACTUAL 
CONDITIONS IN KNOW-HOW TRANSACTIONS, GA. J. INT'L & 
COMP. L., Vol. 11:3, 1981, p457. 

  :راجع) ٢(
Valentine Korah, European Commission's tentative views on know-how 
licensing, European Intellectual Property Review, E.I.P.R. 1986, 8(12), 379-
386; S. G. Corones, The European Commission's Approach to Know-How 
Licensing: A Critical Commentary, The International and Comparative 
Law Quarterly, Vol. 33, No. 1 (Jan, 1984), pp. 181-192. 

حسام الدین الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ندوة الویبو الوطنیة . د: عراج) ٣(
 .٣عن الملكیة الفكریة                                 لأعضاء مجلس الشورى، مرجع سابق، ص

  :  راجع) ٤(
Kojo Yelpaala, Licensing agreements: patents, know-
how, trade secrets and software, European Intellectual Property Review, 
E.I.P.R. 1989, 11(7), 264. 
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سمح إلا ونحــن مــن جانبنــا لا نتفــق مــع هــذا الــرأي؛  -٣١ ار لا ی د الإیج لأن عق
د،        اء العق د انتھ رده بع ستأجر ب زم الم ا یُل شيء المؤجر، كم تعمال المجرد لل بالاس

رخیص ولا        د الت ي عق دث ف ا لا یح ھ،      وھو م ن إبرام ات المرجوة م ع الغای ق م یتف
تغلال        ا بالاس تمكن منھ ن ال ا، ولك تعمال التكنولوجی رد اس یس مج ھ ل دف من فالھ
ع       افى م سلطات یتن ذه ال والتطویر، وأن ما یفرضھ المرخص من شروط للحد من ھ

د      ذا العق ذه             . الغرض الحقیقى لھ ال ھ ى إبط شریعات عل ن الت د م ذلك تحرص عدی ل
وع        ؛ فالتك )١(الشروط ي ن ا ھ ستھلك، وإنم نولوجیا لیست سلعة تتداول بین تاجر وم

ویقتضى . من المساعدة الفنیة تنطوي على تقدیم معلومات سریة لتطویر الصناعة   
ادة          یم الإف ا وتعظ ھ بتطویرھ ذلك تمكین المرخص لھ من استیعابھا جیدا والسماح ل

ة دون     واقھ الوطنی ة لأس ات الخاص ع الاحتیاج تلاءم م ا ی ا بم اوز منھ  أن یتج
ضمونھا؛     ي م اعتبارات السریة المتفق علیھا، فخصوصیة المعرفة الفنیة لا تبدو ف
ولكن في قابلیتھا للتطبیق الصناعي، سواء من حیث إن الصناعة لا تتم إلا بھا، أو    
ا       یة فیھ ست مجرد خاص ا أن سریتھا لی دونھا، كم ا ب ضل نتائجھ ق أف ا لا تحق لأنھ

ل         .وإنما وسیلة للاستئثار بھا   سبیا، لأن ك ا ن ة طابع ذه المعرف ى ھ ك عل ضفى ذل  وی
داول               ذا الت اط ھ داولھا وأنم ررات ت ب مب ا، وتلع صناعة تمتلك المعرفة الخاصة بھ

  . )٢(دورا كبیرا في تحدید قیمتھا 

رأ،              راع المب ن الاخت ف ع ة مفھوم مختل ة الفنی ون للمعرف بق یك ا س دى م وفى ھ
ا      وذلك على الرغم من أن كلیھما یشكل المع    لا منھم ن ك شروع، لك ة للم ارف التكنولوجی

                                                             
  :  راجع) ١(

 J. Kodwo Benti, Competition ban clauses in enterprise transfer contracts 
under Common Market law, Journal of Business Law, J.B.L. 1989, Jul, 
321-338 

 محمد دویدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، دار الجامعة ھانى. د: راجع) ٢(
 .٦٩، ص١٩٩٦الجدیدة،



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

ة         . )١(یتمتع باستقلال في مواجھة الآخر        ة الفنی رب مفھوم المعرف ة أخرى یقت ن جھ وم
د         ذا العق ا أن ھ دو لن من مفھوم الاختراع غیر المبرأ من حیث إمكانیة الاستئثار، لذلك یب

اري      انون التج داعات الق ن إب ة م ة خاص ة ذات طبیع ة قانونی د علاق ى  یع وي عل ، ینط
الانتفاع العیني بالتكنولوجیا على النحو یمكن المرخص لھ من استعمالھا واستغلالھا في 

شى سریتھا           ر ودون أن یف ا للغی إن    . تطویر صناعتھ، دون أن یتنازل عنھ ھ ف اء علی وبن
ة    ة الفنی ساب المعرف ا      Know Howاكت ل التكنولوجی د نق ى لعق ل الحقیق و المح  ھ

ي             الدوائیة، وأن أي قی    شكك ف ھ، ت لاحیات المرخص ل ن ص د م ضعھا المرخص للح ود ی
ة إلا        ا الدوائی ل التكنولوجی ن نق دیث ع ال للح لا مج اطلا، ف د ب ل العق ل وتجع وجود المح
ي          تغلالھا ف بتمكین المرخص لھ من المعرفة الفنیة؛ من خلال العلم بسریتھا وإمكانیة اس

ص إلى المرخص لھ لا یعنى مجرد صناعة الدواء المطلوب، فنقل التكنولوجیا من المرخ      
ة     ي عملی ا ف ا وتوظیفھ سیطرة علیھ ة وال ساب المعلوم ا اكت ا؛ وإنم ة لھ ازة المادی الحی

ط         .الإنتاج وإمكانیة تطویرھا   ى خطورة الخل ھ إل ھ أن ینتب  ومن ثم یجب على المرخص ل
  .بین المعرفة الفنیة وبراءة الاختراع في عقد الترخیص

و أھم الالتزامات التي یحرص علیھا المرخص، ویتعمد  ویبقى الالتزام بالسریة ھ   
ا       ة أو بغیرھ ن  . صیاغتھ بشكل عام لیشمل كافة البیانات سواء المتعلقة بالمعرفة الفنی لك

ة         ھذا لا یعنى انصرافھا إلى كافة المعلومات، ولكن فقط ما تعلق منھا بالاختراع والمعرف
سریة      الفنیة المرتبطة بھ، فمن الضرورى أن یحرص المرخ       اق ال د نط ى تحدی ھ عل ص ل

تغلالھا        )٢(ولا یترك الأمر على إطلاقھ       ي اس لاحیاتھ ف ى ص دًا عل ك قی شكل ذل ى لا ی . ، حت

                                                             
  : راجع) ١(

 HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN, "Patent Protection, Transfer of 
Technology and Developing Countries: A Survey of the Present Situation", 
op.cit, p433. 

  :جعرا) ٢(
Carlos M. Correa, LEGAL NATURE AND CONTRACTUAL 
CONDITIONS IN KNOW-HOW TRANSACTIONS, op.cit, p457. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

ل         ي تنق ا الت ة وتوابعھ وفى المقابل یلتزم المرخص أن یضمن العقد بیانا بعناصر المعرف
ا     ستورد التكنولوجی ات ال          . إلى م صحوباً بدراس ان م ذا البی ر ھ رد ذك دوى  ویجوز أن ی ج

ب     رامج الحاس صور وب رائط وال یة والخ ومات الھندس صمیمات والرس ات والت والتعلیم
  . )١(الآلي وغیرھا من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعد جزءاً منھ

ة،           ویذھب رأى من الفقھ إلى أن صاحب المعرفة الفنیة لا یتمتع علیھا بحق ملكی

ھا ویطورھا من خلال صناعة نزیھة ومشروعة، كما فأى شخص یستطیع أن یتوصل إلی     

ا        اع بھ ن الانتف تبعاد الآخرین ع ة لاس ضیف أن  . أنھا لا تكسب من ابتكرھا قوة عالمی وی

الصورة الصحیحة لحمایة المعرفة الفنیة لا تكون بقواعد الملكیة ولكن بقواعد المنافسة 

ة الفن      ى المعرف ى عل ة لا ینطل ى الملكی شروعة، فمعن ر الم راءة   غی س ب ى عك ة عل ی

ودًا     رض قی ة أن یف ذه المعرف ر ھ وز لمبتك م لا یج ن ث ة، وم ة التجاری راع والعلام الاخت

  .)٢(مشددة على استخدامھا والإفادة منھا 

من ناحیة أخرى نجد ان عنصر الاستئثار الذى یتمتع بھ المرخص لیس كافیًا في 

ق الحصریة للمعرفة الفنیة من حد ذاتھ كسند للملكیة، ومن ثم فإن استمرار تراكم الحقو        

راءة      س ب ى عك ك عل ار، وذل ة الاحتك وانین مكافح ع ق ھ م د ذات ي ح ارض ف ھ لا یتع قبل

م           ن ث ا وم تحواذ بمنافعھ ن الاس ھ م الاختراع التي یتقرر لصاحبھا علیھا حق ملكیة تمكن

ار   ق الاحتك ي        . )٣(تحقی ة كأصل ف ة الفنی ستغل المعرف ة أن ت ن إمكانی ع م ك لا یمن ن ذل لك

                                                             
 .١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة المصرى رقم ) ٧٤/٢(راجع المادة ) ١(
  :راجع) ٢(

 David R. Macdonald, Know-How Licensing and the Antitrust Laws, 
Michigan Law Review, Vol. 62, No. 3 (Jan., 1964), pp. 351-380. 

  :راجع) ٣(
Robert C. Lind and Paul Muysert, The European Commission's draft 
technology transfer block exemption Regulation and guidelines: a 
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 ٧٠٤

ى    ع عل ذلك یمتن سة، ل ى المناف أثیر عل صرى للت تحواذ الح دماج والاس ات الان عملی

 Disclosingالمرخص لھ الإفصاح عن ھذه المعلومات أو إعادة الترخیص من الباطن 

or sublicensing the know-how    ى اریین عل ركائھ التج ع ش الف م ، أو التح

ادة  ،)١(ي المنافسة استغلالھا؛ لأن ذلك یمثل إضرارًا بمصالح المرخص ف        لذلك نصت الم

ة                 ) ٣٩( ة لحمای دابیر اللازم اذ الت ضاء باتخ ام الأع ى ضرورة قی من اتفاقیة التربس عل

  . ھذه المعلومات من المنافسة غیر المشروعة

ھا      ي یفرض ود الت ى أن القی ة؛ وھ ة الأھمی ي غای ة ف ى نتیج ك إل ن ذل ص م نخل

ا ا      تغلال التكنولوجی رخیص اس د ت ي عق ن     المرخص ف ة ع ون مختلف ب أن تك ة یج لدوائی

ى             ود عل ذه القی القیود التى یفرضھا في عقد بیع براءة الاختراع، كما یجب أن تقتصر ھ

ل     ل، ب الحدود التي تمنع المنافسة غیر المشروعة ولیست التي تمنع المنافسة بشكل كام

افة           ة والإض ذه المعرف سین ھ ى تح یجب أن یسعى المرخص إلى مساعد المرخص لھ عل

ى            ھا عل ي یفرض القیود الت ارى ب شروعھ التج ى م سیطرة عل ام ال یس إحك ا، ول إلیھ

  .)٢(استغلالھا 

                                                             
= 

significant departure from accepted competition policy principles, 
European Competition Law Review, E.C.L.R. 2004, 25(4), 181-189. 

  : راجع) ١(
 UNCTAD, "The Role of Trade Marks in Developing Countries", 1979, 
para 31. 

  :راجع) ٢(
 David R. Macdonald, Know-How Licensing and the Antitrust Laws, op.cit, 
p370. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

  المطلب الثانى
  عقود الترخيص باستغلال التكنولوجيا الدوائية والتوازن المفقود

ــام -٣٢ ــشكل ع ــدي، ب ــالتوازن العق ــصد ب صالح    يق ا للم د محقق ر العق ، أن یظھ

ن     ل م ام ك ضمن قی ھ، وی شروعة لأطراف النفع     الم ود ب ا یع ھ بم ذ التزامات ھم بتنفی

ولا یعنى ھذا أن یكون ھناك مساواة حسابیة، . الحقیقي والفعلي على الطرف الآخر

  ). ١(وإنما تعادل منطقى ومقبول بین الأداءات المتقابلة 

تج أو          دیم المن رًا لتق د الأطراف محتك ون أح وتثار شبھات عدم التوازن عندما یك

ي               الخدمة موضوع العقد،     ز تفاوض ي مرك ي وضع الطرف الآخر ف ك ف سبب ذل ث یت حی

ا    . ضعیف یجعلھ یقبل بتوازن منقوص لا یحقق كامل مصالحھ  ل التكنولوجی د نق ولعل عق

ة         ذه الحال ى ھ صارخة عل اذج ال رد     )٢(الدوائیة أحد النم تطاع المرخص أن ینف ث اس ؛ حی

یس  )٣()خاصة في وضع الشروط التقیدیة   (برسم ملامح العلاقة العقدیة      ، بما یضمن لھ ل

ستھ             ى مناف ھ عل درة المرخص ل دم ق ھ واحتیاجھ      )٤ (فقط ع تمرار تبعیت ضا اس ن أی ، ولك

                                                             
ارة عســـالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق عـــرعـــ :راجع) ١(

  . ٤، ص ٢٠١٥-٢٠١٤، )١(جامعة الجزائر 
  :راجع) ٢(

Baskaran Balasingham, Trade in Pharmaceuticals under the TRIPS 
Agreement, 11 U. C. DUBLIN L. REV. 1 (2011), p15. 

 .١٢٣ سابق، صمرجعم موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا، محمد إبراھی. د: راجع) ٣(
  : راجع) ٤(

Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General Overview on the 
Developing Countries' Problems and Attitudes; A Case Study on 
Indonesia,op.cit, p19; HOWARD PERLMLTER & TAGI SAGAFI-
NEJAD, INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER, op.cit, p26; 
ERIC W. HAYDEN, TECHNOLOGY TRANSFER TO EAST EUROPE-
U.S. CORPORATE EXPERIENCE (1976), p23. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

المستمر للحصول على المشورة الفنیة وإعمال التركیب والصیانة وغیرھا من الخدمات      

  .)١(المطلوبة لاستمرار الإفادة من التكنولوجیا

تلال ا      ن اخ دیث ع ل      ولبیان المقصود، لا مجال للح اك خل ون ھن دما یك وازن عن لت

ى             صرف إل ب أن ین جسیم بین التزامات الأطراف وقت إبرام العقد، وإنما الحدیث ھنا یج

رد     ا أم مج دام الرض و انع ل؛ أھ صدر الخل سب م ال بح ة للإبط بطلان أو القابلی بھة ال ش

ا،         . تعییبھ دأ متوازن د ب د ق ون العق و أن یك وازن فھ ن  أما المعنى الحقیقى لاختلال الت ولك

د   لاحقعلى أثر تغیر الظروف في وقت   ا لأح  على إبرامھ اختل ھذا التوازن، وأصبح مرھقً

  .)٢ (أطرافھ

ھ   ن الفق ب م رى جان سبة  )٣(وی ف بالن ر مختل ا  أن الأم ل التكنولوجی د نق لعق

 منذ وقت إبرامھ، لكن ھذا لا یبرر الحكم ببطلانھ، ةالدوائیة؛ لأن مظاھر الاختلال موجود    

ضعیف  لأن إرادة  ھ (الطرف ال ازل   ) المرخص ل ة التن ت طواعی حیحة وقبل موجودة وص

د أسھم            د ق ذا العق ا، فھ ل التكنولوجی عن حقوقھ المشروعة المقررة بموجب نصوص نق

في إرساء مبدأ قانوني جدید؛ وھو جواز تطویع القاعدة القانونیة لتلائم الاتفاق العقدى، 

ن ضرورة     ھ       ولیس كما كان علیھ الحال من قبل م ا قررت دى م اق العق ة الاتف دم مخالف ع

                                                             
  :راجع) ١(

Lee Branstetter, TPP and the Conflict Over Drugs: Incentives for Innovation 
Versus Access to Medicines, in 2 THE PETERSON INST. FOR INT’L 
ECON., ASSESSING THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP: 
INNOVATIONS IN TRADE RULES 1, 20, 30 (Jeffrey J. Schott & 
Cathleen Cimino-Issacs eds., 2016). 

الأعمال الدولیة،  قمریة قباب، التوازن المفقود في عقد نقل التكنولوجیا، مجلة القانون و:راجع) ٢(
:                     ، متاحة على الموقع الإلكتروني الأتي٢٠١٨جامعة الحسن الأول، یولیو 

com.droitetentreprise.www://https 
  .، الموضع ذاتھالسابقالمرجع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

وى للمرخص                صادى الق المركز الاقت ة، ف ارت باطل النصوص الآمرة في القانون وإلا ص

ى          انوني المنطق وازن الق ة للت و بالمخالف د ول صادى للعق ع الاقت ى التطوی ساعده عل ی

ین      ة ب ا العمیق وة التكنولوجی ا الفج ة ،وأھمھ المتغیرات القوی ھ، ف ات أطراف  لالتزام

الأطراف، جعلت مبدأ سلطان الإرادة یتفوق على قوة القاعدة القانونیة الآمرة، أو جعلھا 

ف ولا              صار لا یق ھ، ف ائیة علی فة الرض فاء ص زام وإض شاء الالت ث إن ن حی ھ م تحل محل

راد        یبالي كثیرًا بحدود القاعدة القانونیة، وھو ما وظفتھ شركات الدواء الدولیة في الانف

ك        برسم ملامح العلا   وازن، ولا یمل قة العقدیة، فصار العقد صحیحا حتى ولو كان غیر مت

  .مستورد التكنولوجیا المطالبة إبطالھ أو حتى إعادة التوازن

وق       سبب التف ود ب وازن مفق عا لت ا خاض ل التكنولوجی د نق ل عق ھ یظ اء علی وبن

رخص  وجي للم صادي والتكنول د     . الاقت انون العق ن ق زءا م ود ج وازن المفق ار الت وص

ھ   اص یعالج شریع خ اب ت ل غی ي ظ ة ف ات   . خاص ع ھیئ ر توس ورة الأم ن خط د م ویزی

شروط        ت ال ا كان التحكیم في تفسیر دور سلطان الإرادة بما یخدم مصالح المرخص، مھم

  .التقییدیة التي تھدر حقوق المرخص لھ

 فالمخالفة تبقى  ويبدو لنا عدم التوافق مع التحليل السابق جملة وتفصيلا؛-٣٣

انون         كذلك و  ي الق لو أقرھا العقد، فالقول بأن الاتفاق یربو على النصوص الآمرة ف

ا            دمًا وتفریطً ى ھ شروعة یعن صالح الم ى الم والتي تنطق بلسان النظام العام وتحم

ة        ة المختلف أن    . في كل قیمة أومنطق قامت علیھ الأنظمة القانونی ول ب ال للق ولا مج

راف    الأعراف السائدة في مجال التجارة الدولیة     ال للاعت ث لا مج  قد أقرت ذلك؛ حی

ك     ر ذل ول بغی ام، وأن الق ام الع د النظ رة وقواع صوص الآم الف الن رف یخ   بع

ات        ل الاتفاق ة بفع ت القانونی اك الثواب من شأنھ أن یفتح الباب على مصراعیھ لانتھ

  .العقدیة
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ي              ھ ف ى المرخص ل ة عل فمما لاشك فیھ أن قیام المرخص بفرض شروط تقییدی
صادیًا    عقد نقل  ا اقت ل إكراھً  التكنولوجیا الدوائیة لتسلبھ حقھ في التمكن التكنولوجى یمث

ذه      ن ھ ھ م رخص ل ة الم دة حاج ارى وش زه الاحتك ل مرك ي ظ ة ف ا، خاص ومعنویً
ا  ذي     . التكنولوجی ھ ال رخص ل صلحة الم ال لم ابلا للإبط د ق ذا العق دّ ھ أنھ ع ن ش ذا م وھ

ذ     ھ لھ رخص ل ول الم ا أن قب ھ، كم ت إرادت اء   تعیب ا أثن اه لخطورتھ شروط دون الانتب ه ال
ي        رخص ف ن الم صیر م ك تق احب ذل ا ص ة إذا م أ خاص ي الخط ع ف د وق ھ ق د یجعل التعاق

  .التزامھ بالإعلام والتبصیر، وھذا ما یجعل العقد أیضًا قابلا للإبطال

ة            ى معالج د حرص عل سى ق ستھلك الفرن ة الم انون حمای ن أن ق رغم م ى ال وعل
ر  فكرة عدم التوازن ا د إذا     " significant imbalance"لخطی ال العق رر إبط ان یق وك

ة             راض حمای ھ لأغ صر تطبیق ان یق ھ ك وازن، لكن ر مت ھ غی روطًا تجعل ضمن ش ا ت م
لكن المشرع الفرنسي سعى إلى تعدیل أحكام قانون العقد وسمح بتطبیق ھذه     . المستھلك

ت   . )١(٢٠١٦لعام الفكرة حتى على عقود التجارة الدولیة بدایة من أول أكتوبر       د طبق وق
دم         بطلان لع ام ال ت أحك المحكمة التجاریة بباریس ذلك في أحد أشھر أحكامھا؛ حیث طبق

ضیة       ي ق ة ف ارة الدولی ود التج  Ministry of Economy vالتوازن العقدى على عق
Expedia, Inc(2015)) د  . )٢ ال العق ى إبط رت عل د أص ة ق ذه المحكم ب أن ھ والغری

ان        التجارى على الر   زى ك ضاء الإنجلی غم من أن القانون الإنجلیزى واجب التطبیق والق
ھ   ر منازعات تص بنظ شروط    .  المخ أن ال ا ب ر موقفھ بیل تبری ي س ة ف ت المحكم د ذھب وق

المقیدة التي یفرضھا أحد أطراف العقد ولا یسمح للطرف الآخر أن یتفاوض علیھا ومن   
                                                             

  :راجع) ١(
Law No.2008-776 of 4 August 2008 on the modernisation of the economy, 
JORF 181 of 5 August 2008. (France)   

  :راجع) ٢(
 Expedia v. hotels – Significant imbalance and public order law: Paris 
Appeals Court (Pole 5 – Chamber 4, 21 June 2017, RG No 15/18784) 
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ذه     شأنھا أن تخل بتوازنھ الاقتصادى تتنافى مع النظ    ل ھ ذي حظر مث ام العام الفرنسى ال
شروط  ا ؛ )١(ال ھ علیھ سي ولایت ضاء الفرن سط الق رر ب ا یب  JORF 35 of 11( مم

February 2016 ()ود    . )٢ دم وج ول بع دد للق ار مح ى معی ة عل دت المحكم د اعتم وق
ك    صادیة یمل ة اقت اك تبعی ون ھن و أن تك ة وھ ارة الدولی ات التج ي علاق ر ف وازن خطی ت

شتھ       بموجبھا ال  ر مناق طرف القوى فرض شروطھ على الطرف الضعیف، ولا یملك الأخی
  .      )٣(أو الاعتراض علیھا

ضاء     وبعیدا عن الجدال الذي ثار حول ھذه القضیة بخصوص معارضة فرض الق
ة          ة الإنجلیزی ي المحكم صة ھ ة المخت م أن المحكم ضیة رغ ى الق ھ عل سي ولایت الفرن

وانی  ازع الق د تن ع قواع ھ م ھ   وتعارض رت التوج د أظھ ضیة ق ذه الق إن ھ ة، ف ن الأوربی
، والذي أكد أھمیة فكرة التوازن العقدى وأنھا )٤(الحدیث للقضاء الفرنسي في ھذا الصدد

د،           ي العق ھ ف ى مخالفت جزء من القواعد القانونیة والنظام العام الذى لا یجوز الاتفاق عل
  .وذلك حتى في العقود التجاریة الدولیة

                                                             
  :راجع) ١(

B. Fauvarque-Cosson and A.-J. Kerhuel, "Is Law an Economic Contest—
French Reactions to theDoing Business World Bank Reports and Economic 
Analysis of the Law" (2009) 57 American Journal of Comparative Law 
811, 825.   

  :راجع) ٢(
P. Rosher, "New Developments in the Impending Reform of French 
Contract Law" [2015] I.B.L.J. 481, 502–504 

  :راجع) ٣(
Law No.2001-420 of 15 May 2001 on new economic regulations, JORF 113 
of 16 May 2001 

  :راجع) ٤(
B. Fauvarque-Cosson and A.-J. Kerhuel, "Is Law an Economic Contest—
French Reactions to theDoing Business World Bank Reports and Economic 
Analysis of the Law" op, cit,p 815. 
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  المطلب الثالث
الشروط التقييدية مصدر اختلال التوازن في عقد الترخيص باستغلال 

  التكنولوجيا الدوائية
 

 يبقى الهاجس الذي لا ينفـك عـن بـال مـورد التكنولوجيـا الدوائيـة هـو -٣٤
ى     ؛ )١(منافسة المستورد له في السوق والأرباح اج المحل ن أن الإنت رغم م فعلى ال

إن     لشركات الدواء في الدول النامیة لا        ة، ف شركات الدولی یشكل أي خطورة على ال

ات             ى تحالف ؤدى إل الأخیرة تخشى دائمًا من التطورات المستقبلیة والتي یمكن أن ت

ا ؤثر علیھ ا    . )٢(ت ستأثر بمزایاھ و ی ا وھ ل التكنولوجی ا أن ینق دو غریبً د یب ذلك ق ل

ة سرعان  . التنافسیة حتى ولو كان یحصل على مقابل نظیر ذلك     ا  لكن ھذه الغراب  م

ة     شروط التقییدی ل ال د تحلی ي  Restrictive Business Practiecs تزول عن الت

رین؛ الأول    ة   : یصر علیھا المرخص في العقد، والتي تظھر بوضوح أم راغ عملی إف

سیطرة   : نقل التكنولوجیا من مضمونھا، والآخر   ى ال السعي بطریقة غیر مباشرة إل

  .)٣(على مشروع المرخص لھ 

                                                             
   : راجع) ١(

Michael Blakeney, Technology Transfer and the TRIPs Agreement: 
Implications for Developing Countries, op.cit, p334. 

 :راجع) ٢(
JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements The 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, op.cit, p418. 

الصعوبات وسبل (منى السید عبد الشافى، نقل التكنولوجیا الدوائیة وفقا لاتفاقیة التربس . د: راجع) ٣(
زء الأول، ، مؤتمر القانون والتكنولوجیا، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، الج)التغلب علیھا
 .٩٢٦، ص ٢٠١٧دیسمبر لسنة 
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ا       وینجح المرخص في ذل    ساب التكنولوجی أن اكت ھ ب ك من خلال إقناع المرخص ل

ل    )١(الدوائیة عملیة تتسم بالتعقید الشدید وتحتاج المرور بمراحل معینة        ى جع أ إل ، فیلج

ة ذات                 ة الفنی یس المعرف راع ول راءة الاخت شمولة بب ة الم ى المعرف صورة عل العملیة مق

رخ     درة الم دم ق ا ع ن خلالھ ضمن م ي ی سري؛ والت ابع ال ن   الط تمكن م ى ال ھ عل ص ل

ن               ضمن م ى ی ود الت ى فرض القی سعى إل م ی التكنولوجیا، كما تضمن تبعیة المورد لھ، ث

ق         رخیص لخل تغلال الت ى اس خلالھا عدم ذیوع التكنولوجیا أو انتشارھا، كما یحرص عل

ار،        ي وقطع الغی دعم الفن صیانة وال تدفقات إضافیة من السلع والخدمات، مثل خدمات ال

ة  "یس یحرص علیھ المرخص، ویطلق علیھ اسم     وھى ھدف رئ   السلع والخدمات اللازم

  .)٢("،أو ما یعرف باسم الحزمة التكنولوجیة" لاستغلال التكنولوجیا

ن       ارة ع ا عب ى     " وتعرف الشروط التقییدیة بأنھ شروطة ف فقة م أى شرط أو ص
و        ب ق ھ بموج ا علی ا أو معاقب ون ممنوع ا ویك ة التكنولوجی ود التنمی ن عق د م انین عق

د     د أطراف العق ة أح ى دول سة ف ن     . )٣("المناف ارة ع ا عب ضا بأنھ ت أی ال أو " وعرف أفع
ا       دخل وم ا ی د م رض تحدی ا بغ ى تبرمھ ود الت ى العق شروعات ف شترطھا الم لوكیات ت س

                                                             
  :راجع) ١(

Hyewon Ahn, PHARMACEUTICAL INVENTIONS, INNOVATIONS & 
PRODUCTS, Second Generation Patents in Pharmaceutical Innovation, 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH, 2014, p32. 

  :راجع) ٢(
 P. Mohanan Pillai, Technology Transfer, Adaptation and Assimilation, 
Economic and Political Weekly, Vol. 14, No. 47 (Nov. 24, 1979), 
M121+M123- M126. 

  :راجع) ٣(
Daniel R. McGlynn, Technology Transfer and Industrial Property Law in 
Developing Countries, Lawyer of the Americas, Vol. 8, No. 2 (Jun, 1976), 
pp. 394-398. 



 

 

 

 

 

 ٧١٢

ى     لبا عل ؤثر س ى ت واق والت ذه الأس ى ھ یمن عل ا المھ ك موقعھ ى ذل ستغلة ف رج، م یخ
ذه       التجارة الدولیة وخصوصا تلك التى تك      ون فرض ھ ا، ویك ا فیھ ون الدول النامیة طرف

  . )١("الشروط فى الغالب من خلال اتفاقات مكتوبة

م   ) ٥(وقد نصت المادة    ي رق اص  ) ٣١٦/٢٠١٤(من دیباجة التشریع الأورب الخ
ل            ى نق لبى عل أثیر س دا وذات ت شرط مقی دّ ال ى أن تع ا عل ل التكنولوجی ات نق باتفاقی

ا       التكنولوجیا من عدمھ إنما یعت     دة وتأثیرھ دات المقی سوقیة للتعھ وة ال مد على درجة الق
ا             اج تكنولوجی ي إنت ة أو ف ا بدیل ى تكنولوجی صول عل ي الح ستورد ف ة الم ى حری عل

  .)٢(جدیدة

اد       ة الأونكت ات لجن وقد حازت ھذه الشروط على جدل واسع النطاق أثناء إجتماع
ل      ال نق ى مج سلوك ف ا  بمناسبة صیاغة مشروع التقنین الدولى لل  code ofالتكنولوجی

conduct on transfer of technology .       دول تلاف ال دال اخ ذا الج د أظھر ھ وق
ا        ى مخالفتھ ب عل انونى المترت ر الق شروط والأث ذه ال دد ھ ول ع ة ح ة والنامی المتقدم

شرین شرطا       ). البطلان المطلق أم البطلان النسبى    ( رار ع وقد أسفرت المناقشات عن إق
ین ا     سلوك   فى مشروع التقن دولى لل ذه            . ل ن ھ تة م ى س رى عل دول الكب ت ال د اعترض وق

ین أن                 ى ح ة، ف ر معقول ة أو غی ر منطقی ا غی الشروط وطلبت ربط الحكم ببطلانھا بكونھ
  . )٣(الدول النامیة كانت ترید جعلھا باطلة دون شروط 

                                                             
 السید مھند حمد أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى -زینة غانم الصفار.د: راجع ھذه التعریفات) ١(

 .   ٨٠فى عقود نقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص 
  :راجع) ٢(

COMMISSION REGULATION (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on 
the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the 
European Union to categories of technology transfer agreements. 

 السید مھند حمد أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى -زینة غانم الصفار.د: راجع ھذه التعریفات) ٣(
  .   ٨٠ سابق، ص فى عقود نقل التكنولوجیا، مجلة الرافدین للحقوق، مرجع



 

 

 

 

 

 ٧١٣

ھ             ا المرخص ل ون فیھ ى یك ود الت ى العق د إلا ف والملاحظ أن ھذه الشروط لا توج

لدولة نامیة، الأمر الذي لا یعكس فقط تعسفیة الشروط ولكن اختلاف المعاملة دون تابعًا 

سوغ دى    . )١(م یة ل درة التفاوض اب الق ر غی ى أث اذ عل ا للنف شروط طریقھ ذه ال د ھ وتج

ن                ضلا ع ا، وف ل بھ ھ یقب ا یجعل ة، وھو م المرخص لھ وشدة حاجتھ التكنولوجیا الدوائی

  .ل في مواجھة مثل ھذه الشروط بفاعلیة حقیقیةضعف التشریعات الوطنیة في ھذه الدو

 والخاصة بتطبیق ١٩٩٦ویلاحظ أن اللائحة التى تبنتھا اللجنة الأوربیة فى عام    

سمت        ) ٨٥/٣(المادة   د ق من الاتفاقیة الخاصة بأنواع معینة من عقود نقل التكنولوجیا ق

ى ث              ا إل ل التكنولوجی ود نق ى عق رد ف ن أن ت ك    الشروط المقیدة التى یمك واع؛ وذل ة أن لاث

  :)٢(على النحو الآتي

سوداء/النــوع الأول شروط ال صرف  :  ال انون ب وة الق ة بق روط باطل ى ش وھ

تحدید أسعار المنتجات التى تستخدم : النظر عن طبیعة التبریرات التي قامت علیھا؛ مثل  

دول    د ال ى أح ات إل صدیر المنتج ن ت ھ م رخص ل ع الم ا، أو من ا لإنتاجھ التكنولوجی

  .ء، أو تحدید حجم الإنتاج المسموح للمرخص لھ إنتاجھالأعضا

ث  :  الشروط البیضاء /النوع الثانى وھى شروط مباحة ولیست باطلة من حی

الأصل؛ مثل الالتزام بعدم إفشاء سریة المعرفة الفنیة التى تلقاھا المرخص لھ، والالتزام   
                                                             

  :راجع) ١(
Daniel R. McGlynn, Technology Transfer and Industrial Property Law in 
Developing Countries, op.cit, p 398. 

  :راجع) ٢(
COMMISSION REGULATION (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the 
application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of 
technology transfer agreements; Julie-Anne Tarr, A comparative overview 
of "know-how" protection in Japan and Australia, Journal of Business 
Law, J.B.L. 1993, Nov, pp596-617. 
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ت الب           رخیص مادام دة الت اء م د انتھ ا بع تخدام التكنولوجی زام   بعدم اس اریة، والت راءة س

  .المرخص لھ بتقدیم ما یتوصل إلیھ من تحسینات إلى المرخص

ة   /النوع الثالث شروط الرمادی ا      :  ال ة خاصة؛ لكونھ ذه شروط ذات طبیع وھ

شراء     تدور بین الصحة والبطلان بحسب ظروف كل حالة یقدرھا القاضي، ومثل شرط ال

ن     الإجبارى، والذى بمقتضاه یلتزم المستورد بالحصو    اج م ة للإنت سلع المطلوب ل على ال

  .المورد فقط لكونھا ضروریة لاستغلال التكنولوجیا

ويقتضي الأمر التعرض لمـضمون هـذه الـشروط وأثرهـا القـانوني علـى  -٣٥
  :النحو الآتي

ة          / ١ ة وإمكانی ا الدوائی ل التكنولوجی د نق ل عق ود مح ى وج ؤثرة عل ود الم القی
  :استغلالھ

سعى   ا، ی بق أن ذكرن ا س ضمونھ    كم ن م د م راغ العق ستمر لإف شكل م ورد ب الم

د          وزان العق ي تخل بت دم منازعة     )١(بالاعتماد على عدید من القیود الت ا شرط ع ؛ وأھمھ

ل            دفع المقاب ھ ب تمرار التزام ھ اس المستورد فى صحة البراءة الدوائیة، لیضمن من خلال

راءة أو وجود              دم صحة الب وت ع ة ثب ى حال ى ف ھ حت ات حول   المالى المتفق علی منازع

ولعل ھذا الشرط یحمل آفة بطلانھ؛ لكونھ یفرغ العقد . )٢(ملكیتھا أو مشروعیة استغلالھا 

                                                             
  :راجع) ١(

Mark Abell, Japanese anti-trust law and patent and know-how licensing, 
European Intellectual Property Review, E.I.P.R. 1990, 12(11), pp413-417.  

    :راجع) ٢(
 George A. Zaphiriou, Transnational Technology Protection, The 
American Journal of Comparative Law, Vol. 40, No. 4 (Autumn, 1992), pp. 
879- 915. 
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راءة           تغلال الب رخیص باس د ھو الت العقد من أحد أھم أركانھ وھو المحل، فموضوع العق

ة المورد             دم أحقی راءة أو ع ذه الب وما ارتبط بھا من معرفة فنیة، فإذا ثبت عدم صحة ھ

  .)١(عد باطلا بطلانًا مطلقًا علیھا فالعقد ی

ویر         ث والتط ي البح ستورد ف شاط الم ن ن د م ود الح ذه القی ور ھ ن ص ضًا م أی
ادة                یم الإف ا أو تعظ ا أو تطویرھ یل التكنولوجی شاف تفاص الدوائى، حتى لا یتمكن من اكت

وإذا سمح لھ باكتشاف تقاصیل التكنولوجیا فإنھ یلزمھ في المقابل . منھا، لیضمن تبعیتھ  
ا      بنق . )٢(ل ما یتوصل إلیھ من اختراعات أو تحسینات تكنولوجیا دوائیة إلى المورد مجان

ة،        ا الدوائی تغلال التكنولوجی اق اس علاوة على ذلك، قد یحرص المورد على الحد من نط
ى        صول عل د الح ا إلا بع ددة لا یتجاوزھ الات مح ى مج تخدامھا ف ستورد باس زم الم فلی

وم      موافقتھ الصریحة؛ كما لو تعلق     ة، فیق ن الأدوی د م  الأمر بمادة فعالة تستخدم فى عدی
د    . المورد باشتراط استغلالھا فى إنتاج أصناف دوائیة معینة     ى تقیی ر ف ویتسبب ھذا الأم

حریة المستورد فى استغلال ھذه المادة فى إنتاج أصناف دوائیة أخرى، أو اشتراط عدم    
ة ا     روف البیئی ع الظ ة م ا الدوائی ع التكنولوجی ستورد   تطوی ة الم ة لدول ة (لمحلی كدرج

ذا         )الحرارة ونسبة الرطوبة  ة ھ ن فاعلی ادة م ى الإف ھ عل ن قدرت د م ، مما یتسبب فى الح
ى     تم ف شأ ی ة المن ى دول تخدامھ ف ى أن اس النظر إل ھ، ب ات دولت م متطلب ا یلائ دواء بم ال

  .)٣(ظروف مختلفة 
                                                             

  :جعرا) ١(
 P. Sean Morris, Patent licensing and no-challenge clauses: a thin line 
between article 81 EC Treaty and the new Technology Transfer Block 
Exemption Regulation, Intellectual Property Quarterly, I.P.Q. 2009, 2, 217-
253. 

  :راجع) ٢(
S.K. Verma, TRIPs - development and transfer of technology, 
International Review of Intellectual Property and Competition Law, IIC 
1996, 27(3), 331-364 

 :راجع) ٣(
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لإفادة من الخبرات یسعى كذلك المورد إلى تقیید تدریب العاملین لدى المستورد ل
ب                 ى حج سبب ف ا یت ھ، مم ة ل ة التابع التكنولوجیا؛ كأن یلزمھ بالاستعانة بالعمالة الأجنبی
ة    ا الدوائی ات التكنولوجی ن معطی ا م عوبة إفادتھ ة وص ة الوطنی ن العمال ة ع المعرف

  .)١(الحدیثة

لق یلجأ المورد أیضا إلى ما یعرف بقیود الربط في صناعة الأدویة؛ تتلك التي تتع
وم   ستورد لیق ى الم أة إل ر المعب ة غی ال الأدوی رد إرس ي مج ا ف ل التكنولوجی اختزال نق ب

ا   ا وتوزیعھ ا وتغلیفھ ر بتعبئتھ شروط     . الأخی ذه ال ل ھ ة مث شریعات الوطنی ر الت وتحظ
ا        لا للتكنولوجی د نق ذا لا یع ى أن ھ كقاعدة عامة، مع تقریر استثناءات بسیطة، بالنظر إل

ة    الدوائیة؛ وإنما ھو بی      ات الدوائی ى للمنتج ي تطویر       . ع دول ؤثر ف ة ت ذه الحال ا أن ھ كم
ات         صناعة الدواء في الدول النامیة لأنھ یحرمھا من الحصول على المواد الخام والمكون

  .)٢(المطلوبة بشكل منتظم، بالمخالفة لأھداف العقد

  :القیود المؤثرة في المنافسة المشروعة/ ٢

داعیات المناف         ن ت شیتھ م ر خ د       على أث ى تقیی ط عل یس فق سة، یحرص المورد ل

دواء          صنیع ال ي ت حریة المستورد في استغلال التكنولوجیا ولكن أیضًا في تقیید حریتھ ف

تثناءات               . وبیعھ ود إلا باس ذه القی ل ھ ى حظر مث ة عل شریعات الوطنی وقد جرت عادة الت

                                                             
= 

JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements The 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, op.cit, p418. 

  :راجع) ١(
TRANSFER OF TECHNOLOGY, UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON TRADE AND DEVELOPMENT, op.cit 

  :راجع) ٢(
N. N. Mehrotra, Patents Act and Technological Self-Reliance: The Indian 
Pharmaceutical Industry, Economic and Political Weekly, Vol. 24, No. 19 
(May 13, 1989), pp. 1059-1064.  



 

 

 

 

 

 ٧١٧

ة سریة ال         ي حمای ة ف ة   قلیلة وفي حالات محددة؛ منھا إذا تعلق الأمر بالرغب ة الفنی معرف

أو في حالة الترخیص الحصرى باستغلال التكنولوجیا، حیث تزداد مخاوف المنافسة في     

  .)١(ھذه الحالات

ولا تظھر عادة الآثار السلبیة للقیود التي یدرجھا المورد للحد من المنافسة على 

سھ              ستورد نف د الم د أن یج د بع ستقبل البعی ي الم المدى القصیر، لكنھا تظھر بوضوح ف

ا       اج إلیھ ي یحت صنیع الت رق الت ة وط دائل التكنولوجی ى الب صول عل ى الح ادر عل ر ق غی

  . )٢(لیوسع نشاطھ ویطوره، خاصة إذا سعى إلى الإنتاج على المستوى الدولى 

ل            دما تقب ا عن ة أنھ دول النامی ي ال دواء ف وقد أظھرت تجربة عدید من شركات ال

ي ا        یاغتھا ف ى ص رص عل ا تح شروط فإنھ ذه ال ل ھ صطلح    مث ثلا م ة؛ فم د بدق " لعق

تح  " المنتجات المنافسة أو التكنولوجیا المنافسة في صناعة الدواء         یتسم بالغموض ویف

ات          ع المنتج ا وجمی ى التكنولوجی ل عل ر التعام ث یحظ سیر، بحی ل والتف واب التأوی أب

ة               صة لمراجع ة متخص شاء ھیئ ى إن ثلا عل ال م ة البرتغ ت دول د حرص المشتقة عنھا، فق

یاغة عق م  ص ت باس سجیلھا، عرف ل ت ا قب ل التكنولوجی تثمار  : ود نق ة الاس ھیئ

ى  ى       Foreign Investment Institute (FII)الأجنب ة عل ذه الھیئ ت ھ د حرص ، وق

ر              ق الأم ة تعل ي حال ة إلا ف ا الدوائی ل التكنولوجی ود نق رفض شرط عدم المنافسة في عق

                                                             
 :راجع) ١(

JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements The 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, op.cit, p418. 

   : راجع) ٢(
peter Muchlinski , International Investment Agreements: Key Issues, 
Chapter 23. Transfer of Technology, op.cit, p33. 



 

 

 

 

 

 ٧١٨

م       ن ث ا المورد، وم ة     بإنتاج تركیبات مماثلة لتلك التي ینتجھ اج أدوی ستورد إنت ق للم  یح

  .)١(بتركیبات مختلفة 

ة        أیضًا من القیود التي یفرضھا المورد أن یكون المنتج الدوائى على درجة معین

ستورد              شاط الم ى ن ة عل ایتھ الرقابی من الجودة وملائما لمواصفات معینة، لیفرض وص

ة             د كمی د تحدی ة المنتجة   سواء فى إنتاجھ أو توزیعھ، والتى یمكن أن تصل إلى ح الأدوی

أثیر  . وأماكن توزیعھا لاعتبارات تتعلق بالمنافسة محلیا ودولیا  ویؤدى ذلك لیس فقط للت

على المستورد ولكن حتى على المستھلك الذى قد لا یحصل على المنتج الدوائى بأسعار  

ة  ى . معقول ریقتین؛ الأول دى ط ر بإح ذا الأم تم ھ اج  : وی صى لإنت د أق ع ح لال وض ن خ م

ة إلا         الدواء ال  واد الأولی دم شراء الم زام بع ع الالت ستوردة، م معتمد على التكنولوجیا الم

د        : والأخرى. من المورد  أن یحدد نطاق جغرافى معین لتوزیع الدواء والتعامل فیھ، لیتأك

من عدم تصدیره لمناطق معینة وفقا لاستراتیجیة یسعى إلى تطبیقھا، لیضمن بذلك عدم     

ث ق       ل           منافسة المستورد لھ، حی الیف أق ا وبتك اءة ذاتھ دواء بالكف ن ال ر م تمكن الأخی د ی

ثلا         ة م دى العامل ة الأی ذه        . لانخفاض كلف ل ھ ة مث شریعات المختلف ام تحظر الت دأ ع وكمب

ى       لا عل ان المرخص حاص ة خاصة إذا ك تثناءات معین ل اس ن أن تقب ن یمك شروط، لك ال

دأ         د ب صناعیة، وق ة ال ن    براءة اختراع أو غیرھا من حقوق الملكی سھ أو ع صنیع بنف  الت

  .)٢(طریق شركة تابعة لھ أو منح ترخیص حصرى باستغلالھا

                                                             
 :راجع) ١(

JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements the 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, op.cit, p418. 

 :راجع) ٢(
Ibid, p419. 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

ام          ضمن قی ارى، لی شراء الإجب د ال ستورد بقی یحرص كذلك المورد على إلزام الم

ھ          اج من ة الإنت ة لعملی ة والآلات اللازم واد الأولی شراء الم م المورد    . الأخیر ب ذا یحك وبھ

ضًا       سیطرتھ على مشروع المستورد، لیس ف   ن أی ة ولك ا الدوائی لال التكنولوجی ن خ قط م

ر  . عن طریق مدخلات إلانتاج، لیحقق بذلك ما یسمى بالارتباط المطلق      ویتسبب ھذا الأم

وطنى       سوق ال ات ال تعانة بمعطی أیضًا علاوة على ذلك في عدم قدرة المستورد على الاس

م    من المدخلات أو المواد الخام، الأمر الذى یحد من انتشارھا أو          ن ث ا، وم التعرف علیھ

وطنى      صاد ال ى بعض          . تكبیل حركة الاقت ستورد إل ائج حاجة الم ذه النت ن ھ ضاعف م وی

ط     . الدراسات أو تقدیم مساعدات فنیة قد لا یجدھا إلا لدى المورد     د فق ذى لا یزی ر ال الأم

ویجد مورد التكنولوجیا ما یبرر موقفھ فى حرصھ على . من تبعیتھ لھ ولكن یرھقھ مالیا    

و دواء  ج داد ال ى لإع ب الفن ى الجان یطرتھ عل رض س ى ف سعى إل دوائى، فی تج ال دة المن

  .)١(وتجھیزه

ود     وبطریقة غیر مباشرة یحاول المورد إطالة تبعیة المستورد لھ تحت وطأة القی

ى      شریعات عل السابقة؛ وذلك من خلال إطالة مدة عقد نقل التكنولوجیا، لذلك تحرص الت

ستطیع           التوصیة بتقلیل ھذه المدة    ي ی دة الت ى الم صرھا عل لال ق ن خ ستطاع؛ م در الم  ق

تیعاب   ة لاس دة الكافی ى الم ورد، أو عل ة للم دفوعات اللازم وفیر الم ا ت ستورد خلالھ الم

ت       ن الوق د م ى مزی اج إل دة وتحت ت معق ة إذا كان ة خاص ا المطلوب ل . التكنولوجی وتعم

د أ        دة العق ى لم د أدن ع ح ى وض ادة، عل ة، ع شریعات المختلف ر   الت دة غی ر الم و تحظ

د           اق جدی ا دون اتف ده تلقائیً رفض تجدی ل یحرص المورد     . الضروریة، كما ت ى المقاب وف

ى       ة عل دیلات الطفیف ض التع ال بع لال إدخ ن خ دة م شروط جدی د ب د العق ى تجدی عل

                                                             
   : راجع) ١(

 peter Muchlinski, International Investment Agreements: Key Issues, 
Chapter 23. Transfer of Technology, op.cit, p32. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

وفى كافة الأحوال یخضع ھذا العقد وتجدیده لموافقة السلطات      . التكنولوجیا عند التجدید  

لة التي یتبعھا المستورد لتتأكد من أن مدة العقد مناسبة، وأن التجدید      المختصة في الدو  

  .)١(مبرر

ة     ا الدوائی ستورد التكنولوجی ام م ر قی ى حظ ورد إل سعى الم رى ی ة أخ ن ناحی م
ادة،       . )٢(باستغلالھا بعد انتھاء العقد لأى سبب      ة للإف ة المؤقت شرط الطبیع ذا ال س ھ ویعك
ویر قدراتھ، ولا یجد نفسھ إلا مضطرا لتجدید عقد بحیث لا یجد المستورد أى فرصة لتط      

شریعات   . الترخیص لضمان حصولھ على التكنولوجیا الدوائیة المطلوبة   ت الت وقد حرص
ن             درت م ة ص أ أو مخالف ود لخط د یع اء العق بب إنھ ان س د إلا إذا ك ذا القی ال ھ ى إبط عل

تغلال     ى اس د    المستورد، أو أن المورد لا یزال یتمتع بحقوق حصریة عل ى بع راءة حت  الب
ا                 . انتھائھا ى آثارھ النظر إل شریعات، ب ل الت ن قب ود م ذه القی ل ھ ال مث ة إبط دو أھمی وتب

تمراریة         السلبیة على قدرة المستورد على المنافسة المشروعة، فلیس ھناك ما یبرر اس
القیود حتى بعد انتھاء العقد، وقد حرصت بعض التشریعات على التخفیف من ھذا الأمر      

ك       من خلا  ال ذل د؛ ومث اء العق د انتھ اوض  : ل تقیید مدة الحظر بمدة زمنیة قصیرة بع التف
ة،            ة وشركة دواء بریطانی الذى تم على اتفاقیة الخدمة الفنیة الحدیثة بین شركة مالیزی

رخیص لا یجوز       :والتي تضمنت شرطا یتضمن      اء الت د انتھ ة وبع رة الاتفاقی أنھ خلال فت
ن أي معلو        ن المرخص      للمرخص لھ أن یكشف ع ا م صل علیھ ات سریة ح ت   . م د تم وق

س            لال خم ط خ ستمر فق الموافقة في النھایة على إضافة تعدیل بسیط یجعل ھذا الالتزم ی
  .سنوات تالیة لانتھاء العقد

                                                             
 :راجع) ١(

JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements the 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, op.cit, p419. 

 :راجع) ٢(
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 ٧٢١

درجھا المرخص           ي ی شروط الت ي ال ل ف د لایتمث وجدیر بالذكر أن مصدر التقیید ق
ق أھدافھ ذاتھا من خلال المشاركة في في عقد نقل التكنولوجیا فقط، فقد یتمكن من تحقی  

  .رأس مال الشركة الوطنیة

ذه               ل ھ ن فرض مث ین المورد م ي تمك وقد أسھمت العلامة التجاریة بدور كبیر ف
سوقیة          وة ال صدر للق راع كم راءة الاخت ع دور ب د تراج ة بع ة؛ خاص شروط التقییدی ال

ة    دواء الدولی شركات ال صول عل    )١(ل ى الح ستورد عل رص الم ث یح رخیص ، حی ى ت
ة،       شروط التقییدی ض ال ك بع ل ذل ي مقاب رخص ف شترط الم ة، وی ذه العلام تغلال ھ باس
د               ارى، وتحدی ل التج ات التمثی صریة، وترتیب خاصة فیما یتعلق بالتصدیر والمبیعات الح

  .)٢(الأسعار 

ي         وتضفى المحكمة العلیا الأمریكیة المشروعیة على الشروط المقیدة التي ترد ف
ل التكنو  ود نق ى       عق سائل التقاض ي م ة ف ضائیة، خاص ا الق ي أحكامھ ا ف لوجی

دولى ل       ) ٣(  International litigationال ن قب عة م ادات واس ار انتق ا أث و م   وھ
انون   اء الق رص        ، ) ٤(فقھ ن ف م م سة ویعظ ى المناف لبا عل نعكس س ك ی ة وأن ذل خاص

  .الاحتكار

                                                             
   :راجع) ١(

Stiglitz, Joseph. “Don’t Trade Away our Health”, The New York Times. 30 
Jan. 2015.  

 :راجع) ٢(
JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements the 
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  :راجع) ٣(
Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 135 S. Ct. 2401 (2015). 

  :راجع) ٤(
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 ٧٢٢

ة     ة للأدوی ة الأوربی ت اللجن ل، ذھب ى المقاب  European Medecinesوف
Agency (EMA)  وى  إلى أن النقل الحقیقى للتكنولوجیا یجب أن ینطوى على حافز ق

الإفادة حقیقیة من التكنولوجیا الدوائیة أو أرباح ضخمة سوف    (یحصل علیھ المستورد    
ب            ) یحققھا م یج ن ث سویق، وم صدیر أو الت بما یبرر قبولھ للشروط التقییدیة؛ كحظر الت

شروط، فمجرد        تقییم حجم الفائدة التي سو     ذه ال ع ھ ة م ف تعود على المستورد بالمقارن
ب       نقل التكنولوجیا، في حد ذاتھ، لیس مبررا كافیا لفرض الشروط التقییدیةن ولذالك یج
ا      على المورد أن یثبت ھذا الحافز لیضفي المشروعیة على ھذه الشروط التي یتمسك بھ

  .في عقد نقل التكنولوجیا

قة تأییدا من قبل بعض الفقھ الذى ذھب إلى أنھ لیس وقد وجد اتجاه اللجنة الساب
ى               ل حقیق اك نق ان ھن ة إذا ك شروط التقییدی ذه ال ل ھ ول مث ة قب ن إمكانی ع م ھناك ما یمن

راع                 . للتكنولوجیا راءاة اخت ل ب لال نق ن خ ضمونھا م ن م ل م ة النق راغ عملی لكن عند إف
أو إتمام بعض التحویلات غیر مستخدمة في الإنتاج أو الاكتفاء بترخیص علامة تجاریة         

سائل       الثانونیة المتعلقة بتكنولوجیا المساعدة الفنیة كالتدریب والتعبئة والتغلیف وھى م
  ).١ (بسیطة ومعروفة للجمیع، فمن غیر المقبول فرض شروط تقییدیة

موقـــف القـــانون المـــصرى مـــن الـــشروط المقيـــدة في عقـــد نقـــل  -٣٦
 :التكنولوجيا الدوائية

ھ     المطالع لموقف ق  ا تبنت ایرًا لم سلكًا مغ انون التجارة المصرى یلاحظ أنھ سلك م

شروط            ق لل بطلان المطل رر ال م یق ھ ل عدید من النظم القانونیة فى الدول النامیة؛ وھو أن

                                                             
 :راجع) ١(

JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing Agreements the 
Pharmaceutical Industry in Developing Countries, op.cit, p420. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

ا     ستورد طبقً المقیدة لنقل التكنولوجیا، وإنما فقط جعلھا قابلة للإبطال بناء على طلب الم

  ). ١()٧٥(لنص المادة 

ى ا ظ عل ستورد    ویلاح ى الم وت عل ا تف سابق أنھ نص ال ددھا ال ي ع الات الت لح

اج            ي الإنت شروعة ف سة الم ى المناف ھ عل ن قدرت د م التمكن من التكنولوجیا، كما أنھا تح

ة     ستورد حری رك للم ق وت شكل مطل شروط ب ذه ال ل ھ ى أن یبط شرع أب ع، فالم والتوزی

ا ا أو قبولھ ین إبطالھ ار ب م ج. الاختی شرع یعل ل أن الم ى والأص ز التفاوض دا أن المرك ی

ف        ة، فكی للمستورد ضعیف في مواجھة المورد وأنھ في حاجة ماسة للتكنولوجیا الدوائی

  یسند لھ بعد كل ذلك حریة الاختیار بین أمرین كلاھما صعب؟ 

د أن    دة؛ فبع دوى وفائ ل ج ھ ك ارة أفقدت سابق عب نص ال ة ال ي نھای د وردت ف وق

 وذلك كلھ " ...ط المقیدة التي عددھا، نص على سمح للمستورد المطالبة بإبطال الشرو  

ة            صد حمای ا بق ل التكنولوجی د نق ي عق د وردت ف شروط ق ذه ال ن ھ ن أي م م یك ا ل م

  ".مستھلكي المنتج أو رعایة مصلحة جدیة ومشروعة لمورد التكنولوجیا

                                                             
یجوز إبطال كل شرط یرد " التجارة المصرى على أنھ قانونمن ) ٧٥(ذا الصدد تنص المادة فى ھ) ١(

فى عقد نقل التكنولوجیا ویكون من شأنھ تقیید حریة المستورد فى استخدامھا أو تطویرھا أو 
ینطبق ذلك بوجھ الخصوص على الشروط التى یكون موضوعھا . تعریف الإنتاج أو الإعلان عنھ

 قبول التحسینات التى یدخلھا المورد على التكنولوجیا وأداء -أ: ورد بأمر مما یأتىإلزام المست
 حظر إدخال تحسینات أو تعدیلات على التكنولوجیا لتلائم الظروف المحلیة أو ظروف -ب . قیمتھا

منشأة المستورد، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجیا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجیا محل 
 -د.  استعمال علامات تجاریة معینة لتمیز السلع التى استخدمت التكنولوجیا فى إنتاجھا- جـ.العقد

 اشتراك المورد فى إدارة منشأة -ھـ. تقیید حجم الإنتاج أو ثمنھ أو كیفیة توزیعھ أو تصدیره
 الآلات  شراء المواد الخام أو المعدات أو- و. المستورد أو تدخلھ فى اختیار العاملین الدائمین بھا

أو الأجھزة أو قطع الغیار لتشغیل التكنولوجیا من المورد وحده أو من المنشآت التى یعینھا دون 
وذلك كلھ .  قصر بیع الإنتاج أو التوكیل فى بیعھ على المورد أو الأشخاص الذین یعینھم-ز. غیرھا

مستھلكى المنتج، ما لم یكن أى من ھذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجیا بقصد حمایة 
 ".أو رعایة مصلحة جدیة ومشروعة لمورد التكنولوجیا



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

تثناء           ذا الاس ن وراء ھ صد م د ق صرى ق شرع الم دو أن الم ا یب ى م یم وعل أن یق

شروط      نوعا من التوا   زن بین المصالح المختلفة لأطراف العقد، من خلال تقریر بطلان ال

ذا   ن ھ ھ م ام، وحرمان ل ع ستورد كأص صلحة الم ة لم ة رعای صورھا المختلف ة ب التقیدی

ة               ل حمای شروط؛ مث ذه ال ررات لوضع ھ دى المورد مب ان ل الحق ـــــ استثناء ــــــ إذا ك

ش         ة أو م صالح جدی ھ مصلحة مستھلكیھ، أو وجود م ذا النحو     . روعة لدی ى ھ ر عل والأم

  :یستدعى التعرض لھذه الاستثناءات بمزید من التفصیل

  : الحاجة لحمایة مستھلكى المورد/ أ

حرم المشرع المصرى مستورد التكنولوجیا من المطالبة بإبطال الشروط المقیدة 

ة  وتلجأ غالبا الدول. إذا كان سببھا متعلقا بحرص المورد على حمایة مستھلكیھ   المتقدم

ن      ة م شركات الوطنی اع ال ة دون انتف ة الحیلول تثناء بغی ذا الاس ل ھ ن مث ادة م ى الإف إل

أن         عر ب شرع ش دو أن الم ستھلكیھا، فیب ة م ى حمای ة إل ة بالحاج ا، متذرع التكنولوجی

ل       ستھدف التنكی ا لا ت الشروط التقییدیة إذا وضعھا المورد بغرض حمایة مستھلكیھ فإنھ

ة         بمصالح المستورد أو   ى حمای ذور، یحرص عل ا ھو مع ا؛ وإنم  حرمانھ من الإفادة منھ

  .مستھلكیھ

ویرى جانب من الفقھ أن المشرع المصرى قد غلب مصالح المورد على مصالح    

لاء                   صالح عم ة م اس بحمای ى الأس ى ف ر معن ھ غی المستورد فى ھذه الحالة، خاصة وأن

ة  المورد، وأن الأولى رعایتھ لمصالح المستورد الوطنى، خا   صة وأن التشریعات الوطنی

لدولة المورد لن تقصر فى حمایة مصالح مستھلكیھ، فالشروط التقیدیة تحول دون إفادة 

ر      دعوات غی ا ب اف علیھ سماح بالالتف ال لل م لا مج ن ث ا، وم ن التكنولوجی ستورد م الم

  . ، فما أسھل أن تتذرع الشركات الموردة بحمایة مستھلكیھا)١(مبررة 
                                                             

 .١٢٣ موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا ، مرجع سابق، صإبراھیممحمد .د:راجع) ١(
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ة      ومع كامل التسلی   ن وراء سعیھ لحمای م بأن المشرع المصرى قصد المواءمة م

ھ                 سن نیت ن ح د م ة للتأك ضمانات الكافی ضع ال م ی شدید ل ف ال ن للأس مصالح المورد، لك

سبة    . وعدم سعیھ للتھرب من حمایة حقوق المستورد والإضرار بھ      ى بالن ان الأول وقد ك

ا   لھ حمایة المستورد الوطنى كطرف ضعیف فى العقد یسعى إلى        ن التكنولوجی اللإفادة م

ا        لتحقیق طموحاتھ التنمویة، فالدول المالكة للتكنولوجیا رغم اعترافھا بعدم التكافؤ فإنھ

ى             ك ف ى ذل د الحاجة إل ى أش ى ف ى ھ ستوردة الت لم تحرص على حمایة حقوق الدول الم

  .مجال صناعة الدواء

  :                    إذا كان للمورد مصلحة جدیة ومشروعة/ ب

ن            صرى م شرع الم مح الم ى س تثناءات الت ن الاس ضا م ة أی ذه الحال د ھ   وتع

ة   شروط التقییدی ى ال اء عل ا بالابق رطین؛ الأول  . خلالھ وافر ش ك بت ط ذل د رب   أن : وق

صیل          : والآخر. تكون ھناك مصلحة جدیة    ى التف ك عل شروعة، وذل صلحة م ون الم أن تك

  :الآتي

 :أن تكون ھناك مصلحة جدیة -

شركات   ین         تحرص ال ا وب ى الفجوة بینھ ى المحافظة عل ا عل ة للتكنولوجی  المالك

الا                ى ب ك، دون أن تلق ن وراء ذل ادة م ات الإف صى درج ق أق ستوردة وتحقی الشركات الم

ة   ذاتى والتنمی اء ال ق الاكتف ى تحقی رة عل رص الأخی صرى  . بح شرع الم مح الم د س وق

ن مط          ة للتھرب م صلحة جدی ھ م ال    لمورد التكنولوجیا التذرع بأن ل ستورد بإبط ة الم الب

ى             د ف سم بالتحدی ة لا تت صالح الجدی رة الم ن أن فك رغم م الشروط المقیدة، وذلك على ال

ورد       الترخیص للم ة ب ا الدوائی ل التكنولوجی رن نق ا اقت ا إذا م الات؛ أھمھ ن الح ر م كثی

صلحة            ة م ذه الحال ل ھ ى مث ر ف د الأخی د یج ث ق ة للمورد، حی ة التجاری تغلال العلام باس

دات            جدیة   ام أو المع واد الخ ى الم صولھا عل شركة أو ح فى اشتراطھ التدخل فى إدارة ال
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ة،               دیرة بالحمای صلحة ج لا م ون للمورد فع د یك من جھات معینة، ففى مثل ھذه الحالة ق

ومن ثم إضفاء المشروعیة على الشروط التقییدیة حتى ولو كانت تنطوى على الحد من      

ا     انتفاع المستورد، وذلك على الرغم م   ة وإنم صلحة حقیقی ھ م ن أن المورد قد لا تكون ل

  . )١(تظاھر بذلك

شروط              ذه ال ى ھ ان النظر ف ى ضرورة إمع ى القاض یفرض عل ولعل ھذا الأمر س

ن         ي یمك ى ضوء وجود ضرر حقیق وتقدیرھا بدقة أكثر، فتقدیر المصلحة یجب أن یتم ف

  .أن یصیب المورد من عدمھ، مع مراعاة مصالح المستورد

 :ة المشروعة للموردالمصلح -

ة       ر قابل ا غی تسھم مشروعیة مصالح المورد فى تبریر شروطھ التقییدیة، وجعلھ

  لكن ما المعیار الواجب اتباعھ للتأكد من مشروعیة المصالح الخاصة بالمورد؟ . للابطال

ھ    ن الفق ب م رى جان شروعیة      )٢(ی ن م د م صعوبة للتأك ن ال یئا م اك ش  أن ھن

ة       مصلحة المورد من وراء تم     ة دولی ر بمعامل ق الأم ك لتعل ة؛ وذل سكھ بالشروط التقییدی

ضل           ا، وأن الأف ة بأطرافھ ا الخاص داف والنوای ى الأھ ة عل وف بدق ا الوق صعب معھ ی

إذا     ى، ف وازن المعرف دى والت وازن العق ل الت ا مث ة علیھ رائن الدال بعض الق تعانة ب الاس

  .لح الموردتحققت ھذه التوازنات فإنھ من الممكن القول بمشروعیة مصا

ا                  ن خلالھ ل طرف م ى سعى ك اوض الت ة التف د مرحل أتى بع ویضیف بأن العقد ی

ذه      ون ھ ریطة أن تك صالح، ش وازن الم ى لت سید حقیق وده تج صالحھ، وأن بن ق م لتحقی

                                                             
  :راجع) ١(

Julie S. Nazerali, Parallel imports of pharmaceuticals - a prescription for 
success or a free market overdose? E.C.L.R. 1998, 19(6), 332-342. 

 .١٢٤ محمد إبراھیم موسى، النظام القانونى لعقود نقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص.د :راجع) ٢(
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سمت              . المفاوضات عادلة وحرة    ات وات ن المفاوض اف ع ذه الأوص ت ھ م إذا غاب ن ث وم

م    بالصوریة لعدم التكافوء بین أطرافھا فإنھ  ن ث دى، وم  لا مجال للقول بوجود توازن عق

ا    . لا مجال للقول بمشروعیة مصالح المورد      ل التكنولوجی أیضا یمكن القول بأن عقود نق

ارف             ار والمع ن الأفك ا مجموعة م م أن محلھ ا، بحك تشھد عدم تكافؤ معرفى بین أطرافھ

ال لل      م لا مج افؤ    یملكھا أحد الأطراف ویلتزم بنقلھا للطرف الآخر، ومن ث ن التك دیث ع ح

صالح           شروعیة م دم م رر ع ا یب المعرفى، لأنھ لو وجد لما كان ھناك سبب للعقد، وھو م

  .المورد

والملاحظ أن كلا من عدم التوازن العقدى والمعرفى من السھل الاستدلال علیھما   

ین       ادل ب في عقود نقل التكنولوجیا، لأنھا عقود نموذجیة یغیب عنھا التفاوض الحر والع

ى                أطراف ده عل ى تعاق ؤدى إل د ت ى ق ھ والت ھا، فضلا عن ضعف خبرة المستورد ومعررفت

ذه         تكنولوجیا غیر قابلة للتطبیق أو غیر حدیثة خاصة فى ظل السریة التى تحیط إبرام ھ

ة        العقود، والتى قد لا تتیح للمستورد مزیدا من الاستعلام عن طبیعة التكنولوجیا المنقول

الكشف عن التطورات التى وصلت إلیھا التكنولوجیا التى إلیھ؛ لحرص المورد على عدم 

ضا  لاء أی ن العم ى ع سین وحت ن المناف ا ع ى . یملكھ ورد عل رص الم ون ح د یك وق

التكنولوجیا سببھ الرئیس ھو عدم علم المستورد بعیوبھا أو مشاكلھا العملیة، فكیف فى 

  . ؟) ١(ظل ھذه الظروف یمكن القول بأن للمورد مصالح مشروعة 

ي أن      وأ ك ف ھ لا ش سابقة، فإن اییر ال ذه المع دقیق لھ سیر ال ان التف ا ك ا م یً

سالفة الذكر قد فرغت ) ٧٥(الاستثناءات التى أوردھا قانون التجارة المصرى في المادة    

وطنى    ستورد ال صلحة الم ى م ا یراع ر بم ادة نظ ى إع اج إل ضمونھ، وتحت ن م نص م ال

  .للتكنولوجیا
                                                             

 .١٢٣، صالسابقالمرجع ) ١(
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م ینظم دورا رقابیا لإحدى المؤسسات الحكومیة یضاف إلي ذلك أن ھذا القانون ل   

ا           اوض علیھ ى التف ستورد عل ساعدة الم ون   (لمراجعة ھذه الشروط التقییدیة وم أن تك ك

سبة          دود ن ي ح ع ف اج والتوزی قیود عدم المنافسة في نطاق جغرافى محدد أو تحدید الإنت

 كنت تضر بمصالح أو حتى رفضھا بشكل نھائي إذا). معینة من إجمالى قدراتھ الإنتاجیة    

  .المستورد

   والغریب أن موقف قانون التجارة المصرى جاء مخالفًا لمشروع القانون الذى 

شروع              ذا الم ن ھ سادسة م ادة ال ت الم ث كان ى؛ حی سبق أن قدمتھ أكادیمیة البحث العلم

یس           ة، ول شروط التقییدی د ال ضمن أح ا إذا ت ل التكنولوجی تقترح البطلان المطلق لعقد نق

  . طلان ھذه الشروطفقط ب

المستورد بأن یلتزم "من القانون سالف الذكر على أنھ ) ٧٩(نصت أیضًا المادة 

ا            ستعین كلم ة وأن ی ة الفنی ن الدرای در م ى ق املین عل ا ع یستخدم في تشغیل التكنولوجی

لزم الأمر بخبراء فنیین، على أن یكون اختیار ھؤلاء العاملین أو الخبراء من المصریین    

  ". فى مصر أو في الخارج كلما كان ذلك متاحاًالمقیمین

ان                ر ك سبیًا، وأن الأم ل ن ى قلی د أدن والملاحظ أن العدد الذي قرره ھذا النص كح

ن         ثلا ع ل م ث لا تق صریة بحی ة الم سبة العمال ادة ن ستدعى زی وع  % ٨٠ی ن مجم م

ذه     ن ھ تفادة م صریین للاس ن الم دد م ر ع دریب أكب ة لت ة الفرص ھ؛ لإتاح املین لدی  الع

  .التكنولوجیا المعقدة والتي تحتاج إلى قدرات فنیة خاصة

ھ  ) ٨٦(ومن ناحیة أخرى نصت المادة      ى أن ن    "من القانون ذاتھ عل ل م یجوز لك

اءه        ب إنھ طرفي عقد نقل التكنولوجیا بعد انقضاء خمس سنوات من تاریخ العقد أن یطل

ة العامة القائمة ویجوز أو إعادة النظر في شروطھ بتعدیلھا بما یلائم الظروف الاقتصادی

  ".تكرار تقدیم ھذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم یتفق على مدة أخرى
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ا        ضل ربطھ ن الأف ھ م ة، فإن سابق جوازی نص ال ددھا ال ي ح دد الت ا أن الم وبم

ستورد       ل الم ن قب یختلف    . بالمدى الزمنى الملائم لاستیعاب التكنولوجیا م ا س الأمر قطعً ف

رى،  ى أخ ة إل ن حال ذه   م ل ھ ة مث د مراجع ة عن ة الرقاب ة دور جھ ر أھمی ا یظھ و م وھ

وب  وجى المطل تمكن التكنول ق ال ة لتحقی د كافی دة العق ضمن أن م ث ت ود، بحی ا . العق كم

تضمن جدیة الأسباب التي تدعو إلى تجدیده مرة أخرى، مع رفض التجدید التلقائى عند      

  .نھایة العقد

ادت غا    ي س واز الت یغة الج ن ص رغم م ى ال ل   وعل ة بنق صوص الخاص ة الن لبی

ا؛   ) ٨١(التكنولوجیا في قانون التجارة المصرى، فإن نص المادة    لوبًا مختلفً قد تبنى أس

ة               ا إلا بموافق صل علیھ ي ح ا الت ن التكنولوجی ر ع زول للغی حیث ألزم المستورد بعدم الن

ى            . المورد ستورد ف ة الم ن حری ل م شكل یغ ة ب نص بالعمومی ذا ال وقد اتسمت عبارات ھ

كما أن ھذا . التنازل عن التكنولوجیا للغیر حتى ولو كانت ھذه التكنولوجیا متداولة محلیا

نص للمورد      . الحظر یمكن أن یمتد حتى بعد نھایة العقد  ذا ال سمح ھ ومن ناحیة أخرى ی

صري          ستورد م ن م ا      . أن یرخص التكنولوجیا لأكثر م رخیص بھ ك الت ر لا یمل ن الأخی لك

صل ع د أن یح ر إلا بع ورد للغی ن الم اص م ى إذن خ ة  . ل ع الطبیع ارض م ك یتع ل ذل وك

ستورد              سمح للم ار ی د إیج یس عق ھ ل ن كون ا، م ل التكنولوجی د نق سلیمة لعق ة ال القانونی

لطات       ستورد س ھ الم ك بموجب ة یمل ة خاص د ذات طبیع ھ عق رد، ولكن تعمال المج بالاس

  .الاستعمال والاستغلال

ى  ) ٨٤(مادة وحسنًا فعل المشرع المصرى عندما نص فى ال  من ذات القانون عل

شرط أن      جواز الاتفاق على أن یحصل المستورد على ترخیص حصرى من قبل المورد ب

ود   . یكون ذلك الترخیص بمنطقة جغرافیة معینة ومدة زمنیة محددة         ن القی فعلى الرغم م

رادى    رخیص انف ى ت صول عل یح الح ھ یت ة، إلا أن ة والزمنی ة الجفرافی ة بالمنطق الخاص

  . یمكن أن یمثل میزة تنافسیة للمستورد الوطنىوحصرى
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ادة   صت الم ضًا ن ى أن  ) ٧٨(أی ذكر عل الف ال انون س ن الق ورد "م زم الم  -یلت

د    ریان العق دة س وال م ي       -ط ار الت ع الغی ھ، قط ى طلب اء عل ستورد، بن دم للم أن یق    ب

شآتھ      شغیل من ي ت ستعمل ف ي ت زة الت ا الآلات أو الأجھ ا وتحتاجھ ان. ینتجھ    وإذا ك

صول          صادر الح ستورد بم م الم ب أن یعل شآتھ وج ى من ع ف ذه القط تج ھ ورد لا ین الم

  ".علیھا

ويبدو هذا النص مفيدا للمستورد في الحالات التـي لا تكـون فيهـا هـذه  -٣٧
ً

نص             . الآلات والمعدات موجودة داخل مـصر ذا ال زم ھ ضل أن یل ان الأف ذلك ك ل

سلع الرأسمالیة        وطنى،       المستورد بالحصول على كافة ال سوق ال ن ال یطة م  والوس

  .  فإن لم یجد فیحق لھ أن یطالب المورد بتزویده بما یحتاج إلیھ

ا      ل التكنولوجی ام نق ت أحك ا عالج سابقة أنھ صوص ال ة الن ى جمل ظ عل والملاح

ھ      ا تحتاج م م دواء، رغ ا ال ل تكنولوجی ة لنق صوصا خاص رد ن م تف ام، ول شكل ع   ب

ذه       ة ھ ع أھمی تلاءم م ة ت ة خاص ن معامل وفیر    م ق بت ا الوثی صناعة وارتباطھ    ال

شریعات                  ن الت ر م ھ كثی ت علی ا حرص دواء، وھو م أحد أھم السلع الاستراتیجیة وھي ال

  . الأخرى

ھ                 ى أن النظر إل صرى ب شرع الم ل الم ن قب ولا شك في كون ھذا الموقف منتقدا م

صرى         ستورد الم ا الم ى بھ ن أن یحتم ن الممك ان م ى ك ضمانات الت م ال د أھ در أح أھ

شروط     ل ستورد؛ كال لتكنولوجیا، خاصة إذا تعلق الأمر بأحد الشروط المجحفة بحقوق الم

  .المتعلقة بتقیید حجم الإنتاج

ن      ى م ویزید من وطأة الأمر ــــ كما سبق وأن ذكرنا ــــ أنھ رغم أن الفقرة الأول

لأمر من قانون التجارة المصرى قررت بأن یتم التحكیم فى مصر إذا تعلق ا    ) ٨٧(المادة  



 

 

 

 

 

 ٧٣١

تم            ن أن ی ا م ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثانی ھ الفق ا قررت بعقد من عقود نقل التكنولوجیا، وم

ذه         الفصل فى النزاع فى ضوء حكم القانون المصرى وابطال كل حكم یخالف ذلك، فإن ھ

دولى،          یم ال ة للتحك شروط التقییدی ال ال زاع لإبط ضوع أي ن ن تحول دون خ صوص ل الن

ق    ولن یحول دون قیام الأخی    ب التطبی ان واج ر بعدم تطبیق القانون المصرى حتى ولو ك

  . إذا كان یقرر إبطال ما تم الاتفاق علیھ في عقد نقل التكنولوجیا

ا      ع بھ ي یتمت تثنائیة الت وة الاس ذه الق ل ھ أن ك ول ب ا الق صاف من ضي الإن ویقت

ن فرض شرو       ھ م ة تمكن طھ المورد من تكنولوجیا دوائیة وبراءة اختراع وعلامة تجاری

اء            اك غط ان ھن ھ إلا إذا ك ام املاءت صمود أم ى ال ستورد عل وى الم ة دون أن یق التقییدی

ى              . تشریعى صارم یحمیھ   لال تبن ن خ وطنى م شرع ال دى الم ا أن الحل ل ومن ثم یبدو لن

شروط، وإلا          . فلسفة تتسم بالوسطیة والاعتدال    ذه ال ق لھ بطلان المطل ر ال فلا یمكن تقری

ة      تمكن شركات الأدوی ن ت ا      ل ن تكنولوجی ا تحتاجھ م ى م صول عل ن الح ن  . م ا لا یمك كم

ة        وجى وممارس تمكن التكنول ي ال ریط ف اه التف ك معن صحتھا، لأن ذل ق ب رار المطل الإق

  .المنافسة المشروعة في قطاع صناعة الدواء

  : وتقتضى هذه الفلسفة مراعاة بعض الاعتبارات؛ أهمها-٣٧
صوص   / ١ ة بخ ن المرون يء م داء ش ن إب ن الممك سة، م ة بالمناف ود الخاص    القی

صدیر      ى الت ة إل دواء الوطنی ركات ال ھ ش صور أن تتج ر المت ن غی ھ م   لأن

دودة    . للأسواق الخارجیة، على أن تكون ھذه القیود مقرونة بفترات زمنیة مح

اة      ة ومراع ي الدول دواء ف ناعة ال ع ص دقیق لوض یم ال ب التقی ا یج   كم

ة        . نوع التكنولوجیا وطبیعتھا التي تناسبھا     شروط التقییدی ل ال د یجع ا ق وھو م

رى   ى أخ ة إل ن حال ف م دة   . تختل ة مفی ات التقییدی ض الممارس ون بع د تك فق



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

سوق               ة بأسعار ال ر المعلب سائبة غی ة ال د شراء الأدوی ل تقیی ھ، مث للمرخص ل

  .العالمیة

ر    / ٢ لال حظ ن خ ك م سبیة؛ وذل ود الن ض القی ود بع ن وج ع م ا یمن اك م یس ھن ل

وع   التصدیر لبعض الدول   ة ن أو حظر تصدیر بعض المنتجات، بما یسمح بإقام

ستقبل،            ي الم ا ف ود علیھ ذه القی أثیر ھ دواء وت من التوازن بین حاجاتھا من ال

  .لكن لا یقبل الحظر المطلق تحت أي ظرف

یجب أن یؤخذ في الاعتبار أن مقومات البحث العلمى في الدول النامیة منخفض / ٣

. دویة تجرى ابحاثھا العلمیة على نطاق واسعللغایة، وقلیل جدا من شركات الأ

ة    ة المتبادل وء الطبیع ي ض ف ف یم الموق ب تقی روف یج ذه الظ وء ھ ى ض . وف

  .ویعتقد أن المعاملة بالمثل قد تكون مفیدة في ھذا الصدد

اون       / ٤ ن التع وع م ود ن ة وج صدد حتمی ذا ال ي ھ ة ف دول النامی ة ال ت تجرب   أثبت

ة ومؤس  دواء الوطنی ركات ال ین ش د  ب ل الح ن أج دواء م ى ال ة عل   سات الرقاب

سبب               د یت ا ق ا المورد، مم من تفریط الشركات في قبول كافة القیود التي یملیھ

ل   دى الطوی ى الم ر إلا عل شاكل لا تظھ ي م ار   . ف إن الآث رى ف ة أخ ن ناحی وم

ار     ي الاعتب العقدیة طویلة الأجل لعقد نقل التكنولوجیا الدوائیة یجب أن تؤخذ ف

لطة   ل س ن قب ة       م ام بكاف صین للإلم ى المتخص اج إل ا یحت و م ة، وھ  الموافق

ا  ل التكنولوجی ة لنق ة والقانونی ب الفنی لطات . الجوان ة أن س ب ملاحظ ویج

ة أو       شركات التابع الموافقة لا یظھر لھا دور في حالات نقل التكنولوجیا عبر ال

شراء        . المشتركة دفوعات ل دیم م د تق ر إلا عن سات لا یظھ ذه المؤس  لأن دور ھ

ة أو           شركة التابع شركة الأم بال التكنولوجیا وھو ما لا یمكن رصده في علاقة ال
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ن          . المشتركة ة یمك ر تجرب ال خی وتجربة مؤسسة الاستثمار الأجنبى في البرتغ

ي ظل حاجة          الاستفادة منھا في ھذا الصدد، حیث تبنت معاییر مرنة، خاصة ف

ج    .الشركات المحلیة لھذه التكنولوجیا لاستمرار عملھا     اع نھ ب اتب  ومن ثم یج

  .واقعى

ود     / ٥ ا بوج ل التكنولوجی د نق ي عق ة ف شروط التقییدی ى ال ة عل ط الموافق ب رب یج

ل        ى لإدراج مث لا معن ستورد، وإلا ف ا الم صل علیھ وف یح ة س تفادة حقیققی اس

  . ھذه الشروط من قبل المورد
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  الفصل الثانى
  التكنولوجيا الدوائية بين مخاطر الاحتكار وضمانات 

  التمكين في ضوء أحكام اتفاقية التربس
      

  : تمهيد وتقسيم-٣٨
إن            ا، ف على الرغم من أن اتفاقیة التربس لم تعالج صراحة أحكام نقل التكنولوجی

ا       ة نقلھ ة وإعاق ا الدوائی ار التكنولوجی ى احتك سببت ف د ت ا ق سب،  . أحكامھ ذا فح یس ھ ل

دولى        ابع ال فاء الط ى إض ة عل ذه الاتفاقی ت ھ ا حرص ر    وإنم ة عناص ى حمای    عل

ا           ) كبراءة الاختراع (الملكیة الصناعیة    ل التكنولوجی ن العناصر المرتبطة بنق ا م وغیرھ

ا ( صح عنھ ر المف ات غی ادة   ) كالمعلوم ن الإف ة ع دول النامی ة ال ة إعاق   بغی

دواء           ع أسواق ال ى جمی ة عل دواء الدولی یطرة شركات ال من ھذه التكنولوجیا وإحكام س

الم   ي الع ل وزاد. ف ي       ب رة، والت شركات الأخی ا ال ي اتبعتھ ات الت ر الممارس دة الأم ن ح  م

ا      ویر التكنولوجی دم تط ا، وع ادة تبعیتھ ة وزی دول النامی یادة ال ویض س ي تق سببت ف ت

ة             صناعتھا الوطنی ى الاضرار ب افة ال ة، بالإض . الدوائیة بما یخدم مصالحھا الدول النامی

  )مبحث أول(

راض      اھر الاعت ن مظ د م ر عدی ى أث ذا      وعل ي ھ ة ف دول النامی دتھا ال ي أب    الت

صوص   ن ن را م اك كثی أن ھن اء ب ى الإدع ة عل دول المتقدم ت ال صدد، حرص   ال

ل                  ي نق ا ف تفادة منھ ن الاس ي یمك ة الت اھر المرون ل بعض مظ ي تحم ربس الت اتفاقیة الت

ث والدراسة                 ر بالبح ذا الأم ة ھ ن حقیق د م تدعى التأك . التكنولوجیا الدوائیة، وھو ما اس

  )ث ثانمبح(



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

ي           ضمانات الت ت إشكالیة الدراسة ضرورة التعرض لل ومن ناحیة أخرى، فرض

یجب توفیرھا لتفعیل الاستفادة الحقیقیة من نقل التكنولوجیا الدوائیة، من خلال الوقوف    

والتعرض لضوابط حمایة . على طبیعة نصوص التربس التي تحتاج الى تعدیل أو إضافة

ى إعا      ا عل راع وأثرھ ا   براءة الاخت ل التكنولوجی ة نق ارض حظر      . ق دى تع ث م ضًا بح وأی

ل   ارت نق ع اعتب شروعة م ر الم سة غی ال المناف د أعم ة كأح ة الفنی تغلال المعرف اس

  )  مبحث ثالث. (التكنولوجیا

      

       



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

  المبحث الأول
  أثر اتفاقية التربس على احتكار التكنولوجيا 

  الدوائية وإعاقة نقلها
 

و   .)١(ر اجتهادات فقهية وقـضائية متعـددة  شهد مفهوم الاحتكا-٣٩ وھ

م        ل أھ إجمالا، یشیر إلى وجود مزود وحید للسلعة في السوق، مما یكسبھ قوة یتمث

  .)٢ (مظاھرھا فى قدرتھ على التحكم في الأسعار

ار        وم الاحتك ین مفھ اس ب ط التم إن أن خ ى، ف وح المعن ن وض رغم م ى ال وعل

ى     والمنافسة المشروعة دقیق نوعا ما، مم   اس كم ى مقی وف عل ا تسبب في صعوبة الوق

ار   ة الاحتك سوق أو درج وة ال ض     )٣ (لق زت بع ي عج دة الت ضایا المعق ي الق ة ف ، خاص

  .)٤(المحاكم فیھا أن تقف بدقة على تحقق الاحتكار فیھا من عدمھ 

                                                             
  :                      راجع) ١(

THE WTO MEDICINES DECISION: WORLD PHARMACEUTICAL 
TRADE AND THE PROTECTION OF PUBLIC HEALTH, 99 Am. J. Int'l 
L. April 2005, p317; Sandoz Canada Inc. v. Canada (Attorney General), 
2014 FC 501, 2014 CF 501, 2014. 

  :                      راجع) ٢(
PAULA. SAMUELSON- WILLIAM D. NORDHAUS, ECONOMICS, 
op.cit. 

  .Ibid                                                                                             :           راجع) ٣(
  :                      راجع) ٤(

 P. Sean Morris, ARTICLE: TRADEMARKS AS SOURCES OF 
MARKET POWER: DRUGS, BEERS AND PRODUCT 
DIFFERENTIATION, op.cit, p7. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

سوق              ي ال تحكم ف وة ال ن ق شریعات ع رت بعض الت صعوبة عب ذه ال ر ھ ى أث وعل

ار   صطلح الاحتك سوق       )١( monopoly بم وة ال صطلح ق ا بم ر عنھ بعض الآخر عب   وال

market power) ٢(    .  

تخدام الوضع          وقد حرصت التشریعات المختلفة على حظر الاحتكار، أو سوء اس

ا      ". abuse of a dominant position"المسیطر  شریعات فیم ذه الت ات ھ ا تباین كم

ط، بینم           ة فق سوقیة الفعلی وة ال ضھا الق وة     بینھا؛ حیث حظر بع بعض الآخر الق ا حظر ال

ة      ذلك المحتمل ة وك سوقیة الفعلی دف  )٣(Actual or likely market powerال  بھ

ار  . )٤(تغطیة كل حالات الاحتكار      وفى كافة الأحوال تتطلب التشریعات لإثبات وجود احتك

وة    ذه الق ى ھ اظ عل تم الحف واق، وأن ی ى الأس سیطرة عل وة لل تلاك ق اك ام ون ھن أن یك

 .)٥(یر شرعیة بطریقة غ

ضیة      ي ق ا ف ي حكمھ ة ف ة الأوربی ة العام ت المحكم د ذھب  Tevaوق
Pharmaceuticals Europe BV        د ي ح د ف ة لا تع راع دوائی راءة اخت ة ب  أن ملكی

                                                             
  :                      اجعر) ١(

CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE 
FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION, Official EN Journal of 
the European Union, 26.10.2012. 

  .LII U.S. Code Title 15. COMMERCE AND TRADE               :        راجع) ٢(
  :  راجع) ٣(

 Lundbeck v Commission, T-472/13, 2016; Sun Pharmaceutical Industries 
and Ranbaxy (UK) v Commission, 2016. 

  :                      راجع) ٤(
 Monopoly Power and Market Power in Antitrust Law, 27 J. Reprints 
Antitrust L. & Econ. 585 (1997) 

      :                  راجع) ٥(
United States v. Grinnell Corp. No. 73 Argued March 28-29, 1966 Decided 
June 13, 1966, 384 U.S. 563.   



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

ھ بعض                ت إلی ا ذھب س م ى عك ك عل ھ، وذل سة فی سوق والمناف ن دخول ال ا م ذاتھا مانع
ع ال  ا یمن راع م راءة اخت ود ب ي وج ي رأت ف ام الت ستحیلة الأحك ا م سة ویجعلھ . )١(مناف

افس      ا من ى أنھ صنف عل ا ت سوق فإنھ دخول لل ى ال درة عل ك الق شركة تمل ت ال ومادام
ل  ي    )٢(محتم ع إلا ف ك لا یق عار، لأن ذل ي الأس اض ف دث انخف شترط أن یح ھ لا ی ا أن  كم

  .المنافسة الفعلیة ولیست المحتملة

راف بحق          ى أن الاعت ة إل ي    كما ذھبت محكمة العدل الأوربی ة ف ة الفكری وق الملكی
وق،    ذه الحق ة لھ ة خاص وفیر حمای رورة ت ى ض ي یعن یة الأورب وق الأساس اق الحق میث
ع    تخدام الوض ع اس سة ومن ة المناف ارات حری ین اعتب وازن ب اك ت ون ھن ب أن یك ویتطل

ى      . Articles 101 and 102 TFEUالمسیطر وفقا لحكم المادة  ق عل ا ینطب وھو م
  ).٣(أیضًاعقود نقل التكنولوجیا 

سوق            ي ال شركة ف ا ال ي تمتلكھ صص الت ساب الح تعانة بح ب الاس ي الغال تم ف وت
 .)٤(للاستدلال على وجود احتكار

                                                             
  :                      راجع) ١(

AstraZeneca v Commission, 1 July 2010.  
  :  راجع) ٢(

 Lundbeck v Commission, T-472/13, under appeal, EU:T:2016:449, 
paragraphs 103 and 104, and of 8 September 2016, Sun Pharmaceutical 
Industries and Ranbaxy (UK) v Commission, T-460/13, not published, 
under appeal, EU:T:2016:453, paragraph 88)  

 : راجع) ٣(
 Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, paragraphs 42 and 58  

  :                      راجع) ٤(
 Monopoly Power and Market Power in Antitrust Law, 27 J. Reprints 
Antitrust L. & Econ. 585 (1997) 
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ونحن من جانبنا نؤيد موقف المحكمة العامـة الأوربيـة في أن ملكيـة  -٤٠
كما أن العبرة لیست . في حد ذاتھا، لیست مانعا من المنافسة     براءة الاختراع، 

سیطرا،      بكمیة الحصص ا   لتي تمتلكھا الشركة في السوق للقول بأنھا تملك وضعا م

تمكن            ي ت راءة، والت ة الب ة بملكی ة المرتبط ي الممارس ة ف رة الحقیقی ن العب ولك

راءة     تغلال ب بموجبھا من السیطرة على شركات الدواء الوطنیة التي تحتاج إلى اس

ا ا   ا أو علاماتھ ي تمتلكھ ة الت ة الفنی ا أو المعرف ةاختراعاتھ ھ . لتجاری ار ل فالاحتك

ل     سوق؛ مث ي ال صص ف تلاك ح ى ام لاوة عل رى ع اھر أخ ر  : مظ تغلال عناص اس

ذه              سفیة لھ ة تع ر حمای ة، وتقری ا الدوائی ل التكنولوجی ة نق صناعیة لإعاق الملكیة ال

ة       ناعتھا الوطنی دول وص ا   . العناصر على المستوى الدولى، وتھدید ال ار ھن فالاحتك

ي         لیس لسلعة أو منتج، وإنما   ؤثر ف ا ی ا، وھو م د ذاتھ ي ح ة ف للتكنولوجیا الدوائی

وھذا ما أكدتھ المحاكم . نھایة الأمر على حقوق المستھلك في الحصول على الدواء  

 the Magna المعروفة باسم United States v. Topcoالأمریكیة في قضیة 

Carta of free enterprise )ادة  . )١ ن قواع  ١٠٢كما أكدت علیھ أیضًا الم د  م

ي    اد الأورب دة الاتح  Functioning of the)٢( the Treaty onمعاھ

European Union (TFEU)وقانون  the Sherman Antitrust Act.  

ف وراء              ي تق باب الت ة الأس ى حقیق ضوء عل سلیط ال ویقتضي الأمر بالضرورة ت

ة   راع الدوائی راءة الاخت ة لب ة الدولی ر الحمای ي تقری ة ف دت اتف. الرغب ف اعتم ة وكی اقی

                                                             
  :                      راجع) ١(

United States Supreme Court, UNITED STATES v. TOPCO 
ASSOCIATES (1972), No. 70-82. 

                       : راجع) ٢(
THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION, 
Official EN Journal of the European Union, 26.10.2012. 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

شركات            ین ال ا لتمك صح عنھ ر المف ات غی راع والمعلوم راءة الاخت ام ب التربس على أحك

ة    . الدولیة من احتكار التكنولوجیا الدوائیة    دول النامی ت ال وطبیعة التھدیدات التي تعرض

  : بسبب ھذه الممارسات، وذلك على التفصیل الآتي

  المطلب الأول
   الدوائى بين دواعى الحماية الدولية لبراءة الاختراع

   الاحتكارفيمزاعم الابتكار والرغبة 
  يعتمد تطور صناعة الدواء بشكل كبير علـى الابتكـار التكنولـوجي -٤١

الذى يستهدف اختراع دواء جديد أو اكتـشاف اسـتخدامات جديـدة 
وقد شھدت السبعینات من القرن الماضى اھتمامًا كبیرًا  .)١(لدواء سبق اختراعه

لذلك سمیت ھذه الفترة . لوجى، خاصة في أدویة المضادات الحیویةبالابتكار التكنو 

ك      ". ثورة المضادات الحیویة"باسم   الم تمل ي الع ة ف ولم تكن جمیع شركات الأدوی

دواء   (القدرة على الابتكار التكنولوجي      ة   )رغم قدرتھا على صناعة ال سبب الكلف ، ب

ى،   الباھظة لابتكار عقار جدید، والتي قد تصل إلى حوالى م         ون دولار أمریك ائة ملی

ار          ث والابتك نة للبح شرة س ى ع ى اثنت نوات إل اني س ن ثم ستغرق م ا  . وت فطبقً
                                                             

اختراع منتج دوائى جدید، أو اختراع طریقة صناعیة : تتعدد صور براءات الاختراع الدوائیة؛ منھا) ١(
الجدید لطرق صناعیة معروفة، أو إدخال تعدیلات أو تحسینات ، أو التطبیق الأدویةجدیدة لإنتاج 

وقد أكدت محكمة النقض . على دواء موجود مسبقا سواء من المخترع السابق أم من غیره
أن الشرط الأساسى فى الاختراع أن " المصریة ھذا المعنى فى أحد أحكامھا؛ حیث ذھبت إلى 

كار قد یتمثل فى فكرة أصلیة جدیدة فیخلق صاحبھا یكون ھناك ابتكار یستحق الحمایة، وھذا الابت
ناتجا جدیدا، وقد تتخذ الفكرة الابتكاریة شكلا آخر ینحصر فى الوسائل التى یمكن عن طریقھا 
تحقیق نتیجة كانت تعد غیر ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الابتكار، وقد یكون موضوع 

ق جدید لوسیلة مقررة من قبل، ولیس من الضرورى أن النشاط الابتكارى مجرد التوصل إلى تطبی
تكون النتیجة جدیدة، بل الجدید ھو الرابطة بین الوسیلة والنتیجة واستخدام الوسیلة فى عرض 

راجع نقض مدنى، الطعن رقم ". جدید، و تنصب البراءة فى ھذه الحالة على حمایة التطبیق الجدید
 .٤٩٩ ص ٢٣ س ١٩٧٢/٤/٢ ق جلسة ٤١ لسنة ١١٩٠
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وھي تحتل (للإحصائیات الرسمیة في ذلك الوقت، كانت جمھوریة ألمانیا الاتحادیة       

اج        ة الإنت ث قیم ن حی ان م ة والیاب دة الأمریكی ات المتح د الولای ة بع ة الثالث ) المرتب

  .)١(تكالیف البحث والتطویر لدیھا فقط للابتكار الدوائى تخصص حوالي ثلث 

ة أو      وقد شھد الابتكار الدوائى تطورًا كبیرًا بعد الاعتماد على التكنولوجیا الحیوی

م   رف باس ا یع ار     . Biotecnologyم دة لاختی ات الجدی ار آلاف الجزیئ ن اختب دلا م فب

ا    رض م لاج م دھا لع دیم (أح لوب الق د التكنول)الأس ة   ، تعتم ى متابع ة عل ا الحیوی وجی

ضاء        ب للق التفاعلات الكیمیائیة التي یسببھا ھذا المرض ثم اختیار مركب كیمیائى مناس

ھ  ركة   . )٢(علی ت ش د كان ذه      Merckوق تخدام ھ ي اس الم ف ستوى الع ى م ى عل  الأول

                                                             
  :راجع) ١(

Correa, Carlos M. "Pharmaceutical Industry and Biotechnology – 
Opportunities and Constraints for Developing Countries, op.cit, p50. 

تعد التكنولوجیا الحیویة من أكثر المجالات الخصبة للتطور العلمى فى عدید من المجالات، وھو ما ) ٢(
لحرص على اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایتھا، لدورھا الكبیر فى حمایة الصحة دفع الدول إلى ا

وقد ظھرت مؤخرا عدید من المحاولات لاستخدام نواتج الكائنات الحیة المعالجة . العامة والبیئة
 الإضرار بالبیئة والإنسان، وھو ما دفع الدول إلى تبنى أنظمة احتمالاتوراثیا، وھو ما كشف عن 

والملاحظ أن اتفاقیة التربس لم تتضمن نصوصا خاصة لحمایة التكنولوجیا . ة للأمان الحیوىقوی
وعلى . الحیویة بموجب براءات الاختراع باستثناء حمایة الابتكارات الخاصة بالكائنات الدقیقة

صعید الإتحاد الاوربى لم یتم تبنى حلول قاطعة بخصوص حمایة التكنولوجیا الحیویة بموجب 
 ناقش البرلمان الأوربى مشروع توجیھ متعلق بحمایة ١٩٩٥ففى عام . ات الاختراعبراء

وقد تم رفض ھذا التوجیھ بسبب الخوف الشدید من . المبتكرات المتعلقة بالتكنولوجیا الحیویة
واستمر . الأضرار التى یمكن أن تحدثھا التكنولوجیا الحیویة بسلوكیات الإنسان وسلامة البیئة

وقد .  یولیو من ذات العام٦، حیث تم إصدار التوجیھ فى ١٩٩٨فض حتى شھر یولیو الخلاف والر
حرص التوجیھ على أن ینوه إلى عدم التوسع والإفراط فى الحمایة المقررة للاختراعات الخاصة 
بالتكنولوجیا الحیویة، والالتزام بالإطار ذاتھ الذي وفرت من خلالھ اتفاقیة التربس الحمایة؛ وھى 

وذلك على عكس الحال فى الولایات . الكائنات الدقیقة دون غیرھا من الكائنات الحیةحمایة 
  : راجع. المتحدة الأمریكیة التى أیدت حمایة التكنولوجیا الحیویة بموجب براءة الاختراع

DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 6 July 1998, on the legal protection of biotechnological 
inventions 
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ام          ي ع ة ف ن الأدوی ا   . ١٩٧٦التكنولوجیا الحدیثة، وحققت أعلى نسبة مبیعات م وھو م

شرك ع ال ركة  دف ل ش نھج مث ذا ال اع ھ رى لاتب  ICI  وSchering-Ploughات الأخ

Sandoz and Ciba-Geig  ث ا للبح ث میزانیاتھ ن ثل رب م ا یق صت م ث خص ، حی

  .)١(والتطویر في مجال البیوتكنولوجى 

ث والتطویر صوب              ھ جھود البح ى توجی وقد حرصت شركات الدواء الدولیة عل

ة أم  ل أدوی داولا؛ مث ر ت ة الأكث دلات  الأدوی ض مع ة، وخف ة الدموی ب والأوعی راض القل

ذه            ى ھ شركات عل سة ال ادة مناف ى زی ا أدى إل ضغط، وھو م الكولیسترول والجلطات وال

ن الأمراض       . الأدویة، وتسبب فى تآكل ربحیة ھذه الشركات     ر م ى وجود كثی ا أدى إل كم

ت     و كان ى ول ا حت ة احتكارھ ل أھمی ث تق ا، حی ب علیھ ة الطل ة لقل ة نتیج راءة المھمل ب

  . )٢(اختراعھا لا تزال ساریة 

ا           ان أول م ة، ك ا الحیوی سبتھا التكنولوجی ي اكت تثنائیة الت ة الاس ر القیم ى أث وعل

صعید           ى ال ا خاصة عل بة لھ ة المناس ة القانونی ة ھو الحمای دواء الدولی شغل شركات ال

دولى ار، ولا    . ال ات الابتك دیھا مقوم یس ل ة ل دول النامی أن ال ك ب رر ذل ت تب ك وكان تمل

دواء        رع ال ات     . الآلیات القانونیة المناسبة لحمایة حقوق مخت ابع لاجتماع إن المت ذلك ف ل
                                                             

  :راجع) ١(
Jed Odermatt, investigating new models of pharmaceutical innovation to 
protect the human right to health, International Review of Intellectual 
Property and Competition Law, IIC 2009, 40(2), 173-181 

  : راجع) ٢(
Sandra Schmieder, Scope of Biotechnology Inventions in the United States 
and in Europe - Compulsory Licensing, Experimental Use and Arbitrtion: 
A Study of Patentability of DNA-Related Inventions with Special Emphasis 
on the Establishment of an Arbitration Based Compulsory Licensing 
System, 21 Santa Clara High Tech. L.J. 163 (2004). Available at: 
http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss1/4 
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الجات والویبو بخصوص اتفاقیة التربس یلاحظ جیدًا الاھتمام بالقضایا المعقدة المتعلقة 

بشروط إیداع الكائنات الدقیقة وتأثیراتھا على الإلتزام بالإفصاح وحمایة براءة الإختراع 

ا   " Seconde use" العلاجیة، والاستخدام الثانى للطرق ة وارتباطھ للمنتجات المعروف

ي   . الوثیق ببراءة الاختراع  ة ف ومن ثم كانت ھناك مخاوف من تداول التكنولوجیا الحیوی

ع      ا دف و م ضایا، وھ ذه الق ة ھ بة لمعالج شریعات المناس ك الت ى لا تمل ة وھ دول النامی ال

   ).١ (سك بالحمایة الدولیة للتكنولوجیا الحیویةشركات الدواء الدولیة إلى التم

ى                ت تحرص عل ي كان ة الت دول النامی ل ال ن قب ا م ف مرفوض ذا الموق وقد كان ھ

تمكن شركاتھا         د، لت ن عم راع ع استبعاد الدواء من نطاق الحمایة المقرر لبراءات الاخت

عار معق      وفیره بأس ده وت ارج وتقلی ي الخ ر ف دواء المبتك سخ ال ن ن ة م ة الوطنی ول

ده           ة تع شریعات الداخلی ار أن الت لمواطنیھا، دون أن یكون علیھا مسئولیة قانونیة باعتب

راع     راءة اخت ة بب ر محمی ات غی  unprotectable product compositionsتركیب

)٢(.  

سباتھا           ة مكت ى حمای سعى إل ي ت ة الت دول المتقدم ین ال صراع ب دم ال د احت وق

ا دون        التكنولوجیا، وتنظر إلى الدول النامی     ذه التكنولجی ن ھ ادة م سعى للإف ة على أنھا ت

بینما تخشى الدول النامیة من زوال صناعتھا المحلیة التي تفتقر إلى التكنولوجیا       . عناء

ام    . الدوائیة ولا تملك ما تنافس بھ في ھذه التجارة       ن ع راكش م ت  ١٩٩٤وفى م  اجتمع

راء   احبة ب ة ص ركات الأدوی رى ش ة لكب ة الممثل دول المتقدم ات ال راع والعلام ات الاخت
                                                             

  :راجع) ١(
Correa, Carlos M. "Pharmaceutical Industry and Biotechnology - 
Opportunities and Constraints for Developing Countries, op.cit, p59. 

  :راجع) ٢(
Jed Odermatt, investigating new models of pharmaceutical innovation to 
protect the human right to health, op.cit, p177. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

راءة،         د الب ب قواع ة بموج التجاریة الشھیرة ونجحت في إقرار حمایة الابتكارات الدوائی

ي           وإلزام الدول النامیة بتعدیل تشریعاتھا الوطنیة لتتوافق مع الحمایة الدولیة المقررة ف

  .)١(اتفاقیة التربس

دول ا  ة ال ي مقدم ة ف دة الأمریكی ات المتح ت الولای د كان رام  وق ى إب ت إل ي دع لت

ة       شركاتھا العامل راع الخاصة ب اتفاقیة التربس؛ لشدة حرصھا على حمایة براءات الاخت

وقد بررت موقفھا بعدم كفایة الحمایة المقررة في اتفاقیة باریس . خارج القطر الأمریكى

؛ حیث كانت )٢(١٩٧٩لحمایة الملكیة الصناعیة وفقا لآخر تعدیلاتھا فى استكھولم لسنة         

ھ أو               ا دوائى ذات تج ال راءة للمن نح الب ین م ار ب ة الاختی لأخیرة تمنح الدول الأعضاء حری

صنیعھ   ة ت راءة       . لطریق نح الب ان یم البعض ك دول؛ ف ات ال ت اتجاھ ك اختلف ر ذل ى أث وعل

ان      . للمنتج الدوائى مثل إنجلترا وفرنسا وألمانیا وسویسرا     بعض الآخر ك ین أن ال ى ح ف

  .)٣ (اعیة فقط كما كان حال الھند ومصریمنح البراءة للطریقة الصن

                                                             
  :راجع) ١(

George Foster, Opposing Forces in a Revolution in International Patent 
Protection: the U.S. and India in the Uruguay Round and its Aftermath, 
op.cit, p283.  

  :راجع) ٢(
Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 
1883, as revised at Stockholm (1967), 21 UST 1583, 828 UNTS 305  
 

تفاقیة التربس قد تمت صیاغتھ بمعرفة لجنة الملكیة الفكریة  لاالعامویمكن القول بأن الإطار ) ٣(
 شركة دواء أمریكیة بالتعاون مع اتحاد الصناعات فى الیابان والاتحاد ١٣الأمریكیة المكونة من 

ناصر محمد الشرمان، اتفاقیة التربس وتأثیرھا على الصناعات الدوائیة، مجلة . د: راجع. الأوربى
 . ١٧٩، ص١٤٣٧-٢٠١٦، )٢٩(العدد ) ٤(المجلد ) ٨(سنة جامعة تكریت للحقوق، ال



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ن                  د م ا تری ق م ة أن تحق دة الأمریكی ات المتح تطاعت الولای ر اس ة الأم وفى نھای

  :؛ ھما)١ (خلال أمرین

نح   /الأول زمھم بم ضاء تل دول الأع ع ال ى جمی دة عل ة وموح د عام ع قواع  وض

  .البراءة لكل من المنتج الدوائى وكذلك الطریقة الصناعیة

ت                أن /الثانى ث كان ة، حی ارة العالمی ة التج ر منظم د عب ذه القواع رار ھ تم إق  ی

ة،         الدول النامیة حریصة بشدة على الإفادة من بعض الممیزات التي تقررھا ھذه المنظم

ضغط        تغلالھ لل م اس خاصة المتعلقة بتسویق المنتجات الزراعیة والمنسوجات، وھو ما ت

ربس بملاحقھ   ة الت ول اتفاقی دول لقب ذه ال ى ھ اص  (ا عل ق الخ ا الملح ن أھمھ ى م والت

ین         ). بالدواء ز ب دم التمیی ضاء بع ولم تكتف الاتفاقیة بذلك؛ وإنما قررت إلزام الدول الأع

راءة   نح الب صوص م ب بخ وطنیین والأجان دة    . ال د م ى توحی ة عل ت الاتفاقی ا حرص كم

  .)٢(الحمایة المقررة للبراءة وھى عشرین عاما

                                                             
 تتاح امكانیة ٢،٣مراعاة أحكام الفقرتین (من اتفاقیة التربس على ) ٢٧/١( وفى ذلك تنص المادة )١(

 اختراعات، سواء أكانت منتجات أم عملیات صناعیة فى كافة لأىالحصول على براءات اختراع 
دیدة وتنطوى على خطوة إبداعیة وقابلة للاستخدام میادین التكنولوجیا، شریطة كونھا ج

 من ھذه ٣، والفقرة ٧٠ من المادة ٨ والفقرة ٦٥ من المادة ٤الصناعى، ومع مراعاة الفقرة 
المادة، تمنح براءة الاختراع ویتم التمتع بحقوق ملكیتھا دون تمییز فیما یتعلق بمكان الاختراع أو 

 ).       لمنتجات مستوردة أو محلیةالمجال التكنولوجى أو ما إذا كانت ا
ألزمت الاتفاقیة الدول الأعضاء بأن تصدر تشریعات داخلیة تتبنى من خلالھا الأحكام التى قررتھا ) ٢(

اتفاقیة التربس، بحیث لا تقل عن الحد الأدنى من القواعد الحمائیة لبراءة الاختراعات الدوائیة لكن 
 اتفاقیة التربس، فیما یتعلق ببدایة سریان أحكامھا، قد میزت والملاحظ أن. یحق لھا أن تزید علیھا

من الاتفاقیة على ) ٦٥/١(نصت المادة : الدول المتقدمة/ الفئة الأولى: بین الدول على النحو الآتى
، وھو ما دفع ھذه الدول إلى إصدار ١٩٩٦ ینایر١أن یبدأ التزام ھذه الدول بأحكام الاتفاقیة منذ 

من ) ٦٥/٢(وفقا لنص المادة : الدول النامیة/ الفئة الثانیة. فعیل أحكام الاتفاقیةتشریعات وطنیة لت
الاتفاقیة یجوز لھذه الدول التمتع بفترة سماح یمكن من خلالھا تأجیل تطبیق أحكامھا لمدة أربع 

، وذلك فیما عدا الأحكام ٢٠٠٠ ینایر لسنة ١سنوات، لیبدأ التزامھا بتطبیق أحكام الاتفاقیة فى 
وقد . الخاصة بمبادىء الدولة الأولى بالرعایة والمعاملة الوطنیة، حیث یجب تطبیقھا بشكل فورى

 ٢٠٠٥ ینایر لسنة ١سمحت الاتفاقیة لھذه الدول الاستفادة من فترة سماح إضافیة تنتھى فى 
= 
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ل     واللافت للانتباه أن ممارسات ش   ن قب ة م رار الحمای ركات الدواء الدولیة بعد إق

ن     ة؛ ولك ا الدوائی ة ابتكاراتھ ى حمای سعى إل ن ت م تك ا ل ن أنھ شف ع ربس ك ة الت اتفاقی

شریعى    اء ت الم بغط ستوى الع ى م دواء عل ناعة ال ار ص صد احتك ت تق ا كان ة أنھ الحقیق

د إق       . عالمى وھو اتفاقیة التربس    ة، بع ة،   فالمتابع لقفزات أسعار الأدوی ذه الاتفاقی رار ھ

واب            تح أب ا ف ة، وھو م ھ الحقیقی لن یجد أي عناء في التأكد من أنھ یباع بأكثر من تكلفت

دول                 ن ال د م ي عدی دثت ف ي ح یة الت وراث المرض د الك راءة، خاصة بع الانتقاد لنظام الب

ى شرائھ     ي     (ومات على أثرھا عدد غفیر من الأفراد لعدم قدرتھم عل دثت ف ي ح ك الت كتل

  .)١ ()أفریقیا بسبب مرض الإیدزجنوب 

ى                اع الأسعار إل ة ارتف دواء الدولی ت شركات ال ادات، أرجع وعلى أثر حدة الانتق

راءة      ). R&D(ضخامة نفقات البحث والتطویر    وأنھ بدون الحمایة التي یوفرھا نظام الب

ا            ة وتطویرھ ار الأدوی دورات لابتك ین ال اق ملای افز لإنف ذه   . لن یكون لدیھا الح دون ھ وب

ھ دون أن       ده وبیع دواء وتقلی البراءة من السھل على أى شركة في الدول النامیة نسخ ال
                                                             

= 
و الأقل الدول الفقیرة أ/ الفئة الثالثة. بالنسبة لبعض المنتجات المشمولة بحمایة براءات الاختراع

 ١تتمتع ھذه الدول بفترة سماح أطول تمتد لعشر سنوات تنتھى فى ) ٦٦/١(وفقا للمادة : نمو
وأجازت الاتفاقیة لھذه الدول أن تطلب من مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من . ٢٠٠٦ینایر 

وقد . ھاحقوق الملكیة الفكریة التابع لمنظمة التجارة العالمیة تمدید فترة السماح لتوفق أوضاع
شعرت الدول المتقدمة المالكة للتكنولوجیا الدوائیة أن فترة السماح الممنوحة للدول النامیة والأقل 
نموا یمكن أن تقوض جھودھا لحمایة ھذه التكنولوجیا أو حتى تؤخرھا، وھو ما دفعھا إلى تقدیم 

 الفترة الانتقالیة، طلب خاص بتعدیل یسمح بتقریر نوع خاص من الحمایة للبراءات الدوائیة خلال
كما أوجب على الدول النامیة حتى خلال فترة السماح منح حقوق تسویقیة مطلقة تصل لمدة خمس 

 من ٩و٨ فقرة ٧٠راجع نص المادة (سنوات لطالبى الحصول على براءات لتكنولوجیا دوائیة 
  ).اتفاقیة التربس

 George A. Zaphiriou, Transnational Technology Protection, op.cit, p880. 
  :راجع) ١(

Jed Odermatt, investigating new models of pharmaceutical innovation to 
protect the human right to health, op.cit, p 179. 
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كما أن نظام البراءة قد ساعد على تصحیح الأخطاء التقلیدیة . تحتاج لإنفاق ھذه المبالغ   

ویره      ة لتط ة اللازم وارد المالی وفیر الم لال ت ن خ دواء م تخدام ال د اس ر عن ي تظھ . الت

ع     وأضافت أنھ على الرغم    صیلة البی إن ح  من ارتفاع الأسعار التي یتحملھا المستھلك، ف

شریة       ى الب ھ      . )١(توجھ لتطویر الدواء بما یعود بالنفع العام عل بق، أن ا س ى م لاوة عل ع

ات          ل تبع ي تتحم ي الت في حالة الفشل في اختراع دواء ما فإن شركات الدواء الخاصة ھ

دھا ك وح ث . ذل ن البح ة م راع بدای الیف الإخت اءً  فتك ة وانتھ ار والتجرب رورا بالاختب  م

م            ن ث بالتوزیع والتسویق تتحملھ ھذه الشركات في الغالب بدون دعم من الحكومات، وم

  .)٢(معذورة في رفع الأسعار 

م              ا ل ن الوجاھة، فإنھ رًا م درًا كبی وعلى الرغم من أن التبریرات السابقة تحمل ق

انو   ة      تمنع من التساؤل حول ما إذا كان النظام الق ھ اتفاقی ا قررت راع، كم راءة الاخت ني لب

ل             ا؟ وھ ة وحمایتھ ا الدوائی ل ابتكاراتھ ى تموی ساعدتھا عل د لم التربس، یعد الحل الوحی

  تتناسب أسعار الأدویة مع نفقات البحث والتطویر؟

ام                  ي ع ھ ف سؤال یلاحظ أن ذا ال ن ھ ة ع إن المطالع للدراسات التي تصدت للإجاب
ي تح    ٢٠٠٥ اح الت درت الأرب ین       ق ا ب ة م ة الدولی ركات الأدوی ا ش ى ٤٠٠صلت علیھ  إل

ائج          . )٣( ملیار دولار  ٥٠٠ ذه النت ق ھ ث والتطویر لتحقی ى البح ت عل ا أنفق ین أنھ في ح

                                                             
  :راجع) ١(

Baskaran Balasingham, Trade in Pharmaceuticals under the TRIPS 
Agreement, 11 U. C. DUBLIN L. REV. 1 (2011), p15 

  :راجع) ٢(
MATSUSHITA ET AL, The World Trade Organization: Law, Practice 
and Policy, OUP, Oxford 2006, p718. 

  :راجع) ٣(
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والي  ار دولار٥١ح ن  .  ملی دفع م ستھلك ی ى أن الم ذا یعن ى ٨وھ ي دواء ٩ إل  دولار ف
 البحث والتطویر لا تبرر وھو ما یثبت أن ادعاءات. كانت تكلفتھ الفعلیة دولار واحد فقط

ة  . نظام البراءة  بل على العكس تسبب الطابع التجارى البحت لھذا النظام في أضرار بالغ
ا    )١(بالصحة العامة للبشریة   تم بھ ي تھ ؛ حیث أسھم في تشویھ نوع الأبحاث الدوائیة الت

ق الم    . شركات الدواء الدولیة   شركات وتنف ذه ال ا ھ ارات  فالمطالع للأبحاث التي تجریھ لی
ي  me-too drugsمن أجلھا یجدھا لأدویة موجودة بالفعل وتسمى  ، ولا توجد معاناة ف

ب         سترول والقل ضغط والكولی اقیر أمراض ال ستمر    . الحصول علیھا؛ مثل عق ك ت ع ذل وم
ي                 ات الت اة بعض الاختلاف ع مراع ا م شابھة لھ ة م اج أدوی ث لإنت ھذه الشركات في البح

دة     أ . تسمح بتسجیل براءة جدی ي           ی شرة ف الأمراض المنت ام ب دم الاھتم ي ظل ع ذا ف تي ھ
ط        . )٢(كثیر من دول العالم رغم معاناة شعوبھا       ا؛ فق ى تجاھھ ث العلم دم توجھ البح مع ع

ة          الأمراض المھمل ى تعرف ب رة وھ یس كثی ا ل  neglected"لأن الأرباح الناتجة عنھ
diseases "  سل ا وال ل الملاری ث   . مث ا، م رض الملاری اح لم ویر لق م  فتط ر لا یھ لا، أم

ن       الحین م شركات الدواء رغم وجود الملایین الذین یعانون منھ، لكنھم لیسوا عملاء ص
ذا     ن ھ ون ثم ث ولا یملك الم الثال ى دول الع ون إل م ینتم شركات لأنھ ذه ال ر ھ ة نظ وجھ

ا         . الدواء ذه الأمراض فإنھ كما أن ھذه الشركات تعلم أنھا إذا قامت بتطویر دواء لمثل ھ
                                                             

= 
LOVE & HUBBARD, "The Big Idea: Prizes to Stimulate R&D for New 
Medicines", The Ruby Hutchison Memorial Address, KEI Research Paper, 
No. 1, 2007. 

  :راجع) ١(
Keith E. Maskus, The Role of Intellectual Property Rights in Encouraging 
Foreign Direct Investment and Technology Transfer, 9 Duke Journal 
of Comparative & International Law, 1998, p 150, available at: 
https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol9/iss1/5  

  :راجع) ٢(
Pharmaceutical Production and Related Technology Transfer, op.cit, p5. 
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لذلك فإن نظام البراءت قلیل .  لضغوط قویة لبیعھ بثمن قلیل أو التخلي عنھسوف تخضع
  . )١ (الفائدة من الناحیة الاجتماعیة

ث    وقد أكدت عدید من الدراسات القانونیة عدم وجود صلة بین الإنفاق على البح
ة   صحة العام ارات ال دوائى واعتب عھ  )٢ (والتطویر ال راءات بوض ام الب إن نظ م ف ن ث ، وم

ث      الح داف البح دم أھ ة لا یخ شریعات الوطنی ي الت ربس أم ف ة الت ي اتفاقی واء ف الي س
لبي،           أثیره س ة أن ت ت التجرب د أثبت س، فق ى العك ل عل والتطویر كما یتم الإدعاء بذلك، ب
دول          ي ال شركات ف ض ال دفع بع ي ت ة الت ات الإحتكاری رة الممارس ي كث سبب ف ھ یت   لأن

صحیح    النامیة إلى إنتاج أدویة مزیفة ومغش    دواء ال ع ال وشة لعدم قدرتھا على التعامل م
راع راءة الاخت ى بب ت  . )٣ (المحم ي قام ضائیة الت دعاوى الق رة ال ي كث سبب ف ا ت و م وھ

ي                 تئثاریة ف ا الاس ى حقوقھ د عل رة للتأكی ة الأخی برفعھا شركات الدواء الدولیة في الآون
  .)٤(البراءة 

                                                             
  :راجع) ١(

Jed Odermatt, investigating new models of pharmaceutical innovation to 
protect the human right to health, op.cit, p180. 

  :راجع) ٢(
CIVAN & MALONEY, "The Determinants of Pharmaceutical Research 
and Development Investments", 5, Contributions to Economic Analysis & 
Policy No. 1 (2006). 

  :راجع) ٣(
HOLLIS, "An Efficient Reward System for Pharmaceutical Innovation", 
Department of Economics, University of Calgary Institute of Health 
Economics, 17 January 2005, http://econ.ucalgary.ca/fac-
files/ah/drugprizes.pdf 

  :راجع) ٤(
Jed Odermatt, investigating new models of pharmaceutical innovation to 
protect the human right to health, op.cit, p 175. 



 

 

 

 

 

 ٧٥١

ة بالملك شات الخاص اه أن المناق ت للانتب ة واللاف رھا المختلف ة وعناص ة الفكری ی

ة             ة الفكری ة للملكی ة العالمی ة المنظم ب   . (Wipo)كان الأولى أن تتم في أروق ن الغری لك

ى إدراجھ ضمن                رى عل دول الكب ا بعض ال ة ومعھ ھو حرص الولایات المتحدة الأمریكی

ة أرجواى            ي جول ك ف موضوعات النظام التجارى العالمى لیناقش تحت مظلة الجات وذل

وقد أسفرت المفاوضات .  في جولتھ الثامنة١٩٨٦ي دعا إلیھا المؤتمر الوزاري عام الت

ى                   ان عل ي ك ة، والت ات التجاری ن الاتفاقی د م ن عدی ع ع التي امتدت لسنوات على التوقی

راكش        ي م ة ف ارة العالمی ة التج شاء منظم ة إن ھا اتفاقی وحب  ١٩٩٥رأس ي ص ، والت

ة       ات التجاری ن الاتفاقی ا         انشاؤھا بعدید م ن بینھ ان م ق، ك ي شكل ملاح ي ظھرت ف  والت

ة    ة الفكری وق الملكی ن حق ارة م صلة بالتج ب المت ة الجوان ربس(اتفاقی ك ). الت ذ ذل ومن

شكل    دواء، ب ى ال ل عل ام التعام ام وأحك شكل ع ة، ب ة الفكری ام الملكی ت أحك دث دخل الح

د ذ     . خاص حقبة تاریخیة جدیدة من التعامل القانوني    ي ح ن ف م تك التربس ل دفا،   ف ا ھ اتھ

ة             دول النامی ة لل شریعات الوطنی ى الت رى إل دول الكب وانما ھي وسیلة تعبر من خلالھا ال

ناعة            ال ص لتضمن حدًا أدنى من المعاییر التي تدعى أنھا لحمایة الملكیة الفكریة في مج

دول                 ذه ال دى ھ ة ل ة الحرك ل حری ود لتكبی ر قی ل  . الدواء، وھى في حقیقة الأم لأن المتأم

ن        فیھا یكا  د یجزم أن الأمر یتجاوز حدود الحمایة إلى رغبة حقیقیة في تكریس التبعیة م

خلال وضع الإطار القانوني الذى یكفل توسعة الفجوة التكنولوجیة بین الشركات الدولیة 

ى      تج المحم دواء المن ة لل ة مماثل اج أدوی ر إنت ي حظ ط ف یس فق ة؛ ل شركات الوطنی وال

ى          د إل ي تمت ا         ٢٠بموجب البراءة والت ل التكنولوجی ود نق غ عق ضًا لتفری ن أی ا، ولك  عام

ى            ار الفعل و الاحتك ة ھ ذه المعادل ة لھ ة الوحی ى النتیج ضمونھا، لتبق ن م ة م الدوائی

  .)١(والقانونى للدواء

                                                             
سام الدین الصغیر، إعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة ح. د) ١(
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  المطلب الثانى
استخدام براءة الاختراع والمعلومات غير المفصح عنها كأدوات لاحتكار 

  رالتكنولوجيا الدوائية بطريق غير مباش
ل  ؛ )١(الحديث عن نقل التكنولوجيا لا ينفصم عن قـضايا بـراءات الاخـتراع -٤٢ ب

ة      ة التاریخی ن الناحی ھ م ابقة علی رة س ي  )٢ (إن الأخی ا   ، والت ى أنظمتھ یطر عل س

ة   اھیم اللیبرالی ة مف رع    )٣(القانونی وق المخت ة حق و حمای ا الأول ھ ان محورھ ، فك

ذلك على تنظیم عقود نقل التكنولوجیا، وھو ما انعكس بعد    . وامتیازاتھ بشكل مطلق  

لتظھر قواعد البراءة كغطاء لاحتكار المعارف التكنولوجیة، وھو ما غل أیدى الدول     

ة   ) ٦٥/١(فقد حرصت المادة . )٤(النامیة عن الإفادة من ھذه التكنولوجیا      ن اتفاقی م

ي لا    ة الت ارف التكنولوجی ة المع ة بحمای دول النامی زم ال ى أن تل ربس عل ى الت  تحظ

  .بحمایة خاصة داخل أراضیھا بذات الحمایة المقررة للاختراعات

                                                             
= 

العالمیة والمنتجات الصیدلانیة، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة لفائدة 
یة ومعھد الدراسات الدبلوماس) الویبو(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  الدبلوماسیین المصریین،

 .٤، ص٢٠٠٧كانون الثاني / ینایر٣١ إلى ٢٩القاھرة، 
 .٤٩٩ ص ٢٣ س ١٩٧٢/٤/٢ ق جلسة ٤١ لسنة ١١٩٠نقض مدنى، الطعن رقم : راجع) ١(
  :راجع) ٢(

Graham Dutfield and Uma Suthersanen, Global Intellectual Property Law, 
Edward Elgar, 2008, p223.  

  :راجع) ٣(
 Jean-Frédéric Morin, The Strategic Use of Ethical Arguments in 
International Patent Lawmaking, Asian Journal of WTO & International 
Health Law & Policy September 2008, p6. 

  :راجع) ٤(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p695. 
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زام    لال إل ن خ ا م ى حمایتھ رص عل ة یح ا الدوائی ورد التكنولوجی ان م دیما ك وق

ذه   . )١(المستورد بالسریة وعدم اطلاع الغیر على الوثائق الفنیة الخاصة بھا        د ھ فھو یع

ا       ستورد بإعادتھ د   الوثائق مملوكة لھ، ویلزم الم اء العق د انتھ ن     . بع ع المورد م ا یمن كم

ات      . الاحتفاظ بنسخة منھا أو تصویرھا    ة للمعلوم وفیر حمای ك ت ن ذل وقد كانت الحكمة م

فعلى الرغم من أن المعرفة الفنیة، في حد ذاتھا، لیست . التكنولوجیة بطریق غیر مباشر

م     ن ث ورد، وم ة للم شملھا مملوك ي ت ة الت إن الوثیق ة ف ق الملكی لا لح ھ  مح د ملكیت  تمت

ا   ضمنة فیھ ة المت ى المعرف ة إل ة،  . بالتبعی ر المادی یاء غی ن الأش ا م ة، باعتبارھ فالمعرف

ة      شملھا الحمای ھ لت سد فی ند تتج ى س اج إل ل    . تحت ومات ودلی صمیمات والرس ل الت مث

ا شغیل وغیرھ د    . الت ق قواع ن طری ة ع ة الفنی ة المعرف سھ حمای ضمن لنف ذلك ی و ب وھ

ى مرحل   . )٢(الملكیة   ي         وف ضاء الأمریك رف الق ة اعت دى  )٣(ة لاحق ق   )٤( والكن سریان ح  ب

وذلك دون أن یعترف بأنھا حق عیني یخول صاحبھا سلطة    . الملكیة على المعرفة الفنیة   

                                                             
  :راجع) ١(

Vilhelm Schröder, Reversed burden of proof and the protection of trade 
secrets in European pharmaceutical patent litigation: Part 1, European 
Intellectual Property Review, E.I.P.R. 2017, 39(4), 211-225.  

  :راجع) ٢(
 James Bessen and Michael J. Meurer, Do Patents Perform like Property? , 
Academy of Management Perspectives, Vol. 22, No. 3 (Aug., 2008), pp. 8-
20. 

  :راجع) ٣(
 Evoqua Water Techs., LLC v. M.W. Watermark, LLC (6th Cir. Oct. 7, 
2019, Nos. 18-2397/2398, 2398) 2019 U.S. App. LEXIS 30023.) 

  :راجع) ٤(
Tri-Tex Co. Inc., Appellant - Plaintiff v. Ghaly, Elia Gideon and 
Gideochem Inc., Respondents - Defendants and Ramashwar Damwar and 
Duian Damar, mis-en-cause - mis-en-cause. 
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ذلك     (وإنما كان ینظر إلیھا على أنھا حق شخصى   . علیھا سمح ب ي ی انون الأمریك لأن الق

سي  انون الفرن س الق ى عك ن  ) عل ة م ك المعرف ن مال ي  یمك دودة ف سلطات مح ع ب التمت

تغلالھا        ن اس ر م ع الغی سریة ومن زام بال ل الالت ین، مث خاص معین ة أش   . )١(مواجھ

رار       ة الأس وانین حمای ة بق ة الفنی ة المعرف ة حمای ة الأوربی ة القانونی ضلت الأنظم د ف وق

  . )٢(التجاریة 

شركا           شودة لل ة المن ق الحمای ن لتحق م تك ة ل ق الملكی ة ح ت ویبدو أن طرق حمای

ا وردة للتكنولوجی ة الم ار . الدولی تئثار والاحتك ي الاس ا ف ة رغباتھ شبع كاف ا لا ت . لكونھ

راءة      دًا ب صناعیة، وتحدی ة ال ر الملكی ة بعناص ام الخاص تجلاب الأحك ى اس سعت إل ف

ة ة الدوائی ة الفنی ة المعرف راع لحمای ر  . الاخت ادىء الأم ي ب ا ف ر غریب ذا الأم دا ھ د ب وق

ارض ال   ة          بالنظر إلى التع ام المعرف ة ونظ ذى یفرض العلانی راءة ال ام الب ین نظ انوني ب ق

ة أن شركات              . الفنیة الذى یشترط السریة    د معرف دد بع ا تتب ة سرعان م ذه الغراب ن ھ لك

تفظ              راع، وتح تغلال الاخت ضروریة لاس ات ال ة المعلوم ذكر كاف صاح لا ت الأدویة عند الإف

خیرة مرتبطة بشكل وثیق بموضوع  وبما أن ھذه المعلومات الأ    . بجزء منھا بشكل سرى   

ومن ثم تكون محمیة بقواعد . البراءة، فإن الإعتداء علیھا ھو اعتداء على البراءة ذاتھا

ق                 سریة بطری ة ال ة الفنی ة المعرف د ضمن حمای رع ق ون المخت ذلك یك حمایة البراءة، وب

ا          د    . غیر مباشر حتى بعد نقلھا عبر عقود نقل التكنولوجی ون شركات ال ذا تك د  وبھ واء ق

                                                             
  :راجع) ١(

Remington Rand Corporation-Delaware v. Business Sys. (3d Cir. 1987) 830 
F.2d 1260. 

  :راجع )٢(
Michiel Verlinden - Timo Minssen - Isabelle Huys, IPRs in biobanking - 
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Quarterly, I.P.Q. 2015, 2, 106-129, 2015, p7. 
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شروع،       ة للم د الأسرار التجاری نجحت في أن تحتفظ بالمعرفة الفنیة سریة باعتبارھا أح

د        . وفى الوقت ذاتھ تحمیھا ببراءة الاختراع   رام عق ر اب ى أث نفض عل سریة ت رغم أن ال ف

شمولة           ا م ا لأنھ لنقل التكنولوجیا بعد اطلاع المستورد علیھا، فإنھ لا یملك التعامل علیھ

  .     )١(ة الاختراع بحمایة براء

من          ة ض ة الفنی ال المعرف ى إدخ دواء إل ركات ال سعى ش رى، ت ة أخ ن ناحی وم

ذه              ن سریة ھ ازل ع ك التن ا ذل و كلفھ مفردات الإختراع لتشملھا حمایة البراءة، حتى ول

بل قد یصل الأمر بھا إلى طلب براءة خاصة بھذه المعرفة الفنیة، لاسیما وأنھا       . المعرفة

ق             تتعلق في الأس   ستھدف تحقی د ت ي ق اج، والت ي الإنت ة ف اس بالوسائل الصناعیة المتبع

راءة            ا الب رر منحھ ار یب ن الإبتك وع م ى ن وى عل ا تنط د یجعلھ ا ق دة، مم ة جدی   نتیج

  .)٢(استقلالا 

ة         ة القانونی ض الأنظم ة بع الات معارض رى لاحتم دول الكب سبت ال د تح   وق

ات اعتبار المعرفة الفنیة الدوائیة من قبیل الاخ     ربس      . تراع ة الت ي اتفاقی ت ف ذلك حرص ل

م      رف باس ة ع رار التجاری ة الأس ا لحمای ا خاصً ا قانونیً ضع تنظیمً ى أن ت ة " عل حمای

ا    صح عنھ ر المف ب نص    undisclosed information" المعلومات غی ك بموج ، وذل

  . )٣(من الفصل السابع من ھذه الاتفاقیة ) ١-٣٩(المادة 

                                                             
یات القانونیة للتبعیة الدولیة، مرجع حسام محمد عیسى، نقل التكنولوجیا دراسة فى الآل. د: راجع) ١(

 .١٥٠سابق، ص
 .المرجع السابق، ذات الموضع: راجع) ٢(
  : راجع) ٣(

“In the course of ensuring effective protection against unfair competition 
as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall 
protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data 
submitted to governments or governmental agencies in accordance with 
paragraph 3”. AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF 
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تلتزم البلدان الأعضاء، حین : " من المادة ذاتھا نصھوقد جاء في الفقرة الثالثة 

ستخدم        ى ت ة الت ة الزراعی ات الكیمیائی ة أو المنتج سویق الأدوی ى ت ة عل شترط للموافق ت

وي        رى ینط ات أخ ریة أو بیان ارات س ن اختب ات ع دیم بیان دة تق ة جدی ات كیمیائی كیان

ن       ات م ر    التوصل إلیھا على بذل جھود كبیرة، بحمایة ھذه البیان اري غی تخدام التج الاس

ادل د    . الع ا إلا عن صاح عنھ ن الإف ات م ذه البیان ة ھ ضاء بحمای دان الأع زم البل ا تلت كم

تخدام      دم الاس ضمان ع راءات ل ذ إج م تتخ ا ل ور أو م ة الجمھ ل حمای ن أج ضرورة م ال

  ".التجاري غیر العادل 

رص ع      ة تح ذه الاتفاقی ل ھ ة قب دول النامی ي ال دواء ف ركات ال ت ش د كان ى وق ل

ى               صول عل ات للح ات ومعلوم ي صورة بیان ة ف ة المقدم ة الدوائی ة الفنی استغلال المعرف

ا        وفیره لمواطنیھ ل لت اج دواء مماث ادة إنت دف إع دواء، بھ سجیل ال رخیص بت د . ت وق

اب،           ذا الب ق ھ ى أن تغل ربس عل د الت شة قواع حرصت الدول المتقدمة، وھي بصدد مناق

ر الم  ات غی ف المعلوم فاء وص ك بإض د  وذل ات، وتقیی ذه البیان ى ھ ا عل صح عنھ ف

تغلالھا ن      . اس ة م دول النامی رم ال ذى ح نص، ال ذا ال ل ھ سلبي لمث أثیر ال ى الت ولا یخف

، generic drugsالإستفادة من ھذه البیانات لإنتاج أدویة غیر مسجلة كبراءة اختراع 

ن قب         لاج م ي الع لاحیتھا ف ن ص ل شركات  خاصة وأن ھذه البیانات تم تجربتھا والتأكد م

  .)١(الأدویة الكبرى 

                                                             
= 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, ANNEX 1C, SECTION 7: 
PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION Article 39. 

حسام الدین الصغیر، اعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة .د) ١(
والمنتجات الصیدلانیة، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین 

 ٢٩ومعھد الدراسات الدبلوماسیة القاھرة، ) الویبو(ة المصریین، المنظمة العالمیة للملكیة الفكری
 .٧، ص٢٠٠٧كانون الثاني / ینایر٣١إلى 
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وفیر             دم ت ى ع ة عل ولعل ما سبق یفسر لنا الحكمة من وراء حرص شركات الأدوی

ة             تھم بإعاق ا سوف ت دًا أنھ حمایة قانونیة دولیة للمعرفة الفنیة استقلالا، لأنھا تدرك جی

 لذلك فضلت أن تحمى ھذه المعرفة بطریق غیر مباشرة؛ تارة من خلال. نقل التكنولوجیا 

ار،      ى الإبتك شجیعا عل قواعد براءة الاختراع التي لا تعارض الأنظمة القانونیة حمایتھا ت

ا              صح عنھ ر المف ات غی ة البیان د حمای لال قواع ن خ ك     . وتارة أخرى م ر ذل ر أث د ظھ وق

دعم               ا ی ا قوی شریعیا دولی اءا ت ون غط ربس لتك ة الت رام اتفاقی ى إب بوضوح في سعیھا إل

  .یةحمایة التكنولوجیا الدوائ

ويبدو لنا أن الأمر يحتاج إلى التعرض بـشىء مـن التفـصيل إلى طبيعـة  -٤٣
فلسفة الحمايـة الدوليـة للمعـارف التكنولوجيـا الدوائيـة وفـق مـا قررتـه 

ى       اتفاقية التربس في هذا الصدد،  ؤثر عل ي ت دات الت ة التھدی ى طبیع والوقوف عل

شر       ك، ودور الت ة    صناعة الدواء في الدول النامیة نتیجة ذل ي مواجھ ة ف یعات الوطنی

دات  ذه التھدی ي       . ھ ة الت اھر المرون ى مظ رف عل ى التع ة إل ة ملح دو الحاج ا تب كم

ل      ي نق ا ف ستفید منھ دواء أن ت شركات ال ن ل ف یمك ربس، وكی ة الت ضمنتھا اتفاقی ت

  . التكنولوجیا

  المطلب الثالث
 التهديدات التي تحيط بنقل التكنولوجيا الدوائية بسبب اتفاقية التربس

  وموقف التشريعات الوطنية منها
 ذكرنا سالفا أن صناعة الأدوية جسدت المثال الحي لتعارض المـصالح خـلال -٤٤

والتي عظمت من أسباب ظھور نظام عالمى جدید لحمایة الملكیة   دورة أورجواى، 

ة ارات       . الفكری تثناء الابتك ن اس تمكن م م ت ة ل دول النامی ن أن ال رغم م ى ال وعل

ا   ى         الدوائیة من نط صة عل ت حری ا ظل راع، فإنھ راءات الاخت ررة لب ة المق ق الحمای



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

تغلال         ة لاس ات الخاطئ ى الممارس ررة عل ات المق ن العقوب التخفیف م ة ب المطالب

  .)١ (الابتكارات الدوائیة من قبل الشركات الوطنیة

ام           لال نظ ن خ ة م ارات الدوائی ة الابتك ط بحمای ربس فق ة الت ف اتفاقی م تكت ول

ن           البراءة، ولكنھا  ارات م ذه الابتك ى ھ ل عل لوب التعام  حرصت على تغییر شامل في أس

 :خلال الآلیات الآتیة

ا             تمكین /الأولى ى التكنولوجی صریة عل ا الح ة حقوقھ ن حمای  الشركات الدولیة م

  .)٢( الدوائیة في كافة دول العالم

  .)٣ ( ربط مخالفة أحكام حمایة التكنولوجیا الدوائیة بعقوبات مغلظة/الثانية

ة         /الثالثــة ا الدوائی ل التكنولوجی ن نق ة م دول النامی ي ال شركات ف ین ال    تمك

وق       ى حق داء عل ة والاعت د الأدوی ب تقلی ة لتجن شروط معقول ة ب ة البحثی ویر البنی وتط

  .)٤(المخترعین 

ن  . والملاحظ أن الشركات الدولیة استطاعت أن تحقق الآلیتین الأولى والثانیة    لك

ة   ة والمتعلق ة الثالث ى      الآلی ل عل تطاعت أن تتحای ا اس ة فإنھ ا الدوائی ل التكنولوجی  بنق
                                                             

  :راجع) ١(
Christopher May, A Global PoliticalEconomy ofIntellectual Property 
Rights: The New Enclosures? Routledge, 2000, p98.   

  :                       راجع) ٢(
 Roberto Mazzoleni & Richard R. Nelson, Public Research Institutions and 
Economic Catch-Up, op.cit, p1520.  

 TRIPS Agreement, at:                                                                           راجع) ٣(
Art. 28 

  :                       راجع) ٤(
Roberto Mazzoleni & Richard R. Nelson, Public Research Institutions and 
Economic Catch-Up, op.cit, p1517.  
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ابقا       ین س ا تب ن الطرق كم د م ا بعدی وث       . التزامھ ام البح صر اھتم ي ق ك ف سبب ذل د ت وق

دواء      أمین الوصول لل القانونیة في الدول النامیة بخصوص مسائل الصحة العامة على ت

رغ  ى ال وازى عل تیراد الم ارى والاس رخیص الإجب ائل الت ائل لا بوس ذه الوس ن أن ھ م م

ى          ط؛ فھ یسمح باللجوء إلیھا لتوفیر الأدویة إلا في أوقات الطوارئ أو انتشار الأوبئة فق

اول                  ي متن ى ف دواء الأساس وفیر ال صلح لت م ی لیست وسائل تصلح لبناء نظام صحي دائ

  .الجمیع

ويمكن تسليط الضوء على أهم صور المخاطر التي هددت صـناعة الأدويـة  -٤٥
  : اتفاقية التربس؛ وهىبسبب

  :تقویض سیادة الدول النامیة وزیادة تبعیتھا/ ١

ا           ل التكنولوجی راع ونق راءة الاخت ام الخاصة بب ة الأحك مما لا شك فیھ أن منظوم

ي؛          تعمار الأجنب اھر الاس الدوائیة وفق ما قررتھ اتفاقیة التربس قد أعاد إلى الأذھان مظ

دو         یادة ال ى س ة     وذلك من خلال التأثیر عل شریعاتھا الداخلی یاغة ت ي ص ا ف ، )١(ل وحریتھ

لال  ن خ ضًا م ددة     وأی دواء متع ركات ال ن ش ة م ا لمجموع ا التكنولوجی ریس تبعیتھ  تك

صاغ               )٢ (الجنسیات ب أن ی ة یج ي أي دول ة ف ة الفكری ة الملكی شریعى لحمای ار الت ، فالإط

                                                             
  :                      راجع) ١(

 David K. Tomar. Note & Comment. 4 Look into the WTO Pharmaceutical 
Patent Dispute Between the Untted States and India, 17 Wi's i. 't L.J. 579, 
579 (1999). 

  :                      راجع) ٢(
 Michael W. Smith. Note, Bringing Developing Countries' Intellectual 
Property Laws to TRIPs Standards: Hurdles and PitfallsFacing Vietnam 's 
Efforts to Normalizean IntellectualPropertyRegime, 31 CASE W. RES. J. 
INT'L L. 211. 227 (1999). 
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سیات وسی          ددة الجن شركات متع لاءات ال سب إم اتھا  فقط بحسب احتیاجاتھا ولیس بح اس

  ).١(التجاریة 

صناعات                  ن ال د م ي تع دواء الت ناعة ال ن ص دیث ع ویزداد الأمر خطورة عند الح

  ).٢ (الإستراتیجیة لأى دولة لارتباطھا الوثیق بصحة مواطنیھا

راث      فالاعتبارات الإنسانیة تفرض النظر إلى المعرفة والتكنولوجیا على أنھما می

د   ي       بشرى مشترك، ومن ثم فإن تمكن إحدى ال تحكم ف ى ال ا لا یعن ن الوصول إلیھم ول م

   ).٣(مصائر باقى الدول الآخرى 

 : عدم تطویر التكنولوجیا بما یخدم احتیاجات الدول النامیة من الدواء/ ٢

ھ        ي توجی غفلت اتفاقیة التربس عن إلزام شركات الدواء الدولیة بالموضوعیة ف

ن الطبیع     ان م ھ، فك اق علی ى والإنف ث العلم سارات البح ات  م ط باحتیاج تم فق ى أن تھ

ن                  صلة م اح المتح ا لعظم الأرب ب عالمی ا الطل ر علیھ ي یكث ة الت مواطنیھا وبعض الأدوی

ة          دول النامی ا ال د  )٤(ورائھا، وتغفل عن الأوبئة والأمراض المزمنة التي تعاني منھ ،  فق
                                                             

  :                      راجع) ١(
 Lakshmi Sarma, Note & Comment, Biopiracy: Twentieth Century 
Imperialism in the Formn of InternationalAgreements, 13 TEMP. INT'L & 
CoMP. L.J. 107, 109-10, 1999, p135 

                :        راجع) ٢(
Evelyn Su, Comment, The Winners and the Losers: The Agreement on 
Trade-RelatedAspects of Intellectual PropertyRights and its Effects on 
Developing Countries,23 Hous. J. Irrr'iL L. 169, 170 n. 1(2000), p205.   

  :                      راجع) ٣(
Doris E. Long & Anthony D'Amato, Introduction, in INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY 12, Doris Long & Anthony D'Amato eds., 
2000. 

  :                      راجع) ٤(
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 ٧٦١

شركات          ذه ال ھ ھ ا توزع سبة م صدد أن ن ذا ال ي ھ ت ف ي أجری صائیات الت ت الإح   أثبت

الم    % ١٫٣أدویة في قارة أفریقیا یمثل    من   اقى دول الع ي ب ، )١(من مجموع ما توزعھ ف

ارة لا      ذه الق ة لھ اث الدوائی ویر الأبح ات تط أن اھتمام ك ب ى ذل بعض عل تدل ال د اس وق

سبة  اوز ن رى %١٠یتج سبة الكب ي   %) ٩٠(، والن ة الت ویر الأدوی صیب تط ن ن   م

دول المتق      ي ال سیة     لا یقبل علیھا إلا الأغنیاء ف ة الجن ل الأدوی ة، مث ة  Viagraدم  وأدوی

تم        )٢(الرجیم   ن یھ د م ة لا تج دول النامی ي ال ، في حین أن الأمراض والأوبئة المنتشرة ف

  .)٣ (بھا

ب     اج دواء یتناس وم بإنت دما تق ا عن ك بأنھ ة ذل شركات الدولی ررت ال د ب   وق

شریعا        ا أن ت ده، كم رقتھ وتقلی تم س ھ ی ة فإن دول النامی ات ال ع متطلب دول  م ذه ال   ت ھ

                                                             
= 

Wendy S. Vicente, Comment. A QuestionableVictory for Coerced 
Argentine   Pharmaceutical PatentLegislation. 19 U. P %. J. INT'L ECON. 
L,1998, p1129.   

  :                       راجع) ١(
Parliamentary Office of Science and Technology, Fighting 
Diseases of Developing Countries, op.cit. 

                        :راجع) ٢(
 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on 
Developing Countries: An Examination of the Indian Pharmaceutical 
Industry, op.cit, p414. 

  :                      راجع) ٣(
Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on 
Developing Countries: An Examination of the Indian Pharmaceutical 
Industry, op.cit, p413; Martin J. Adelman & Sonia Baldia, Prospects and 
Limits of the Patent Provisions in the TRIPS Agreement: The Case of 
India, 29 VAND. J. TRANSNAT'L L. 507 ,1996, p530. 
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ة،   ة الكافی ة القانونی وفر الحمای ذه       لا ت ق بھ ة تلح سائر فادح ي خ سبب ف ا یت و م   وھ

  .)١(الشركات 

ذه          ربس، وھ ة الت رار اتفاقی ل إق ى قب ھ حت اء بأن ذا الادع ى ھ رد عل م ال د ت وق

تم   ك لا تھ ع ذل ة، وم دول النامی ي ال دواء ف ارة ال ن تج ة م ا طائل ق أرباحً شركات تحق ال

صحیة       بتطویر الصن  ال   )٢(اعة لدیھا أو توجیھ البحث العلمى لحل مشاكلھا ال ا یق ، وأن م

ا     ند لھ اءات لا س سرقات ادع صوص ال دواء     ، )٣(بخ شركات ال سماح ل ون ال د یك ل ق ب

ى                  ا عل أنھ أن یحفزھ ن ش ا م ع احتیاجاتھ ب م ا یتناس الوطنیة بتقلید الدواء وتطویره بم

ا من ذلك وعدم اھتمامھا بمواجھة مشاكلھا  وأن في منعھ  ،) ٤(مواجھة مشاكلھا الدوائیة    

دة        ا لم ة بھ ا المرتبط ة والتكنولوجی راءة الادوی ار ب ة واحتك ان  ٢٠الدوائی ا بأثم  عام

                                                             
  :                      راجع) ١(

Wendy S. Vicente, Comment. A QuestionableVictory for Coerced 
Argentine   Pharmaceutical PatentLegislation. 19 U. P %. J. INT'L ECON. 
L,1998, p1129.   

  :                      راجع) ٢(
 Larry Elliott, Putting Profit Before People, THE CANBERRA TIMES, 
Feb. 19, 2001. 

  :                      راجع) ٣(
Wendy S. Vicente, Comment. A QuestionableVictory for CoercedArgentine  
Pharmaceutical PatentLegislation.op.cit, p11٣3.   

  :                      راجع) ٤(
 Kevin W. McCabe, The January1999 Review of Article 27 of the TRIPs 
Agreement. Diverging Views of Developed and 
DevelopingCountriesToward the Patentabilityof Biotechnology, 6 J. lnI. 
Pini, L 41, 56. 
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ة              ن اتفاقی ة م صناعة بمبارك ذه ال ار ھ باھظة، لیس لھ أي تفسیر سوى الرغبة في احتك

  .)١(التربس 

ق قوان    ى توفی ات إل ن الحكوم د م تجابة عدی ن اس رغم م ى ال ة وعل ا الوطنی ینھ

ن         ر م لتتوافق مع أحكام إتفاقیة التربس، فإنھا سرعان ما شعرت بأنھا قد فرطت في كثی

را           ت كثی ي رفع ا، الت وب أفریقی دول جن ذه ال مكتسباتھا التشریعیة؛ وقد كان في مقدمة ھ

من الدعاوى القضائیة من قبل شركاتھا الوطنیة لمطالبة الحكومة بالسعى لدى البرلمان      

اء ت ا      لإلغ وب أفریقی ي جن صلة ف واد ذات ال ة والم ى الأدوی ة عل انون المراقب دیلات ق ع

صادر  دواء    ١٩٩٧ال ى ال ل عل ى التعام ة عل دواء الوطنی ركات ال دى ش ل أی ذى غ ، وال

ھ             ر، عجز مع شكل كبی اع أسعاره ب المحمى بموجب براءة الاختراع، مما تسبب في ارتف

  .)٢ (الأفراد عن الوصول إلیھ

 : ناعة الوطنیة بسبب التشدد في حمایة التكنولوجیا الدوائیةالإضرار بالص/ ٣

ا           شھدت صناعة الدواء في الھند في الخمسینیات من القرن الماضى ضررًا فادحً

ة          صناعة لخدم ذه ال ى ھ اني عل تلال البریط بسبب القیود التشریعیة التي قد وضعھا الاح

راع المملوك         راءات الاخت سبة ب ت ن ث بلغ صالحھ الخاصة؛ حی ن   م ب م ى  ٨٠ة للأجان  إل

ن     %٩٠ ل م داخل أق ي ال ذ أن   .)٣(% ١٠، كما كانت نسبة الاختراعات المستغلة ف  ومن

                                                             
  :                      راجع) ١(

Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. Jan. 28. 2001. New York 
Times Magazine (recognizing that the pharmaceutical manufactures have 
long financed both political parties in the United States).   

  :راجع) ٢(
Baskaran Balasingham, Trade in Pharmaceuticals under the TRIPS 
Agreement, 11 U. C. DUBLIN L. REV. 1 (2011), p15. 

  :                      راجع) ٣(
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 ٧٦٤

دواء أن                تطاعت شركات ال تعمار اس د زوال الاس ود بع ذه القی ن ھ تخلص م بدأت الھند ت

ین     ى  ٧٠توفر ما ب ة      % ٨٥ إل ي الأسواق الوطنی دواء ف ن ال ت    )١(م د أن كان ك بع ، وذل

  .)٢(انیة والأمریكیة مسیطرة على أسوق الدواء فیھا الشركات البریط

ل       (وقد كان وسیلة الھند لتحقیق ھذه الطفرة      دول مث ن ال د م ك عدی ي ذل ومعھا ف

د ل وتایلان راع   ) البرازی راءات اخت تغلال ب ة باس شریعیة الخاص ود الت ن القی صھا م تخل

دواء     ل لل اج المماث ، A generic drugالدواء ونقل التكنولوجیا، خاصة السماح بالإنت

ة        والذي سمح بتصنیع تركیبة دوائیة مماثلة لدواء سبق انتاجھ ویحمل اسم شركة معین

فاتھ          صھ وص ل خصائ ي ك ھ ف ة ل ة مطابق ة مطابق ى تركیب ا، وھ ة لھ ھ التجاری ولعلاق

ضة         ا بأسعار مخف ة     . وجرعاتھ، ثم تقوم بطرحھا لمواطنیھ شركات الوطنی ت ال د تمكن وق

ناعة     لیس فقط من توفیر الد     م ص ي تحك ا الت واء لمواطنیھا، ولكن الإفادة من التكنولوجی

  .)٣ (ھذه الأدویة وتوظیفھا لخدمة الصناعة الوطنیة

                                                             
= 

Martin J. Adelman & Sonia Baldia, Prospects and Limits of the Patent 
Provisions in the TRIPS Agreement: The Case of India, op.cit, p518. 

  :                      راجع) ١(
 Suresh Koshy, Note. The Effect of TRIPs on Indian PatentLaw: A 
Pharnaceutical Industry Perspective, 1 B.U. J.Sci. & TECH. L. 4, ,1995, 
p23. 

  :                      راجع) ٢(
 David K. Tomar. Note & Comment. 4 Look into the WTO Pharmaceutical 
Patent Dispute Between the Untted States and India, op.cit, p582. 

  :                      راجع) ٣(
Martin J. Adelman & Sonia Baldia, Prospects and Limits of the Patent 
Provisions in the TRIPS Agreement: The Case of India, op.cit, p394. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

ة     وقد نجحت ھذه الدول في تطبیق ھذه الاستراتیجیة، واستطاعت أن تطور البنی

سخ              تراتیجیات الن ى اس ا عل ر منھ ي جزء كبی ت ف التحتیة لتكنولوجیا الدواء، والتي قام

copying strategies وھو الأمر الذى دفع الدول المتقدمة إلى إبرام اتفاقیة التربس ،

  .)١(لكى تقضى على ھذه الصناعات، وتبقى محتكرة لصناعة الدواء في العالم

وفى ضوء ذلك یتضح أن القیود التي وضعتھا اتفاقیة التربس لیست في مصلحة 

ة، خاصة وأن الأ        دول النامی دودة    الصناعة الوطنیة لل ا مح رة مواردھ ر   )٢(خی ن غی ، وم

رة         المناسب حرمانھا من الأدویة بدعوى حمایة براءة الاختراع لتمكین الشركات المحتك

عوبھا  صائر ش ي م تحكم ف ن ال تثناء   )٣(م ا اس رر لھ ب أن یتق ة یج ا الدوائی ، فالتكنولجی

  .خاص ضمن أحكام اتفاقیة التربس

ضغط        ة أن ال صحة العالمی ة ال دت منظم راع     وقد أك راءة الاخت ة ب ستمر لحمای الم

ى            دواء الأساس ة للوصول لل دول النامی درة ال ق ق رر یعی وأن . )٤(الدوائیة عبء غیر مب

                                                             
  :                      راجع) ١(

Weissman, A Long Strange TRIPs: The Pharmaceutical Industry Drive to 
Harmonize global Intellectual Property Rules, and the Remaining WTO 
Legal Alternatives available to Third World Countries, 17 U. PA. J. INT'L 
ECON. L. ,1996, p 

  :                      راجع) ٢(
 Larry Elliott, Putting Profit Before People, THE CANBERRA TIMES, 
Feb. 19, 2001.  

  :                      راجع) ٣(
Kevin W. McCabe, Diverging Views of Developed and 
DevelopingCountriesToward the Patentabilityof Biotechnology, 6 J. lnI. 
Pini, L  ١٩٩٨, ٦٢، ٤١, p55. 

  :                      راجع) ٤(
WORLD HEALTH ORGANIZATION, op.cit, p210. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

ة        د    )١(ھذه الدول لم تعد لتتحمل كلفة قوانین حمایة الملكیة الفكری ربس ق ام الت ؛ لأن أحك

داد  تسببت في زیادة الفجوة التكنولوجیة بین الدول، ومنعت الدول النامیة م       ن فرصة إع

   .)٢(والأبحاث العلمیة وتطبیقھا في مجال الصناعات الدوائیة 

ضع        م ت وقد أثبتت التجربة بالفعل أن الدول التي لم تستجب للإملاءات الدولیة ول

القیود التشریعیة على استغلال براءة الاختراع الدوائیة قد تمكنت من تحقیق تطور كبیر   

ا        ي سرعان م شروعیة       مقارنة بنظیراتھا الت فاء الم ة لإض شریعاتھا الوطنی ن ت دلت م  ع

  .)٣ (على تكبیل صناعة الدواء الوطنیة

                                                             
 :                      راجع) ١(

Kevin W. McCabe, Diverging Views of Developed and 
DevelopingCountriesToward the Patentabilityof Biotechnology, op.cit, p54. 

مراض التي یعاني منھا ، أن الحد من الأ١٩٩٩أكد تقریر صادر عن منظمة الصحة العالمیة في عام  -
الفقراء لیس مجرد عبء تتحملھ الحكومات وفقط، وإنما الشركات التجاریة العاملة في مجال الدواء 

 إلى أن الأمر یحتاج إلى Dr.Gro Harlem وأشار المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة. أیضًا
ى بأولویة جمیع الدول، خاصة ، وأن إتاحة الدواء یجب أن یحظتعاون ما بین القطاع العام والخاص

عندما تكون القضیة ھي أسعار الدواء في مواجھة الحق فى الحیاة البشریة، فمھما كانت قیمة 
حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة فھى قلیلة مقارنة بالحاجة إلى الوصول إلى الأدویة الأساسیة في 

وأن الفجوة الصحیة . الوبائیة والمعدیةالدول النامیة، خاصة في ظل ما تعانیھ من انتشار الأمراض 
الواسعة بین الدول المتقدمة والنامیة سوف تستمر في الاتساع إذا استمرت التشریعات الخاصة 
بحمایة براءة الاختراع للأدویة على ھذا الوضع، كما أن من شأنھ أن یدیم السیاسة الاستعماریة 

ستقبل الاقتصادى للأمم النامیة من خلال على نحو یمكن الشركات الصناعیة من التحكم في الم
بالإضافة إلى ذلك فإن الدول المتقدمة . احتكار التكنولوجیا والحصول على الإتاوات الباھظة

والمؤسسات الدولیة علیھا التزام بمساعدة التطویر الدول النامیة بدلا من وضع قیود على استغلال 
  :راجع. حقوق الملكیة الفكریة

World Health Assembly, Strengthening Health Systems in Developing 
Countries, op.cit. 

  :                      راجع) ٢(
Kirsten Peterson. Recent Development. Recent Intellectual Property 
Trends in Developing Countries.33 HAR\'. INT'L U. 277. 1992, p280.  

              :          راجع) ٣(
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 ٧٦٧

 وتمثل التهديدات السابقة تحديا سـافرا لنـصوص اتفاقيـة الـتربس-٤٦
ً ً

ي    ، الت

تخدامھا       ) ٨/٢(حظرت المادة   اءة اس ة إس ة الفكری وق الملكی ائزى حق منھا على ح

ن تقیی        سفر ع د ت ات ق لبا      أو اللجوء إلى ممارس ؤثر س ارة، أو ت ول للتج ر معق د غی

  .على نقل التكنولوجیا

ن          ر م دار لكثی ن إھ ة م شركات الدولی ات ال ھ ممارس سببت فی ا ت ر م ى أث   وعل

دواء،       ى ال صول عل ا والح ل التكنولوجی ي نق ة ف دول النامی وق ال یحاتھا  حق ت ص   تعال

س الاتفاق    اقش مجل ى ن دة، حت بات ع ي مناس ة ف ارة العالمی ة التج ي منظم ة ف  Theی

TRIPS Council ة    . ٢٠٠١ ھذا الأمر في عام ین حمای ربط ب وقد أوصى بضرورة ال

رن     ق الم سیر والتطبی ى التف رر تبن ا ق ة، كم ا للكاف دواء متاح ل ال ة وجع ة الفكری الملكی

ن              ضروریة م ا ال ى احتیاجاتھ صول عل دول بالح سمح لل ا ی ربس بم ة الت لنصوص اتفاقی

  .الدواء

ؤت        دعوة لم ك ال ة     وقد تبع ذل ارة العالمی ة التج ع لمنظم ذي  )١(مر وزارى راب ، وال

ا   ٢٠٠١ قطر یونیو    –عقد في الدوحة      والذي كان الھدف من ورائھ التخفیف من حدة م

ة                    وق الملكی یم ضوابط حق ادة تقی اول إع ذي تن ام؛ وال ن أحك ربس م ة الت ي اتفاقی جاء ف

                                                             
= 

 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on 
Developing Countries: An Examination of the Indian Pharmaceutical 
Industry, op.cit, p412, p390. 

  :راجع) ١(
Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 
(WT/MIN(01)/DEC/2), November 14, 2001 (Doha Declaration), at 
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.ht
m  



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

ة  صحة العام ضایا ال وء ق ي ض ة ف اع ت. الفكری ذا الاجتم تم ھ د اھ التراخیص وق دا ب حدی

و           الإجباریة والاستیراد الموازى والأنظمة المرھقة، وكیفیة دعم الدول النامیة والأقل نم

  . )١ (في حصولھا على الأدویة

أتي  ) ٤(وبناء علیھ نص الجزء الأول من الفقرة          ا ی :" من إعلان الدوحة على م

ا            ن اتخ ضاء م ع الأع ب ألا تمن ربس یج ة الت ة   نحن نتفق على أن اتفاقی دابیر اللازم ذ الت

دعم     لحمایة الصحة العامة، فنحن نؤكد أن الاتفاقیة یجب أن یتم تفسیرھا وتطبیقھا بما ی

ة      ول الأدوی ة وص ة وخاص صحة العام ى ال اظ عل ي الحف ضاء ف دول الأع وق ال   حق

  ".للكافة

لال          ة خ شات قوی ھدت مناق دل، وش ن الج رًا م سابقة كثی رة ال ارت الفق د أث وق

ات الوز لان  الاجتماع دور الإع ل ص ة وقب ى  ؛)٢(اری ة عل دول النامی ن ال ا م ك حرصً  وذل

ن               ضاء م ع الأع ى نحو یمن سیره عل ن تف ا یمك ا م یس بھ التأكد من أن اتفاقیة التربس ل

ى         ا ف اتخاذ التدابیر اللازمة لتوفیر الدواء لحمایة الصحة العامة، خاصة ما یحفظ حقوقھ

وازى كو    تیراد الم ة والاس راخیص الإجباری ى     الت ول إل ا الوص ن خلالھ سھل م ائل ی س

  .)٣ (الأدویة

                                                             
  :راجع) ١(

 Peter Rott, 'The Doha Declaration - Good News for Public Health?', 3 
IPQ, 2003, p 286. 

  :راجع) ٢(
Carlos M. Correa, 'Implications of the Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health' op.cit, p9. 

  :راجع) ٣(
Ibid, p11. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

ام    ن ع ایو م ي م ع    ٢٠٠٦وف اون م ة بالتع صحة العالمی ة ال س منظم ام مجل  ق

ن         ا م زم لتمكینھ ا یل اذ م حكومة كینیا والبرازیل بالاتصال بحكومات الدول المتقدمة لاتخ

ویر    ى تط ة عل درة البحثی تلاك الق لال ام ن خ ا م دى أفرادھ صحة ل ستوى ال ع م رف

و           ي یونی اني ف مجتمعاتھا، وقد تم تكرار ھذا النداء مرة أخرى في اجتماع مجموعة الثم

١( ٢٠٠٧(.  

ة     دول مجموعة الثمانی  G8وعلى صعید آخر، قامت الأكادیمیة الوطنیة للعلوم ل

nations           ادة ى للإف التوقیع عل ا ب وب أفریقی سیك وجن   والبرازیل والصین والھند والمك

ة            من الابتكارات الدوائی    ة الملكی ین حمای وازن ب ى الت ى الحاجة إل ضوء عل لطت ال ة وس

ار         ة حواجز الابتك ات وإزال ى المعلوم ادة     . الفكریة وتعزیز الوصول إل ان ق ا البی د دع وق

ار     " دول العالم إلى     ا والابتك العمل مع الدول النامیة لبناء أنظمة من العلوم والتكنولوجی

ة وا   ة اجتماعی داث تنمی ا لإح دریب   والتكنولوجی یم والت ز التعل ة ولتعزی صادیة حقیقی قت

  .)٢(للقادة المستقبلیین خاصة في العلوم والھندسة والتكنولوجیا والطب 

ة        ة الأفریقی وم الأكادیمی بكة العل دار  ) NASAC(من ناحیتھا أیضًا قامت ش بإص

اني     ادة دول مجموعة الثم دیم   G8 countriesمجموعة من التوصیات لق ضرورة تق  ب

ا،          الدعم الم  وم والتكنولوجی ال العل ي مج ة ف الى والعلمى والتقنى لتعزیز الجھود الأفریقی

ة            ات الأفریقی ة الجامع ة وجمعی ة الأفریقی وم الأكادیمی بكة العل ود ش ك جھ ي ذل ا ف بم

                                                             
  :راجع) ١(

Joint Science Academies' Statement on Growth and Responsibility: The 
Promotion and Protection of Innovation (May 2007).  

  :راجع) ٢(
Ibid.  
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)AAU (    ة دول الثمانی ي ال ب ف ة والط وم والھندس ة العل ع أكادیمی ل م ز G8للعم  لتعزی

   ).١(جیا للنھوض بالأھداف الإنمائیة في أفریقیا التعاون الدولى في العلوم والتكنولو

ة   ا اتفاقی سببت فیھ ي ت شكلة الت م الم سابقة حج ررة ال اولات المتك س المح وتعك

ة           صحة العام ة ال ارات حمای التربس، خاصة وأن الضوابط التي تبنتھا تتعارض مع اعتب

ال         اة الأطف دلات وف ض مع لال خف ن خ ستدامة، م ة الم داف التنمی د أھ  childكأح

mortality      حة الأم سین ص ة وتح صحة العام سین ال  maternal health وتح

Improving   ة راض الوبائی ة الأم  combating epidemic diseases، ومكافح

دز   ل الإی ا HIV/AIDSمث ة     )٢( والملاری ى الأدوی ول إل ة الوص ك بأھمی اط ذل ، وارتب

Access to Medicines”") ٣ .(  

ا في تعديل قـانون الرقابـة علـى الأدويـة والمـواد تجربة دولة جنوب أفريقي -٤٧
  :المتصلة بها

ة      رار اتفاقی د إق الم بع اه الع ط انتب ون مح ا أن تك وب أفریقی ة جن تطاعت دول اس

صلة              واد المت ة والم ى الأدوی التربس بوقت قصیر؛ عندما قامت بتعدیل قانون الرقابة عل

                                                             
  :راجع) ١(

 Network of African Science Academies, Joint Statement by the Network of 
African Science Academies (NASAC) to the G8 on Sustainability, Energy 
Efficiency, and Climate Change (May 2007). 

  :                       راجع) ٢(
Gail E. Evans +, strategic patent licensing for public research 
organizations: deploying restriction and reservation clauses to promote 
medical R&D in developing countries, op.cit, p5. 

  :راجع) ٣(
Lawrence O. Gostin, Meeting Basic Survival Needs of the World's Least 
Healthy People, op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٧٧١

ا   the Medicines and Related Substances Control Amendmentبھ

Act، No.90 of 1997)ارى      )١ رخیص الإجب تخدام الت ة اس شركات الأدوی ، بما یسمح ل

تیراد    generic medicinesلإنتاج الأدویة المماثلة  ى الاس اد عل ، بالإضافة إلى الاعتم

ة        ك بالمخالف الات الطوارئ، وذل ر ح ي غی ى ف ارج حت ن الخ ة م شراء الأدوی وازى ل الم

  . )٢ (لإتفاقیة التربس

ر عرف الدواء المثلي بأنھ عبارة عن    وی تم  دواء مماثل للدواء الأصلي أو المبتك  ی

ھ  انتاجھ من خلال الھندسة العكسیة   ث أن ھ        ، من حی ا أن سھا، كم ة نف ادة الفعال یحوي الم

اع        تخدام، ویب ة الاس یحتوى على التركیزات والجرعات ذاتھا ودواعي الاستعمال وطریق

ل  ا    . بسعر أق ا حیوی د مكافئ ك     (Bioequivalent) وھو یع ع ذل ر، ولا یمن دواء المبتك  لل

ن                 ف ع اري مختل صدر باسم تج ة ت ة البدیل ل أن الأدوی ات؛ مث من وجود بعض الاختلاف

م، رغم              ون أو الطع شكل أو الل ي ال ف ف د تختل الاسم التجاري للدواء المبتكر، كما أنھا ق

  .أنھا ذات تأثیر واحد

ى مرحلتین؛ الأ        سیة عل ى وتتم الھندسة العك دواء والتعرف     : ول ل ال ق بتحلی تتعل

ى   أثیر العلاج وع والت م والن ث الك ن حی ھ م ى مكونات رى. عل صنیع دواء : والأخ ادة ت إع

ذا     . )٣(مماثل بالاعتماد على المعلومات التي تم تجمیعھا     سیة بھ ن الھندسة العك وینتج ع

رین؛ الأول   د أم ى أح لى      : المعن تج الأص ابق للمن ى مط تج دوائ اج من تم إنت ل أن ی  مح

                                                             
  :                      راجع) ١(

Medicines and Related Substances Control Amendment Act No. 90 of 1997, 
National Gazette No. 39730, Vol. 608. 

  :                      راجع) ٢(
TRIPs Agreement, art. 6, 31  

 مقارنة، دراسة - ة الفكریة الصناعیة على الصناعات الدوائیة تأثیر قوانین الملكیرماء خالد جوده، ) ٣(
 . ١مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ن     وع م ذا الن ى، وھ أثیر العلاج صائص والت ب والخ ث التركی ن حی سیة م ة العك الھندس

ات         ة الاختراع ررة لحمای ة المق دة الحمای اء م د انتھ تخدامھ إلا بع وز اس لاج لا یج الع

ن          : والآخر. الدوائیة ف م ھ مختل أثیر لكن ث الت أن نكون بصدد منتج دوائى مماثل من حی

  .)١(حیث الشكل والتركیب

ى        وی ا ف راءة، أم ررة للب ة المق عد الأمر الأول بمثابة احتیال على الحمایة القانونی

ت         الحالة الثانیة فلیس ھناك ما یمنع من إنتاج منتج دوائي مماثل من حیث التأثیر مادام

 .       )٢(التركیبة مختلفة

صعوبة           ول ل اد حل وقد جاءت التعدیلات التي أجرتھا جنوب أفریقیا كمحاولة لإیج

ا      ال ل التكنولوجی عوبات نق ر ص ى أث عارھا عل اع أس سبب ارتف ة ب ى الأدوی ول إل   وص

د أن           ا، بع وب أفریقی ي جن ة ف ة حقیقی دث أزم د أح وقیود اتفاقیة التربس؛ فوباء الإیدز ق

اء      % ٦٥ ملیون شخص بنسبة  ٤٫٣أصیب بھ حوالي     ذا الوب صابین بھ ن مجموع الم م

الم  ستوى الع ى م ة)٣(عل ل قل ي ظ ذا ف أتي ھ اع ، ی دیھا وارتف ودة ل ة الموج    الأدوی

  ).٤(أسعارھا 

                                                             
 . المرجع السابق) ١(
  :راجع) ٢(

Kanth R, WTO drug deal to spark competition Business Times Singapore, 
2 September, 2003. 

  :                      راجع) ٣(
Martine Bulard, Apartheid of Pharmacology, LF MONDE 
DIPOLOMATIQUE, Jan. 2000.    

  :                      راجع) ٤(
Medecins Sans Frontieres, Background Information: South Africa 
Medicines Law (Act 90).  
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ات            ة والمنظم دول النامی ن ال د م ل عدی ن قب وقد لاقى موقف دولة جنوب أفریقیا تأییدًا م

سة      ل مؤس ة؛ مث ر الحكومی  Oxfam وMrdecins Sans Frontieres (MSF)غی

ن ا      را م ى   رغم مخالفتھ لاتفاقیة التربس، خاصة وأن ھذه الاتفاقیة لم تضع كثی ود عل لقی

ادة    ا للم وازى طبقً تیراد الم وء للاس ة  ) ٦(اللج ذه الاتفاقی ن ھ ذه  ،)١(م ة وأن ھ  خاص

ن  )٢( مواطن٤٠٠٠٠٠الأزمة قد تسببت في وفاة ما یقرب من    لعدم قدرتھم على دفع ثم

ة   ود اتفاقی سبب قی ا ب ة أبوابھ دواء الوطنی ركات ال ن ش د م ت عدی د أن أغلق دواء، بع ال

  .)٣ ( الاختراعات الدوائیة والإفادة الحقیقیة من نقل التكنولوجیاالتربس على استغلال

ة؛        دواء الدولی ولم تكن لتشفع الاعتبارات السابقة لجنوب أفریقیا لدى شركات ال

اد          ة والاتح دة الأمریكی ات المتح ل الولای ن قب عة م ادات واس ة انتق ت حمل ث واجھ حی

ام   ١٨ففى تاریخ ؛ )٥(، ومارسوا كافة صور الضغط علیھا  )٤(الأوربى   ر لع  ١٩٩٨ فبرای

 من شركات الأدویة للمطالبة بإلغاء ٤٢أقیمت دعوى ضد حكومة جنوب أفریقیا من قبل   

                                                             
  :                      راجع) ١(

TRIPs Agreement, art. 6, 31  
       :                 راجع) ٢(

 Donald G. McNeil Jr., South Africa's Bitter Pillfor World's Drug Makers, 
N.Y. TIMES, Mar. 29, 1998 Sec.3, at 1. 

  :                      راجع) ٣(
Ibid. 

  :                      راجع) ٤(
Doris E. Long & Anthony D'Amato, Introduction: A Trip Begins, in 
INTERNA. TIONAL INTELLEC-rUAL PROPERTY 7 (Doris Long & 
Anthony D'Amato eds., 2000. 

  :                      راجع) ٥(
 David Benjamin Snyder, Comment. South Africa's Medicines and Related 
Substances Control Amendment Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to 
Swallow?. 18 Dl-Y.. J. I 't L 175. 1999, p177. 
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تورى       ر دس ھ غی زعم أن انون ب ذا الق ض     (ھ دى بع د ل ي تع ربس الت ة الت ھ اتفاقی لمخالفت

تور   ة الدس ي مرتب ة ف ة القانونی ام . )١() الأنظم ام  Harvey Baleوق دیر الع  الم

ا أضرت             للصنا اس أنھ ى أس دعوى عل ذه ال ة ھ عات الدوائیة الفیدرالیة بالتكلیف بمتابع

ث والتطویر          ال البح ي مج ة خاصة ف دة الامریكی ات المتح ) . ٢(بصناعة الأدویة في الولای

ن             ة لا یمك دول النامی ي ال شرة ف وأكد أن التعامل مع الإیدز أو غیرھا من الأمراض المنت

تلاك    أن یكون بالوصول إلى الأدویة     سعى لام  بأسعار منخفضة، ولكن الأمر یحتاج إلى ال

ة     ات وأنظم ص تقنی ة نق ة ومواجھ ا الدوائی ف التكنولوجی ى توظی ادرة عل ة ق ة تحتی بنی

  .)٣ (التوزیع الإلكتروني

ام            ن ع بتمبر م ى س ة ف دة الأمریكی  بوضع اسم   ١٩٩٩وقد قامت الولایات المتح

دم  )٤ (جنوب أفریقیا على قائمة المراقبة لأول مرة     ، واستمرت في تحریض الدول على ع

دار                  وازى أو إص تیراد الم لال الاس ن خ دواء م ى ال صول عل السماح لجنوب أفریقیا بالح

  .)٥(التراخیص الإجباریة 

                                                             
  :                      راجع) ١(

Ibid. 
  :                      راجع) ٢(

 Helene Cooper. Rachel Zimmerman & Laurie McGinley, Patents Pending: 
Aids Epidemic Traps Drug Firins in a tise: Treatinent vs. Profits, op.cit, 
pA6. 

  :                      راجع) ٣(
 Ibid. 

  :                      راجع) ٤(
 Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. Jan. 28. 2001. New York 
Times Magazine (recognizing that the pharmaceutical manufactures have 
long financed both political parties in the United States 

  :                      راجع) ٥(
= 
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ي     وض الأورب د المف ا أك ة   Pascal Lamyكم یة الأوربی تھجان المفوض  اس

ة الفكر     ة الملكی رورة حمای ى ض دد عل ا، وش وب أفریقی ة جن ف دول لال  لموق ن خ ة م ی

ن        یلا م ـ جزءا أص الالتزام الكامل بأحكام اتفاقیة التربس، التي تعد ـــــ على حد قولھ ــــ

  )١(الاستثمار في الأبحاث والتنمیة في مجال الدواء للوقایة من الأمراض الخطیرة 

ات         د الولای ة ض شعبیة والحقوقی ات ال ن الاحتجاج عة م ة واس ر موج ى أث وعل

رج  ا، خ دة وأورب ام  المتح ایو لع ي م دة   ٢٠٠٠ ف ات المتح ي الولای ارى ف ل التج  الممث

Charelene Barshefsky       ي دز ف رض الإی شار م ف انت ي وق دول ف ق ال دعم ح  ی

  .)٢(إفریقیا لكن دون أن یتعارض ذلك مع حمایة استثمارات الملكیة الفكریة 

ي          ا ف ة العلی ام المحكم دة أم ضائیة جدی وى ق ع دع ن رف بق م ا س ع م م یمن ول

Pretoria   ام   ٥ في جنوب أفریقیا في ارس لع ل     . ٢٠٠١ م تماع وقب سة الاس لال جل وخ

ا           وب أفریقی ى جن لاج ف دقاء الع ة أص سھا لجمعی ا سمح رئی  aأن تصدر المحكمة حكمھ

South African NGO   ت ذكرة قال  والتي تمثل الأشخاص المصابین بالإیدز بتقدیم م

ھ      :" فیھا   الغ فی شكل مب رر      إن ارتفاع أسعار الأدویة ب ن أن یب ا لا یمك وب أفریقی ي جن  ف

ـ      بالحاجة إلى تمویل الأبحاث العلمیة والتنمیة، لأن قارة أفریقیا من ھذه المبیعات تقدر ب

                                                             
= 

 Donald G.McNeil Jr.. As Devastating Epidemics Increase,Nations Take on 
Drug Companies. N.Y. Tisii %,Jul. 9. 2U0 

  :                      راجع) ١(
Pascal Lamy: (Response) Letterfrom European Commissioner Pascal 
Lamy re: South Africa, (Mar. 2, 2001). 

  :                      راجع) ٢(
 Helene Cooper. Rachel Zimmerman & Laurie McGinley, Patents Pending: 
Aids Epidemic Traps Drug Firins in a tise: Treatinent vs. Profits, op.cit, 
pA6. 
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ة        % ١ من إجمالى مبیعات الأدویة في العالم؛ وأن إصابة المواطنین بالإیدز مسألة قھری

وب        لاج المطل ن الوصول للع د  ". خطیرة وتستدعى أھمیة تمكینھم م ن    وق د م ذلت عدی ب

ى          دقاء مرض ة أص ر جمعی ع وصول تقری ة لمن المحاولات من قبل شركات الدواء المدعی

ادرین        ر ق صابین غی راد الم ة الاف الإیدز إلى المحكمة لأنھ یعطى دلیلا قویا على أن غالبی

ة  ى الادوی صول عل ى الح ك  . )١(عل ساؤلات حول اك ت ت ھن ك كان ى ذل لاوة عل اذا : ع لم

ى              الإصرار على الجم   ة؟ وحت ا الدوائی ل التكنولوجی د نق ة وتقیی ع أسعار الأدوی ین رف ع ب

سة      دعوى لجل ل ال م تأجی ب ت ت المناس ي الوق الرد ف شركات ب ذه ال سمح لھ ل ١٨ی  إبری

٢٠٠١ .  

دأ     ا ب ا، كم وب أفریقی ة جن ف دول الم موق ن دول الع د م دت عدی د أی   وق

ة با     ركات الأدوی ى ش داء إل ھ الن دود بتوجی لا ح اء ب س أطب أكثر  مجل ا، ف ضامن معھ   لت

ن  ن     ٢٥٠٠٠٠م ر م ي أكث راد ف ن الأف وى م ل    ١٣٠ دع ى توس وا عل ة وقّع    دول

ي           ة ف ناعة الأدوی شھ ص ذى تعی اق ال سبب النف المى ب واستراحام عكس حجم الغضب الع

   .)٢(العالم

اریخ  ل ١٩وبت ل  ٢٠٠١ أبری ة ك الحرج نتیج ة ب دواء المدعی ركات ال عرت ش  ش

ا  ا دفعھ و م ضغوط، وھ ذه ال دعوى ھ ن ال ازل ع صومة والتن رك الخ ل . لت تمر العم واس

                                                             
    :                    راجع) ١(

Briefing Paper: The Ins and Outs of the PMA Affidavits: A Summary and 
Response to the Affidavits submitted by the Pharmaceutical 
Manufacturers' Association in South Africa (April 2001)   

  :                      راجع) ٢(
 M6decins Sans Fronti res, Voices Around the World Condemn Drug 
Industry Hypocrisy: New Evidence Shows Why Industry Legal Arguments 
Don't Stack Up, Apr. 17, 2001. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

تیراد    ١٩٩٧بالقانون منذ عام      والذى أكد حق شركات الدواء في جنوب أفریقیا في الاس

ل         دواء المماث تخدام ال نن اس ارة       ، )١(الموازى للدواء، وق ي إث ضیة ف ذه الق سببت ھ د ت وق

ت   ي فرض ود الت ى القی ر ف ادة النظ رورة إع ول ض دل ح ن الج ر م ربس كثی ة الت ھا اتفاقی

بخصوص براءة الاختراع، والقیود التي تفرضھا شركات الأدویة العالمیة في عقود نقل      

ا؛                 )٢(التكنولوجیا ى التوجھ ذاتھ ى أن تتبن ي الأخرى عل ل ھ ة البرازی  ؛ فقد حرصت دول

حیث سمحت لشركات الدواء أن تنتج أدویة مماثلة بالأسماء التجاریة ذاتھا حتى تمكنت       

ن تخف سابق   م ا ال ع ثمنھ ن رب ل م اع بأق عارھا لتب ایر . )٣ (یض أس ى ین    ٢٠٠١وف

ة           ة لمنظم یم التابع ة التحك دى ھیئ ي ل انون البرازیل قامت الولایات المتحدة بمعارضة الق

ى     لا إل د توص رفین ق رار لأن الط ا ق صدر عنھ م ی رة ل ن الأخی ة، لك ارة العالمی   التج

  .)٤(تسویة

  

                                                             
  :                      عجرا) ١(

 Joint MSF-Oxfam-TAC. Drug Companies in South Africa Capitulate 
Under Barrage of Public Pressure: Powerful Precedent Set for Other 
Developing  Countries (Apr. 19, 2001) 

وھذا الفوز لجنوب أفریقیا كان سابقة مدویة لجمیع الدول النامیة التي تسعى إلى الوصول إلى ) ٢(
أن العیش یجب أن یكون لھ الأسبقیة " والرسالة التي أرادت القضیة أن توصلھا مفادھا . الأدویة
، وأحدثت تغییرا في القوى التقلیدیة لسیطرة شركات الأدویة العالمیة على "الاختراعاتعلى 

  :                      راجعالدول النامیة 
 Ibid. 

  :                      راجع) ٣(
 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on Developing Countries: An Examination of the Indian 
Pharmaceutical Industry, op.cit, p412, p400. 

  :                       عجرا) ٤(
Ibid, p6. 
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  :  ١٩٧٠لسنة ) ٣٩(ندى رقم  قانون براءات الاختراع اله-٤٨
ث            صدد؛ حی ذا ال ي ھ ضًا ف تعد التجربة الھندیة من التجارب التشریعیة الرائدة أی

م      راع رق راءات الاخت انون ب رص ق سنة  ) ٣٩(ح اد     ١٩٧٠ل ى إبع ر عل ي أول الأم  ف
یقة،                 دود ض ي ح راع إلا ف راءات الاخت ررة لب ة المق الابتكارات الدوائیة من نطاق الحمای

ذ ر ال ل  الأم ات نق ن عملی ر م شكل كبی د ب ة أن تفی ة الھندی شركات الأدوی مح ل ى س
ا            بق اختراعھ ة س ا لأدوی ة ومركباتھ ات الدوائی اج الجزیئ ارج، وإنت ن الخ التكنولوجیا م

سیطة  ة ب راع   ،)١(بكلف راءة الاخت سجیل ب ى ت ود عل ض القی انون بع ذا الق ع ھ ا وض  كم
  :المتعلقة بالأدویة؛ كان أھمھا

سمح بطل  / ١ ط          لا ی ا فق سمح بھ ن ی ة، ولك ات الدوائی واد والمنتج ى الم راءة عل ب الب
  . بخصوص طریقة التصنیع أو المعالجة

دتھا           / ٢ إن م ة، ف صنیع أو المعالجة الدوائی دى طرق الت راع لإح راءة اخت نح ب ي م ف
ا               راءة أیھم تم الب اریخ خ ن ت س م ب أو خم سبع سنوات من تاریخ استكمال الطل

  . )٢(أقل

ة عناصر     ) A-2-5(ن المادة   یضاف إلى ذلك أ    من اتفاقیة باریس الخاصة بحمای
ود                 ة دون قی راخیص الإجباری دار الت ت بإص ك الوق ي ذل الملكیة الصناعیة كانت تسمح ف
ھ        دت علی ا اعتم و م رع، وھ ل المخت ن قب راع م راءة الاخت تغلال ب دم اس الات ع ي ح ف

صة بھذه الأدویة في تطویر الشركات الھندیة بشكل كبیر في الإفادة من التكنولوجیا الخا      
  ).٣(الصناعة الوطنیة

                                                             
 .THE PATENTS ACT, No. 39 of 1970                                     :             راجع) ١(
 THE PATENTS ACT, No. 39 of 1970, (article:53-1)                     :      راجع) ٢(
  :        راجع) ٣(

 Paris Convention for the Protection of Industrial Property Art. 5, Mar. 20, 
1883 
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ع         وبعد صدور اتفاقیة التربس وتصدیق الھند علیھا تبین أن أحكامھا تتعارض م

ادة              ت الم د كان دى؛ فق ى      ) ٢٧(قانون براءات الاختراع الھن نص عل ة ت ذه الاتفاقی ن ھ م

صنیع شر             ة الت واد أو لطریق ون  منح البراءة لكافة صور الابتكارات سواء للم یطة أن یك

ات سواء                 ة الاختراع ین كاف ك ب ي ذل اوت ف ھناك جدة وقابلیة للتطبیق الصناعى، كما س

ع أى شخص   ) ٢٨(كما قررت المادة . )١(الوطنیة أو الأجنبیة   إعطاء الحق للمخترع بمن

ع لأى                تخدام أو البی صنیع أو الاس تیراد أو الت وم بالاس ن أن یق لم یحصل على موافقتھ م

  .     )٢ ( محل البراءةمن الابتكارات

ي           ا ف دیل قانونھ د بتع ت الھن ارض قام ذا التع ر ھ سنة   ٨وعلى أث ایر ل  ١٩٩٩ ین

د      )٣(لیتوافق مع اتفاقیة التربس    ، وقد تسبب ذلك في إضعاف صناعة الدواء التي كانت ق

دیدة داخل        شھدت رواجًا كبیرًا قبل ھذه الاتفاقیة، وھو الأمر الذي تسبب في معارضة ش

  ).٤( ٢٠٠٥مما دفعھا إلى تعدیل ھذا القانون في عام الدولة، 

ة          ى حمای وقد تعامل واضعو ھذا القانون مع الأمر بذكاء شدید؛ حیث حرصوا عل

ع         ارض م مكتسبات صناعة الأدویة الھندیة قبل صدور اتفاقیة التربس دون أن یظھر تع

ام     )٥ (ھذه الاتفاقیة  ایر لع ن ین ى شركات   ٢٠٠٥ ، لذلك حظر ھذا القانون منذ الأول م  عل

                                                             
 TRIPS Agreement, at Art. 28                                                           :      راجع) ١(
 TRIPS Agreement, at Art. 28                                                        :         عراج) ٢(
  :                       راجع) ٣(

THE PATENTS (AMENDMENT) ACT, 2005 No. 15 OF 2005, enacted by 
Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India. 

  :             جعرا) ٤(
 Navdeep Kour Sasan, 'Trips and Its Implications on Indian 
Pharmaceutical Industry'  Indian JL & Pub Pol'y 34, 2015, p2.  

  :                       راجع) ٥(
= 



 

 

 

 

 

 ٧٨٠

ا سمح               راع، كم راءة الاخت ة بب الأدویة تصنیع الأدویة المثلیة أو تسویقھا مادامت محمی

ن           ربس، لك ة الت ا أرادت اتفاقی صنیعھ كم بمنح البراءة لكل من المنتج الدوائى وطریقة ت

ة              ود اتفاقی أثیر قی ن ت دت م ي ح تثناءات الت ر بعض الاس ى تقری انون عل ذا الق حرص ھ

سم      التربس، إ  دوائى         ) ٣(ذا حرص الق ار ال ضییق مفھوم الابتك ى ت انون عل ذا الق ن ھ م

ة         واد المعروف شتقات الم ن م المشمول بحمایة البراءة، لیستبعد بذلك وصف الاختراع ع

derivates of known substances     ادة ن الم اءة م ر كف ا أكث ت أنھ م یثب ا ل  م

ي ظل     وبھذه الطریقة تظل الجزیئات التي استطاعت . الأصلیة ا ف ة إنتاجھ  شركات الأدوی

انون   شكل    ١٩٧٠ق ة لا ت ة عادی ات كیمیائی ابقة تركیب ة س ات دوائی ن اختراع ا م  اقتباس

ق                 ن ح د م م یع انون ل ذا الق ب ھ ھ بموج ا أن ا، كم شتقة منھ ات الم اعتداءً على الاختراع

دیم       لال تق ن خ ب  شركات الدواء الدولیة إطالة العمر الفعلى لبراءاة اختراع سابقة، م طل

دیلات             ال تع د إدخ ھ بع سابق ذات دواء ال دة لل راءة جدی جدید بعد انتھائھا للحصول على ب

م   known substancesطفیفیة علیھ، لأن ذلك یعد طلبا متعلقا بمواد معروفة  ن ث ، وم

ة          اح الفرص ا أت و م ل، وھ ن قب ا م صول علیھ سبق الح ا ل راءة عنھ نح الب وز م لا یج

ذ  ن ھ د م ة أن تفی شركات الوطنی ة لل ة مثلی اج أدوی واد لإنت ذا  . ه الم ى ھ ب عل د ترت وق

ھ شركة        دمت ب ذى تق ب ال ى   Novartis India Ltdالقانون رفض الطل صول عل  للح

سرطان اسمھ     ر   imatinib mesylateبراءة اختراع لعقار خاص بمرض ال ھ یفتق  لأن

ت  تح١٩٩٣إلى الجدة، بناء على أن مادة تصنیعھ معروفة من قبل وسبق تسجیلھا عام 

  ). ١( Glivecالاسم التجارى 

                                                             
= 

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, April 
1994. 

               :راجع) ١(
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انون              ذا الق سبب ھ د ب ت الھن ا  )١( وعلى الرغم من الاعتراضات التي واجھ ، فإنھ

ل             ن نق ادة م ن الإف ا م ا مكنھ ة، كم ناعاتھا الوطنی سبات ص ظ مكت تطاعت أن تحف اس

دھا،                سمح بتجدی د ی م یع ث ل راءة حی دة الب ى م التكنولوجیا الدوائیة، خاصة بعد أن تنتھ

ة         ومن ثم یح   ام اتفاقی ة لأحك ود أو مخالف ا دون قی وم بإنتاجھ ة أن تق شركات الوطنی ق لل

ة         . التربس اع أسعار الأدوی ن ارتف د م ر أن تح وبھذا تكون الھند قد استطاعت بشكل كبی

ة         ا الدوائی وتلبى احتیاجات مواطنیھا، بل واستطاعت في الآونة الأخیرة تصدیر منتجاتھ

  . لعدید من أسواق العالم

ن             وعلى صع   د م ي الح تثنائیًا ف ب دورًا اس دیز أن تلع تطاعت دول الأن ید آخر اس

دور      . قیود استغلال الاختراعات الدوائیة ونقل التكنولوجیا      ذا ال ب ھ وقد ساعدھا على لع

دیز ة الأن ف  Andean Tribunal of Justice (ATJ)محكم ت موق ث دعم ؛ حی

نو          س س راءة خم تغلال الب دة اس اریخ     التشریعات الوطنیة في جعل م ن ت دأ م ط، تب ات فق

دواء  تخدام ال ار اس صریة    . اختب وق الح ا الحق ى معھ راءة وتنتھ ى الب دھا تنتھ ن بع وم

ة      صالح العام ة الم ق بحمای دواء     . للمخترع وذلك لاعتبارات تتعل ت شركات ال د مارس وق

وق              ة حق ر صرامة لحمای ذ إجراءات أكث دول لتتخ ذه ال ى ھ ة عل ة ضغوطا ھائل الأمریكی

د     . ریة وھو ما لم تستجب لھ مجموعة الأندیز  الملكیة الفك  ة بتطویر أح ضیة متعلق وفى ق

ة   ام      the pipeline patent caseالأدوی ي ع ة ف ذه المحكم ررت ھ ال  ١٩٩٦  ق  إبط

دت      ي أم دة، والت ات المتح وادور والولای ین إلاك ة ب ة الثنائی اص بالاتفاقی وم الخ المرس

                                                             
= 

 Navdeep Kour Sasan, 'Trips and Its Implications on Indian 
Pharmaceutical Industry'  op.cit, p2.  

  :             راجع) ١(
G. Gopalkumar Nair, "Impact of TRIPS on Indian Pharmaceutical 
Industry", JIntellect Prop Rights, 2008, 13: 432-441, at 439.  
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ام   . اء الأجانب عن خمس سنواتالحمایة المقررة لبراءة الاختراع لمصنعي الدو     ى ع وف

رو            ٢٠٠١ ة بی ھ دول  ابطلت المحكمة ذاتھا الاستخدام الثاني للبراءة الذى كانت قد منحت

افیزر    ركة ب تھا ش ي مارس ضغوط الت ر ال ى أث اجرا Pfizerعل صوص دواء الفی  بخ

دیز   وانین ألان ة لق ام  . بالمخالف ى ع وفیر     ٢٠٠٥وف واز ت دم ج ة ع ررت المحكم    ق

ة لب  د    حمای ام قواع ة لأحك دواء وبالمخالف ررة لل ك المق ن تل ر م دواء أكب ار ال ات اختب یان

  .)١ (ألاندیز

ن     دواء م تبعاد ال ى اس ة إل ي حاجة حقیقی ة ف دول النامی بق أن ال ا س ویظھر مم

ي        عار ھ ون الأس لاق أن تك ى الإط ول عل ر المقب ن غی راع، فم راءة الاخت ة ب اق حمای نط

صول ع   ي الح ق المریض ف ددة لح دول   المح ن ال ة م الجزاءات العادل لاج أو لا، ف ى الع ل

الصناعیة على الممارسات التجاریة لا یجب أن تحرم الشعوب الفقیرة من الحصول على 

  .)٢(الدواء

ل        ود نق ا عق ن أن تلعبھ ویتضح من العرض السابق الأھمیة الاستثنائیة التي یمك

صدد       ذا ال شركات ا   . التكنولوجیا الدوائیة في ھ ت ال إذا كان ة     ف ى حمای صة عل ة حری لدولی

دى     ب أن تب ل یج ي المقاب ا ف ك، فإنھ ي ذل شدد ف راءة وتت ى الب تئثاریة عل ا الإس حقوقھ

                                                             
                           :اجعر) ١(

Laurence R. Helfer & Karen J. Alter, The Influence of the Andean 
Intellectual Property Regime on Access to Medicines in Latin America, 
op.cit, p13.                    

  :                      راجع) ٢(
 Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. Jan. 28. 2001. New York 
Times Magazine. 
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دواء دون          صنیع ال ة بت شركات الأدوی مرونة بخصوص نقل التكنولوجیا كوسیلة تسمح ل

   .)١(الاعتداء على حقوق المخترع 

ــراءة الاخــ-٤٩ ــة ب ــود حماي ــانون المــصرى لقي ــل  مــدى اســتجابة الق تراع ونق
  :التكنولوجيا فى اتفاقية التربس

رفض  ١٩٤٩ لعام ١٣٢كان قانون حمایة الملكیة الفكریة المصرى القدیم رقم           ی

ط،             دواء فق اج ال منح براءة الاختراع للمنتجات الدوائیة، لكنھ كان یسمح بھا لطریقة إنت

دة    ) ١٢(وكانت المادة رقم   راءة لم نح الب نة  ١٥من القانون السابق تم د    س ة للتمدی قابل

سابقة            دة ال لال الم اف خ شكل ك تغلالھ ب إذا ثبت أن الاختراع لھ أھمیة خاصة ولم یتم اس
سماح    )٢( لال ال ن خ ة، م دواء الوطنی ناعة ال ة ص ى حمای انون عل ذا الق رص ھ ا ح ، كم

رع،     دون إذن المخت راع ب راءة الاخت ة ب شمولة بحمای صناعیة الم ة ال تغلال الطریق باس

  : ھماوذلك في حالتین؛ 

  :منح الترخیص الإجبارى/ الأولى

  :ویمنح ھذا الترخیص في إحدى حالتین؛ ھما

من أحكام القانون سالف ) ٣٠(فقد نصت المادة : عدم استغلال الاختراع فى مصر/ ١

ك    الذكر على السماح بإصدار ترخیص إجبارى ودون موافقة صاحب البراءة وذل

                                                             
  :        راجع) ١(

 REGULATING PATENT HOLDERS: LOCAL WORKING 
REQUIREMENTS AND COMPULSORY LICENCES AT 
INTERNATIONAL LAWBY MICHAEL HALEWOOD, OSGOODE 
HALL LAW JOURNAL, VOL. 35 NO. 2, p267 

  :                      اجعر) ٢(
Egyption Law for patent and graphic, No. 132, ١٩٤٩  
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ي            راع ف اریخ       في حالة إذا لم یقم باستغلال الاخت ن ت نوات م ة س لال ثلاث صر خ م

ف     صر، أو إذا أوق صالح م دم م ا یخ تغلالھ بم ن اس ز ع راءة، أو إذا عج نح الب م

رخیص لأي   نح الت ضًا بم مح أی الیتین، أو س نتین متت دة س راع لم تغلال الاخت اس

ى          ھ عل شخص رفض صاحب البراءة التنازل لھ عن حق الاستغلال أو علق تنازل

 أن یكون للمتنازل إلیھ القدرة على استغلال البراءة     شروط مالیة باھظة، شریطة   

  .بشكل جدى، مع تعویض صاحب البراءة بشكل مناسب

وتعكس الحالات السابقة بوضوح حرص المشرع على حمل صاحب البراءة على 

راءة       . استغلالھا داخل مصر   وذلك لتجنب الحالات التي یتم فیھا الحصول على الب

صریة، ب     سجیل الم ات الت ن جھ ن       م ة م شركات الوطنی ان ال ھ حرم ب علی ا یترت م

ى          النفع عل ود ب ا یع تغلالھا بم استغلالھا، وذلك دون أن یقوم صاحب البراءة باس

  .الصناعة المصریة

من القانون ذاتھ رغم فوات المواعید السابقة منح  ) ٣١(ومع ذلك أجازت المادة     

ى          راع عل تغلال الاخت نتین لاس اوز س ة لا تتج راءة مھل ل إذا   مالك الب الوجھ الأمث

  . رأت أن عدم الاستغلال الأول یرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتھ

من ) ٣٢(فقد نصت المادة  : إذا كان استغلال الاختراع ضروریا للصناعة الوطنیة      / ٢

ان       راع إذا ك ن الاخت ارى ع القانون سابق الذكر على أنھ یجوز منح ترخیص إجب

راع        لاستغلالھ أھمیة كبرى للصناعة الوطنی     اك اخت ان ھن ة إن ك ي حال ك ف ة، وذل

ة           ر الموافق احب الأخی د، ورفض ص راع جدی تغلال اخت یصعب الإفادة منھ إلا باس

تغلالھ          ارى لاس رخیص الإجب نح الت ث یجوز م على استغلالھ بشروط معقولة، حی

  . بدون ھذه الموافقة
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شروط      ویض ال دیر التع رخیص وتق نح الت ي م ى ف وال یراع ة الأح ى كاف وف

ادة  والأو ي الم ررة ف اع المق انون ) ٣٠(ض ذا الق ن ھ إن . م رى ف ة أخ ن ناحی وم

  .قرارت إدارة الاختراعات قابلة للطعن علیھا أمام قضاء مجلس الدولة المصرى

ذكر    ) ٣٣(فقد نصت المادة : نزع ملكیة الاختراع  / الثانیة ابق ال انون س من الق

ق  على أنھ یجوز بقرار من وزیر التجارة والصناعة نزع ملكی   ة الاختراعات لأسباب تتعل

وطنى     ى        . بالمنفعة العامة أو الدفاع ال ة عل وق المترتب ع الحق ك جمی شمل ذل ویجوز أن ی

ات      راع لحاج البراءة أو على الطلب المقدم عنھا، أو یقتصر الأمر عند حد استغلال الاخت

ل الاخترع إذا لم یقم مالك البراءة باستغلا: على أنھ) ٣٦(الدولة، كما نصت أیضا المادة 

ى       في مصر خلال سنتین متتالیتن لمنح الرخصة الإجباریة جاز لكل ذي شأن أن یطلب إل

  . إدارة براءة الاختراع إلغاء البراءة الممنوحة لھ

ضوابط             ط ال ضع فق م ی ا ل ة؛ لأنھ ن المثالی رب م انون تقت ذا الق وقد كانت أحكام ھ

الات الت    راءة أو      الكفیلة لتمكین الشركات الوطنیة من مواجھة ح ك الب ل مال ن قب سف م ع

ود         ضع أي قی م ت ضًا ل ا أی ة، ولكنھ حتى تقریر أولویة لاعتبارات حمایة المصلحة القومی

زم          ي یلت ة، والت ى الأدوی على استخدام البیانات الخاصة بالاختبارات ونتائج التجارب عل

ي الأ              دواء ف ل طرح ال ة قب ة المعنی ات الحكومی ى الجھ دیمھا إل سواق،  طالب البراءة بتق

تغلال           رخیص بالاس نح الت ل م ى قب تخدام الآدم . لتطمئن الأخیرة من صلاحیة الدواء للاس

ھ       دواء ذات وقد كان ھذا الوضع یسمح للشركات الوطنیة باستخدام ھذه البیانات لإنتاج ال

  . )١(وھى مطمئنة لأمانھ بعد أن تم تقدیم ما یثبت أنھ مجرب وموثوق بھ

                                                             
حسام الدین الصغیر، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین . د) ١(

" قاھرةومعھد الدراسات الدبلوماسیة ال) الویبو(المصریین، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
إعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة والمنتجات الصیدلانیة، 

 .٤، ص٢٠٠٧كانون الثاني / ینایر٣١ إلى ٢٩
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ام    وقد وقعت مصر على اتفاقیة ال      ي ع ربس ف ي     ١٩٩٥ت دیھا ف ذة ل ارت ناف  وص

ام   م      ٢٠٠٠ع د رق ة الجدی ة الفكری انون الملكی درت ق سنة  ٨٢، وأص رم )١(٢٠٠٢ ل  لتح

ة           ة الفكری ة الملكی انون حمای بذلك صناعة الدواء الوطنیة من المزایا التي كان یوفرھا ق

  .)٢(١٩٤٩ لعام ١٣٢المصرى القدیم رقم 

ات       وقد أجاز القانون الجدید صراحة     راع سواء للمنتج راءة الاخت نح ب ة م  إمكانی

صناعیة         رق ال دة للط ات الجدی ستحدثة أو للتطبیق صناعیة الم رق ال صناعیة أو للط ال

راءة   )٣(المعروفة   ، كما أجاز للمصریین والأجانب، على حد سواء، طلب الحصول على ب

دة  )٤(اختراع في مصر والإفادة من المزایا أو الامتیازات المترتبة على ذلك       ، كما جعل م

                                                             
 مكرر، ٢٢، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ الفكریة المصرى رقم الملكیةقانون  :راجع) ١(

  .٢/٦/٢٠٠٢بتاریخ 
كومة المصریة على تأخیر صدور القانون الجدید على أمل أن تتمكن الصناعة الوطنیة وقد حرصت الح

من الاستعداد قبل مواجھة القیود التي سینقلھا ھذا القانون عن اتفاقیة التربس، كما شاركت مصر 
عدیدا من الدول النامیة القلق حول خطورة ھذه القیود، وطالبت بضرورة تقریر استثناءات خاصة 

وقد . تراعات الدوائیة دون الخضوع للعقوبات التجاریة الثأریة والانتقامیة من قبل الدول المتقدمةبالاخ
، والذي دار الحوار فیھ حول ١٩٩٩بدأ النقاش الأول حول ھذه الاتفاقیة في البرلمان المصرى في عام 

ء للأدویة  لتوفیر حمایة خاصة لصناعة الدوا٢٠٠٥ضرورة تبنى مصر فترة انتقالیة حتى عام 
وضرورة الحصول على استثناءات أخرى بخلاف الفترة الانتقالیة، لكن كان ھناك جماعات ضغط 
مارست عدیدا من المحاولات من أجل سرعة تمریر القانون، وھى شركات الأدویة الدولیة التي كان لھا 

، بحجة أنھا ٢٠٠٠مصلحة قویة في سرعة تعدیل التشریع المصرى لیتوافق مع أحكام التربس في عام 
تجرى مجموعة من الأبحاث الدوائیة وتحتاج إلى تطبیقھا في مصر، وأن ذلك لن یتم إلا بعد ضمان 
.حمایة حقوق الملكیة الفكریة بتشریع وطنى یتوافق مع اتفاقیة التربس  
Nermien Al-Ali, Egyptian Pharmaceutical Industry after TRIPS - A 
Practioner's View, The, 26 FORDHAM INT'L L.J. 2003, p294.  

  :راجع) ٢(
Ibid.  

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢من الباب الأول، قانون الملكیة الفكریة المصرى رقم ) ١(راجع المادة ) ٣(
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢من الباب الأول، قانون الملكیة الفكریة المصرى رقم ) ٤(راجع المادة ) ٤(
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ب        دیم الطل اریخ تق ن ت ول  )١(الحمایة المقررة لبراءة الاختراع عشریین عاما تبدأ م ، وخّ

  ).٢(مالك البراءة الحق في منع الغیر من استغلالھا بأیة طریقة

ة             ان لكاف ق العن ھ أطل صدد أن ذا ال ي ھ  والملاحظ على موقف القانون المصرى ف

ر  ة الت ا اتفاقی ي قررتھ ود الت انون  القی ل ق ن قب ات وم تغلال الاختراع صوص اس بس بخ

م   صرى رق ارة الم سنة ١٧التج ا ١٩٩٩ ل ل التكنولوجی ود نق صوص عق رر .  بخ م یق ول

ادة          تثناء الم دواء، باس صناعة ال ) ١٨(قانون الملكیة الفكریة أي حكم استثنائى خاص ب

دف                 صدیر بھ د للت ر المع دواء غی ة أسعار ال ا لموازن ندوقا خاص شأت ص ق  التي أن تحقی

ى أن   رات، عل ن متغی رأ م ا یط دواء بم عار ال أثر أس دم ت مان ع صادیة وض ة الاقت التنمی

ة          دول المانح ن ال ساھمات م ن م ة م ھ الدول ا تقبل صندوق م ذا ال وارد ھ ن م ون م یك

  .والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة

يـة لم تكـن  ويبدو لنا أن الآثار السلبية لقيود استغلال الاختراعات الدوائ-٥٠
دواء،     غائبة عن المشرع المصرى،  بدلیل أنھ أنشأ صندوقا خاصا لموازنة أسعار ال

اوز    لكنھ لم یتمكن من فعل أكثر من ذلك، أو أنھ لم یكن یدري أن الآثار السلبیة تتج

انونى  . مجرد ارتفاع أسعار الدواء، إلى ما ھو أخطر      من خلال الإضرار الفعلى والق

ت       بصناعة الدواء الوطنی   ا فعل ة، وھو ما كان یحتاج إلى مواجھة قویة وحقیقیة كم

ا             وب أفریقی د وجن ل والھن ب  . عدید من تشریعات الدول النامیة؛ مثل البرازی والغری

ام          ي ع در ف د أص ات     ٢٠١٩أن المشرع المصرى ق سى لجھ یم المؤس انون التنظ  ق

شا   شغل بإن ذى ان ة، ال زة الطبی ستلزمات والأجھ ضرات والم دواء والمستح ء ال

م یتعرض للإشكالیات                دواء، ول ي ال املین ف الھیئات والمجالس الرقابیة على المتع

                                                             
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ون الملكیة الفكریة المصرى رقم من الباب الأول، قان) ٩(راجع المادة ) ١(
 .٢٠٠٢ لسنة ٨٢من الباب الأول، قانون الملكیة الفكریة المصرى رقم ) ١٠(راجع المادة ) ٢(
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دواء                ناعة ال دد ص ي تھ راع الت راءات الاخت ة وب ا الدوائی الحقیقیة لنقل التكنولوجی

  .الوطنیة وتؤثر بالتبعیة حصول الأفراد على احتیاجتھم من الدواء

ة  ویبدو لنا حاجة المشرع المصرى إلى تقریر معاملة        خاصة للتكنولوجیا الدوائی

م   ١٩٩٩ لسنة ١٧سواء في قانون التجارة رقم       ة رق سنة  ٨٢ أو قانون الملكیة الفكری  ل

صر           ٢٠٠٢ ث تقت ة، بحی راءة الدوائی اق الب ، وذلك لإجراء بعض التعدیلات المتعلقة بنط

ات         سمح بطلب ة، وأن لا ی ات الدوائی یس المنتج ط ول ة فق ة الإنتاجی ى الطریق ة عل الحمای

اك                ت ھن و كان ى ول ل، حت ن قب رأة م ت مب البراءة الجدیدة لمنتجات دوائیة سبق وأن كان

دف           دا، بھ بعض التغییرات التي أدخلت خواصھا وآثارھا العلاجیة مادام موضوعھا واح

دواء      ذا ال صنیع ھ . إتاحة الفرصة للصناعة الوطنیة أن تفید من التكنولوجیا التي تحكم ت

بع       یجب تقلیل/ ومن ناحیة أخرى   ون س ث تك ة بحی راءة الدوائی ررة للب  مدة الحمایة المق

ود،           دوائى دون قی راع ال سنوات فقط، یحق من بعدھا للصناعة الوطنیة الإفادة من الاخت

ون           ى لا یك ضوابط، حت ذه ال كما یجب أن یوقع طالب البراءة على إقرار بموافقتھ على ھ

شكل     ولا. لدیھ الفرصة للتھرب من ھذه القیود تحت أي مبرر   ا أن الأمر سوف ی  یبدو لن

مخالفة جوھریة لاتفاقیة التربس، لیس فقط للتوجھ السائد والرافض لقیود ھذه الاتفاقیة 

در           من جمیع الدول النامیة، ولكن لأن الاتفاقیة ذاتھا قد تبنت توجھا عام ضمینا بإبداء ق

لان الدوح   ي إع ر ف ا ظھ و م ة، وھ ا الدوائی صوص التكنولوجی ة بخ ن المرون سنة م ة ل

١(٢٠٠٢(.  

                                                             
  :راجع) ١(

World Trade Organization (2003 September 1) Implementation of 
paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public 
health. Available: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm.  
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ادة   جعت الم د ش ل    ) ٧(فق وجي ونق ار التكنول شجیع الابتك ى ت ة عل ن الاتفاقی م

ستخدمین،    ین والم ین المنتج شتركة ب ة الم ق المنفع ا یحق ا بم ا، تعمیمھ التكنولوجی

وق          ین الحق وازن ب صادیة والت ة والاقت ة الاجتماعی ق الرفاھ ذي یحق لوب ال بالأس

ادة      دت الم ا أك ات، كم ا      ) ٨(والواجب دیل قوانینھ د وضع أو تع ضاء، عن دول الأع ق ال ح

ة      ة وخدم ة والتغذی ولوائحھا التنظیمیة، في اعتماد التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العام

ة      صادیة الاجتماعی ة الاقت ة للتنمی ة الحیوی ات ذات الأھمی ي القطاع ة ف صلحة العام الم

ة ادة   . والتكنولوجی ازت الم ضًا أج ض ) ٢٧/٢(أی دول الأع ة   لل ن قابلی ستثني م اء أن ت

یھا                  ي أراض ا ف تغلالھا تجاری ع اس ون من ى یك ك الت الحصول على براءات الاختراعات تل

ة أو      شریة أو الحیوانی صحة الب لة أو ال لاق الفاض ام أو الأخ ام الع ة النظ ضروریا لحمای

ا فق           تثناء ناجم ك الاس ون ذل ة، شریطة ألا یك شدید بالبیئ ط النباتیة أو لتجنب الأضرار ال

ادة      ستثني    ) ٢٧/٣(عن حظر قوانینھا، علاوة على ذلك أجازت الم ضاء أن ت دول الأع لل

  .بعض الطوائف من الاختراعات

ا      تثنائیة للتكنولوجی ة اس ر معامل ى تقری ة إل ن الحاج ح م د أل ھ لا یوج دو أن ویب

صوص     ة الن ن مرون د م رر أن یفی ا ق ك إذا م صرى، وذل شرع الم ل الم ن قب ة م الدوائی

  . )١(السابقة 

                                                             
، ٢٠١٥سبتمبر / أیلول٢٥ وقد جاء تأكیدًا لھذا المعنى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في) ١(

) ٢٠٣٠ة لعام خطة التنمیة المستدام: تحویل عالمنا (١١٥،١١٦الدورة السبعون ،البندان 
دعم البحث والتطویر في مجال اللقاحات والأدویة للأمراض "الذى نص على ) ب-٣:(الھدف

المعدیة وغیر المعدیة التي تتعرض لھا البلدان النامیة في المقام الأول، وتوفیر إمكانیة الحصول 
فاق المتعلق على الأدویة واللقاحات الأساسیة بأسعار معقولة، وفقا لإعلان الدوحة بشأن الات

بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وبالصحة العامة، الذي یؤكد حق البلدان 
النامیة في الإفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من 

عامة، ولا سیما العمل من حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بأوجھ المرونة اللازمة لحمایة الصحة ال
 ".أجل إمكانیة حصول الجمیع على الأدویة
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  المبحث الثانى
  حقيقة مظاهر المرونة في استغلال التكنولوجيا 

  الدوائية في اتفاقية التربس
  

علــى أثــر موجــات الاحتجــاج الــشديدة التــي أثارتهــا الــدول الناميــة في -٥١
منظمة التجارة العالمية نتيجة عديد من القيود التـي حرمـت شـركاتها 

دول         ائيـة، الوطنية من الإفادة مـن التكنولوجيـا الدو دم ال د وأن تق ان لاب ك

ى              ادة الأول ي الم اء ف المتقدمة بعض الاستثناءات حتى تمرر ھذه الاتفاقیة؛ لذلك ج

زم   ا یل ا م ار    منھ ي إط اق ف ذ الاتف بة لتنفی ة المناس د الطریق ضاء بتحدی دول الأع ال

ة   ل دول انونیین لك ة الق ام والممارس ب   . النظ ن جوان ادة م ن الإف دول م ین ال وتمك

ة       المرون ل تلبی ن أج وطني م صعید ال ى ال ـة عل ة الفكری ة الملكی اد حمای ة واعتم

دول      سماح لل ى ال ة عل ادة الثامن صت الم ا ن ة، كم ة والإنمائی ا الاجتماعی احتیاجاتھ

ة      دابیر اللازم د الت ا، أن تعتم ا ولوائحھ دیل قوانینھ یاغة أو تع د ص ضاء، عن الأع

ـة    لان ا     .لحمایة الصحة العام ك أن إع ى ذل ضاف إل ؤتمر      ی ده الم ذي اعتم لدوحة ال

ام            ي ع ة ف ارة العالمی ي       ٢٠٠١الوزاري لمنظمة التج ضاء ف ـدول الأع ـق ال د ح  أك

صحة        ال ال الإفادة من جوانب المرونة في اتفاقیة التربس لتلبیة الاحتیاجات في مج

  .العامة وتعزیز إمكانیة حصول الجمیع على الأدویة

افى،      والغریب في الأمر أن عدیدا من الدول لم     شكل الك ة بال ذه المرون ن ھ تفید م

ادة             ضرورة الإف دول ب ع ال دة جمی ى مناش وھو ما دفع اللجنة الأوربیة لحقوق الإنسان إل
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ا   و             . )١(منھ ي شھر یونی اھرة ف ي الق صادر ف وزاري ال لان ال ذلك الإع دًا ل اء تأكی د ج وق

ضاح  نحن نلاحظ أن المجموعة الأوربیة قد بدأت المنا"والذي جاء فیھ   . ٢٠٠٥ قشة بإی

ة            صحة العام مظاھر المرونة في اتفاقیة التربس، خاصة في العلاقة بین الاختراعات وال

وجى     وع البیول ة             . وكذلك التن دابیر الملائم اذ الت ة لاتخ دول الأفریقی دة ال ا بمناش د قمن وق

ى    اد الافریق ال الاتح من أعم ائل ض ذه الوس تغلال ھ وطنى لاس ستوى ال ى الم  AUعل

Commissionارس  المن ي م دة ف ا٢٠٠٥عق س أباب ي أدی اد .  ف دنا الاتح د ناش وق

الأوربى لكي لا یقدم فى اتفاق الشراكة الاقتصادى أى مقترحات إضافیة لاتفاقیة التربس 

دار      من شأنھا فرض التزامات تتجاوز ما ھو مقرر في الوقت الحالي والتي من شأنھا إھ

  .)٢("فضھاھذه المرونة، وإذا قدمت مثل ھذه المقترحات وجب ر

شریعى          وازن الت ق الت ي تحقی ة ف    وقد وجدت عدید من التشریعات صعوبة بالغ

ت           ي حاول دول الت بین حقوق المخترع واعتبارات تأمین احتیاجاتھا من الدواء، بل إن ال

ة والتعرض      )٣(أن تفعل ذلك ونجحت، مثل الھند        ارك قانونی ي مع ، لم تسلم من الدخول ف

ة    . )٤(اسى من قبل الدول المتقدمة    للإكراه الاقتصادى والسی   دول النامی د أن ال وھذا ییؤك

                                                             
  :راجع) ١(

Duncan Matthews, 'TRIPS Flexibilities and Access to Medicines in 
Developing Countries: The Problem with Technical Assistance and Free 
Trade Agreements' op.cit, p420.  

                :         راجع)٢(
African Union Conference Of Ministers Of Trade, 3rd Ordinary Session, 
AU's Ministerial Declaration on EPA Negotiations, AU/TI/MIN/DECL. 
(III) (2005)   

  :راجع) ٣(
Chaudhuri S, Park C, Gopakumar KM. Five years into the product patent 
regime: India’s response. Op.cit, p33.  

  :                       راجع) ٤(
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ة          دول المتقدم لن تحل مشاكلھا الخاصة بالوصول للأدویة دون الالتزام أو التعاون مع ال

  ).١(والشركات متعددة الجنسیات 

  ويبدو لنا أن الأمر يحتاج إلى تسليط مزيد من الضوء على مظاهر المرونـة-٥٢
رب    ة الت ي اتفاقی ة       ف ى إمكانی وف عل ة للوق ا الدوائی ال التكنولوجی ي مج س خاصة ف

ات           وق والالتزام ین الحق ولا ب ا مقب ضمن توازن ا ی إفادة المشرع المصرى منھا، بم

  .المختلفة في ھذا الصدد

  

  المطلب الأول
صعوبات التمكن من التكنولوجيا الدوائية بالاعتماد على التراخيص 

  :بسالإجبارية وفق أحكام اتفاقية التر
  

يعد الترخيص الإجبارى من الآليـات التـي يمكـن مـن خلالهـا للدولـة أن  -٥٣
تـرخص باسـتغلال الاخـتراع المـشمول بـالبراءة لنفـسها أو لـشخص آخــر 

ــدواء، ــاج ال ضوابط    لإنت راءة ب احب الب ن ص ى إذن م صول عل تراط الح  دون اش

وفیر ا          . معینة ا ت ة   وھو ما یمكن الاعتماد علیھ كآلیة یمكن من خلالھ ة المماثل لأدوی

generic drug راع ى   .  بتكلفة أقل من المنتجات المسجلة كبراءة اخت افة إل بالإض

                                                             
= 

Hechanova Bugan & Manila Vilchez, IP Rights v. Public Health, 
MANAGING INTELL. PROP. (2006)   

  :راجع) ١(
Nermien Al-Ali, Egyptian Pharmaceutical Industry after TRIPS - A 
Practioner's View, op.cit, p298.  
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ز           ومى، یجی رخیص الحك ارى یعرف باسم الت رخیص الإجب ن الت وع م د ن ك یوج ذل

ر     ام غی تخدام ع ي اس صلحتھا ف سھا أو لم ى بنف راع المحم تخدام الاخت ة اس للدول

  .)١(تجارى

ادة    ت الم د حرص ن ) ٣١(وق ذا    م تغلال ھ ام اس یم أحك ى تنظ ربس عل ة الت اتفاقی

  :الترخیص بشىء من المرونة، تجلت في المظاھر الآتیة

دواء،        / أ اج ال راع لإنت تغلال الاخت أكدت الاتفاقیة حق الدولة العضو أن ترخص باس

  .دون اشتراط الحصول على إذن من صاحب البراءة

ا     تتمتع الدولة بحریة تحدید الأسباب المبررة لإ      / ب اري، كم رخیص الإجب دار الت ص

ة       ة وحال صحة العام ارات ال ضیھ، أو أن اعتب ة تقت صلحة العام و أن الم ل

ة وردت   ا الاتفاقی ي ذكرتھ باب الت داره، فالأس ستدعى إص ة ت وارئ الوطنی الط

  .)٢(على سبیل المثال لا الحصر 

الات         / ج ة أو الح وارئ الوطنی ي الط د معن ي تحدی ة ف ق الدول ة ح دت الاتفاقی أك

ي   الات الت اق الح ن نط ع م ى أن توس ساعدھا عل ن أن ی ا یمك و م ة، وھ الملح

  . یمكن الإفادة من الترخیص الإجبارى فیھا

                                                             
  :راجع) ١(

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS, article 30.  

  :راجع) ٢(
Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit, p 425. 
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 على الرغم من مظاهر المرونة السابقة فإن الدول النامية لم تتمكن مـن -٥٤
  : وذلك للصعوبات الآتية.)١(استغلالها بالشكل الكافي

درتھا      ضعف الإمكانیات التكنولوجیة لشر   / ١ دم ق كات الدواء في الدول النامیة، وع

ل             ة نق ن خطورة إعاق على تصنیع الأدویة المماثلة، وھو ما كشف بوضوح ع

بة   ة المناس ة الفنی سابھا المعرف دول واكت ذه ال ة لھ ا الدوائی   ، )٢(التكنولوجی

دوائى        راع ال تغلال الاخت ة لاس ا الفرص اح أمامھ د تت ا ق ن أنھ رغم م ى ال   فعل

رعى، ل  شكل ش ى     ب ة عل ات التكنولوجی ة والإمكانی رة الفنی ك الخب ا لا تمل كنھ

  .)٣( تصنیعھ

ذه        / ٢ دار ھ یط بإص ي تح راءات الت عوبة الإج ن ص ة ع ة العملی شفت الممارس ك

درات       اوز ق ي تتج ة، والت ترطتھا الاتفاقی ي اش ضوابط الت ا لل راخیص طبق الت

                                                             
وفى محاولة لحصر عدد حالات إصدار الترخیص الإجبارى یتضح أن دولة رواندا تعد من أوائل ) ١(

 العالمیة برغبتھا في إصدار ترخیص لإنتاج دواء مماثل لعقار التجارةالدول التي أخطرت منظمة 
 العام ذاتھ أصدرت وفى. ٢٠٠٧ والذي یصنع في كندا وذلك في عام HIV/AIDSنقص المناعة 

 والمملوك لمعمل HIV/AIDSتایلاند ترخیصا إجباریا للدواء المضاد للفیروسات القھریة 
Abbottأصدرت الفلبین قانون إتاحة الدواء ٢٠٠٨وفى یونیو .  في الولایات المتحدة الأمریكیة 

فة أقل حیث جعل من السھل على الحكومة أن تصدر ترخیصا إجباریا وبتكل. العالمى الرخیص
  :                       راجع. وبالسماح بالاستیراد الموازى

 Simon Montlake & Elizabeth H. Williams, Thailand’s IP Gamble: Just 
Say ‘No’ to Big Pharma, 170 Far E. Econ. Rev. 39 (2007)  

  :                       راجع) ٢(
Ruth Lopert and Deborah Gleeson, The High Price of “Free” Trade: U.S. 
Trade Agreements and Access to Medicines, Journal of Law Medicine and 
Ethics, Vol 41, Issue 1, Spring 2013, Pages 199-223.  

  :                      راجع) ٣(
 Helene Cooper. Rachel Zimmerman & Laurie McGinley, Patents Pending: 
Aids Epidemic Traps Drug Firins in a tise: Treatinent vs. Profits, op.cit, 
pA8. 
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ن المرا   )١(المؤسسات الحكومیة ذاتھا     ي   ؛ حیث تفرض سلسلة مركبة م حل الت

ا                   دوائى بم راع ال ن الاخت ادة م ن أجل الإف سھولة م ذھا ب یصعب فھمھا أو تنفی

ة         صناعة المحلی درات ال ع ق د       . یتناسب م ى بع صعوبة حت ذه ال تمرت ھ د اس وق

صادر          لان الدوحة ال ى إع اءت ف ي ج ام   ٢١التسھیلات الت بتمبر لع . ٢٠٠٤ س

ر           ذا الأم ا ھ ة زامبی ة دول ت وزارة  . وقد أكدت تجرب ث قام دار   حی ارة بإص  التج

ب  Pharco Ltdترخیص إجباري لشركة   الوطنیة لتصنیع دواء مماثل بموج

روس نقص المناعة           ) ٣١(المادة   ضاد لفی من اتفاقیة التربس، لإنتاج عقار م

ة طوارئ    ) HIV/AIDS(البشریة  ق بحال ر یتعل شفت   )٢( ، وكان الأم د ك ، وق

ن    ھذه التجربة عن قلة الخبرة التقنیة لشركات الدواء    ا ع ا عطلھ  الزامبیة، مم

ان         . الإفادة من مرونة اتفاقیة التربس     ي أذھ ة حاضرة ف ذه التجرب وقد كانت ھ

الدول النامیة، مما جعلھا تتردد كثیرًا في استخدام الترخیص الإجبارى، خاصة 

ات               اء الترتیب د انتھ ى بع ك حت ة، وذل ا التكنولوجی وأنھا تدرك ضعف إمكانیاتھ

ایر      ) ٦٥/٤(المادة  الانتقالیة المقررة في     ن ین ي الأول م ربس ف ة الت من اتفاقی

  .، والتي منحت للدول لترتب أوضاعھا الداخلیة٢٠٠٥لسنة 

                                                             
  :راجع) ١(

Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit, p427. 

   :راجع) ٢(
Compulsory Licence No.CL01/2004 will expire as soon as the conditions of 
national emergency and extreme urgency created by the HIV/AIDS 
pandemic come to an end in Zambia, or upon expiry of the period of 
emergency stipulated in Statutory Instrument No.83 of 2003, titled the 
Patents (Manufacture of Patented Antiretroviral Drugs) (Authorisation) 
Regulations of September 2, 2004. 



 

 

 

 

 

 ٧٩٧

ستخدم      ) b/٣١(اشترطت المادة / ٣ للحصول على الترخیص الإجبارى أن یكون الم

ت أن             راءة، وأن یثب احب الب ن ص ى إذن م صول عل ة للح ودًا معقول قد بذل جھ

ة طوارئ        ھذه الجھود لم تفلح خلا     اك حال ون ھن ل فترة زمنیة معقولة، وأن یك

و      رض ھ ون الغ داره، وأن یك رر إص ي تب ة الت روف الملح ن الظ ا م أو غیرھ

الات       . الاستخدام العام غیر التجارى   ي ح ط ف شروط فق ذه ال ن ھ ویتم الإعفاء م

ومى  رخیص الحك ضروریة   )١(الت دابیر ال اذ الت ر باتخ ق الأم دما یتعل ، وعن

رط   . رسات الضارة بالمنافسة غیر المشروعة    لمواجھة المما  سعیر المف مثل الت

ادة      ا للم یة، طبقً سھیلات الأساس ن الت ان م رخیص أو الحرم ض الت أو رف

)٣١/K (   ربس ادة            . من اتفاقیة الت ود تحول دون الإف ذه القی ي أن ھ ك ف ولا ش

تیفاء             ت صعوبة اس د ثب ة، خاصة وق ذه الاتفاقی ي ھ ة ف ة المزعوم ن المرون م

صول      الشروط   دا للح ذل جھ السابقة؛ فمثلا كیف یثبت طالب الترخیص أنھ قد ب

على إذن من صاحب البراءة وفق شروط تجاریة معقولة؟ وكیف یثبت أن ھذه         

                                                             
  :راجع) ١(

“such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user 
has made efforts to obtain authorization from the right holder on 
reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not 
been successful within a reasonable period of time. This requirement may 
be waived by a Member in the case of a national emergency or other 
circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. 
In situations of national emergency or other circumstances of extreme 
urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as 
reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where 
the government or contractor, without making a patent search, knows or 
has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by 
or for the government, the right holder shall be informed promptly”. See: 
AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS, A article 31 – (b).  
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د                   سھل تحدی ن ال یس م ھ ل ا أن ة؟ كم ة معقول رة زمنی لال فت نجح خ الجھود لم ت

تلاف      ع اخ ة م تغلال خاص ذا الاس ر ھ راءة نظی صاحب الب م ل ویض الملائ التع

   ).١() h/٣١(لقیمة الاقتصادیة للترخیص في كل حالة طبقا للمادة ا

ارى            / ٤ رخیص الإجب تخدام الت تخلخلت نفوس عدید من الدول النامیة خوفًا من اس

ة،               دواء الدولی ل شركات ال ن قب بسبب احتمالات التقاضى وتكالیفھ المرتفعة م

ارة العا          ة التج ة لمنظم ان التابع ة    خاصة في ظل ما تمارسھ اللج ن رقاب ة م لمی

  .)٢() I/٣١(صارمة في ھذا الشأن بموجب المادة 

اد الأورب   / ٥ ة والاتح دة الأمریكی ات المتح ات   أن الولای لال الاتفاقی ن خ ي، وم

،استخدما قوتھما السیاسیة والاقتصادیة لحث الدول النامیة عن العدول الثنائیة

ى ا  ل عل شكل كام ز ب ة، والتركی راخیص الإجباری وء للت ن اللج تثمار ع لاس

ر  ى المباش ى foreign direct investment (FDI)الأجنب دخول إل  وال

ارة     ات التج الأسواق الأوربیة والأمریكیة من خلال المفاوضات الخاصة باتفاقی

ة     negotiating bilateral free trade agreementsالحرة الثنائی

(FTAs)) ٣.(     

                                                             
 :راجع) ١(

Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual 
Property Rights and Development Policy (Commission on Intellectual 
Property Rights, London, 2002), p.149 

 :راجع) ٢(
Kevin Watkins, Head of Research, Oxfam, at the Conference 
Commemorating the 10th Anniversary of the TRIPs Agreement, hosted by 
the European Commission, DGTrade, on June 23-24, 2004. 

  :                       راجع) ٣(
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ا   وعلى أثر عدید من الأزمات الدوائیة التي وق   سابقة، وم عت بسبب الصعوبات ال

اء            ة أثن دول النامی ت ال ربس، حرص ة الت دیل اتفاقی ات بتع ادة المطالب ن زی ا م أعقبھ

تغلال    ود اس ن قی التخفیف م ة ب ى المطالب ة عل لان الدوح ة لإع ات الوزاری الاجتماع

رار            . )١(الترخیص الإجبارى    دار ق ة بإص ارة العالمی ة التج ام لمنظم س الع ام المجل وقد ق

ادة ب دیل الم ام  ) ٣٠(تع ي ع ربس ف ة الت ن اتفاقی ز  . ٢٠٠٣م رار حی ذا الق ل ھ د دخ وق

  . )٢( ٢٠٠٥ دیسمبر لسنة ٦التنفیذ بشكل فعلى ونھائي في تاریخ 

رة      ق الفق ف تطبی سابق وق دیل ال رر التع د ق ادة  ) f(،)h(وق ن الم ن ) ٣١(م م

ھ        رخیص أن تجعل درت الت ي أص ة الت ى    اتفاقیة التربس بما یعفى الدول ط عل صورًا فق مق

ا   ذه     . تغطیة احتیاجات السوق المحلى، ولكن لھا أن تصدره خارجی زم ھ ل تلت ي المقاب وف

  : )٣(الدولة بالإجراءات الآتیھ

ارى    / ١ رخیص إجب دار ت ي إص ا ف ربس برغبتھ س الت ار مجل ة بإخط وم الدول أن تق

  :لاستیراد الدواء من الخارج، على أن یتضمن الإخطار ما یأتي

                                                             
= 

 Jakkrit Kuanpoth, Patents and Access to Antiretroviral Medicines in 
Vietnam after World Trade Organization Accession, op.cit, p222. 

  :راجع) ١(
S. F. Musungu, S. Villanueva and R. Blasetti, Utilizing TRIPS Flexibilities 
for Public Health Protection Through South-South Regional Frameworks 
(South Centre, "South Perspectives' series, Geneva, 2004), p.xiii.  

 :راجع) ٢(
 Sandra Bartelt "Compulsory Licences Pursuant to TRIPS Article 31 in the 
Light of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health" (2003) 6/2 Journal of World Intellectual Property 283 at p296. 

 :راجع) ٣(
 Ibid. 
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  .أسماء الأدویة والكمیة المتوقع أن یحتاج إلیھا المرخصتحدید / أ

د               / ب ا یفی دم م ب أن تق ارج یج ن الخ دواء م تیراد ال تقوم باس إذا كانت الدولة س

  .بعدم قدرتھا على تصنیع الدواء، أو أن قدرتھا ضعیفة على ذلك

ستوردة                / ج ة الم ى الدول راع ف راءة اخت ا بب ستورد محمیً عندما یكون الدواء الم

ب  ادة یج شروط الم ا ل اري وفق رخیص الإجب نح الت ة ) ٣١( أن تم ن اتفاقی م

  .التربس، ولھذا القرار

  :الشروط الآتیةإذا تعلق الترخیص بالسماح بتصنیع الدواء، فیجب توافر / ٢

ة      / أ ات الدول ة احتیاج صنیعھا لتلبی وب ت ضروریة المطل ة ال دد الكمی أن یح

  . المستوردة

ى أن         یجب تمییز المنتجات الدوا   / ب دل عل ات خاصة ت رخیص بعلام ئیة محل الت

ا              ق تغلیفھ ن طری ك ع رار، وذل ذا الق ھ ھ إنتاجھا قد تم وفقا للنظام الصادر ب

اذ شكل               ا أو اتخ ا أو تلوینھ ات علیھ بأغلفة أو عبوات ممیزة أو وضع علام

أثیر          ذلك ت ممیز للمنتجات ذاتھا، بشرط أن یكون تمییزھا ظاھراً، ولا یكون ل

  .على سعرھا

إذا قرر المرخص لھ تصدیر الدواء الذى تم انتاجھ، فیجب على علیھ قبل بدء / ج

 :الشحن أن ینشر على الموقع الإلكتروني المعلومات الآتیة

  .كمیات الدواء التي سوف یتم شحنھا بموجب الترخیص الإجباري -

 .الملامح الممیزة للدواء محل الترخیص الإجبارى -

ار م / ٣ ة إخط ى الدول ب عل ي  یج شروط الت رخیص بال دار الت د إص ربس بع س الت جل

رخیص،        ل الت دواء مح ھ، وال ھ وعنوان رخص ل م الم ا باس ا، وإبلاغھ در بھ ص



 

 

 

 

 

 ٨٠١

ا،    شحن إلیھ یتم ال ى س دول الت ة أو ال ا، والدول رخیص بھ م الت ى ت ات الت والكمی

ویجب أن یشمل الإخطار عنوان الموقع الإلكتروني المشار إلیھ     . ومدة الترخیص 

  .فیما تقدم

زم     ي یلت ضات الت ة بالتعوی د خاص ع قواع ى وض سابق عل رار ال رص الق ا ح كم

اً     . المرخص لھ بدفعھا لصاحب البراءة     ا وفق حیث قضى بوجوب أن یكون التعویض كافی

دوائي محل        )ح/٣١(للمادة تج ال ، مع الأخذ في الاعتبار القیمة الاقتصادیة لاستعمال المن

دفع       الترخیص في الدولة المرخصة، وإذا سمح ل   زم ب ھ لا یلت تیراد فإن ھ بالاس لمرخص ل

  .تعویض لصاحب البراءة بشأن تلك المنتجات التي سبق دفع تعویض مقابل إنتاجھا

دابیر       ذ الت رخیص أن تتخ درت الت ي أص ة الت زم الدول بق تلت ا س ى م لاوة عل ع

 الضروریة بما في ذلك إصدار التشریعات واللوائح لمنع تھریب الدواء الذى تم استیراده

دیم               ة لتق دول المتقدم د ال ك أن تناش ن ذل ا إذا عجزت ع ب علیھ صدیره، ویج أو إعادة ت

  .مساعدات إلیھا

و            ا ھ دف منھ ان الھ ربس ك ة الت دیلات اتفاقی والغریب، أنھ على الرغم من أن تع

ي                   دواء ف ت شركات ال ا كان ستفید منھ إن الم دواء، ف صنیع ال ن ت ة م تمكین الدول النامی

ضً    ة أی دول المتقدم ة          ال شریعاتھا الوطنی دیل ت رویج بتع دا والن ن كن ل م ادرت ك ث ب ا؛ حی

ا           ة وبیعھ ات الدوائی اج المنتج سمح بانت ا ی ربس بم ة الت دیلات اتفاقی ع تع تلاءم م لت

اع   ا قط د بھ ة أو لا یوج صنیعیة كافی درات ت ع بق ي لا تتمت ة الت دول النامی صدیرھا لل وت

دواء       .)١(دوائى، وھو ما قام بھ أیضا الاتحاد الأوربى  ر المنتجة لل ة غی دول النامی أما ال
                                                             

 :راجع) ١(
Paul Vandoren and Patrick Ravillard, "A New EC Initiative to Allow 
Export of Medicines under Compulsory Licences to Poor Countries" 
(2005) 8/2 Journal of World Intellectual Property 103.  
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ة        اھر المرون ن مظ ادة م ، )١(فإن الإجراءات التي وضعتھا الاتفاقیة تحول بینھا وبین الإف

تیراد          سماح باس دة لل ات جدی اد آلی وھذا ما یفسر عدم قیام عدید من الدول النامیة باعتم

ك أ   . )٢ (الأدویة وفق إجراءات الترخیص الإجبارى    ى ذل ضاف إل ن أن     ی رغم م ى ال ھ عل ن

ى    سوق المحل د ال روط لتزوی ارى دون ش رخیص الاجب دار الت محت بإص د س ة ق الاتفاقی

ادة             ا للم شروعة طبق ر الم سة غی الات المناف ل    )k/٣١(بالدواء في ح د دلی ھ لا یوج ، فإن

ة             ذه الإمكانی ن ھ ادت م د أف ة ق ة      )٣(على أن الدول النامی دول النامی دو أن ال ا یب ى م ، فعل

ضت الل  شروعة       رف ر الم سة غی ة المناف ارى لمجابھ رخیص الإجب دم   )٤(جوء للت صد ع  بق

  .)٥(معاداة الاستثمار المباشر لدیھا وإعاقة نقل التكنولوجیا 

                                                             
   :راجع) ١(

Colston, C, Galloway J. Modern intellectual property law. 3rd ed. London, 
New York: op.cit; Zoran Miladinovi, Siniša Varga, Marija Radojkovi, 
Patent law protection of inventions in medicine and pharmaceutical 
industry, op.cit, p606. 

  :راجع) ٢(
Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit,p427. 

  :                       راجع) ٣(
 Charter of Fundamental Rights of the European Union, Art. 35, O.J. (C 
364/1) (2000) (concerning the right of access to preventive health care and 
the right to benefit from medical treatment under the conditions 
established by national laws and practices) 

  :                       راجع) ٤(
Gail E. Evans +, strategic patent licensing for public research 
organizations: deploying restriction and reservation clauses to promote 
medical R&D in developing countries, op.cit, p10. 

  :راجع) ٥(
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ــروط -٥٥ ــنا أن ش ــإذا افترض ــة؛ ف ــة مفرغ ــدور في حلق ــزال ن ــا لا ن ــدو أنن  ويب
ة    الترخيص الإجبـاري ميـسرة وإجراءاتـه سـهلة وغـير معقـدة،  إن الآلی ف

دواء   القانونیة  التي تحكم الإفادة منھ حالیا طبقا لاتفاقیة التربس لا تؤھل صناعة ال

الوطنیة من التمكن من التكنولوجیا الدوائیة، وانما ھي مجرد آلیة لاستیراد الدواء         

ة ة الملح ات الوطنی سد الاحتیاج تغلال  . ل ة باس شركات الوطنی مح لل ھ إذا س ا أن كم

تمك   ن ت ا ل دواء فإنھ صنیع ال راءة وت ة   الب ة الفنی ى المعرف ا إل ك لافتقارھ ن ذل ن م

شروطھ     . اللازمة لذلك  ة ل ارى بالمخالف وأنھا إذا حاولت الإفادة من الترخیص الإجب

ن    فسوف تواجھ بعاصفة من الدعاوى القضائیة من قبل الشركات الدولیة، والتي م

  .شأنھا أن تحملھا بتعویضات مرھقة للغایة

ربیة على أن تتخذ موقفًا أكثر إیجابیة حیال  وتأكیدًا على ذلك، حرصت الدول الأو     

نظام التراخیص الإجباریة؛ حیث قامت الحكومة الفرنسیة بتبنى ضوابط أكثر اتساعا من 

صحة            ق بال المقررة في اتفاقیة التربس بغرض تعظیم الإفادة من ھذا النظام لأسباب تتعل

ة وذ  راض الوراثی ة للأم رخیص الإجباری راءات الت شمل ب ة لی ام العام ى ع ك ف  ٢٠٠٤ل

ارات      ى اختب ة عل ود المفروض ة والقی عار الأدوی اع أس ة بارتف اوف الخاص سبب المخ ب

اییر      ٢٠٠٥وفى عام   . )١(تشخیص سرطان الثدى   ت مع ة وتبن  توسعت السلطات البلجیكی

                                                             
= 

Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit,p425. 

  :راجع) ١(
E. van Zimmeren and G. Requena, "Ex-officio Licensing in the Medical 
Sector: The French Model," in G. van Overwalle, ed., Gene Patents and 
Public Health (Brussels: Bruylant, 2007): p123. 
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ة  صحیة العام ات ال ة الأزم راخیص لمواجھ ذه الت نح ھ سمح بم ا . )١(ت ررت بلجیك د ب وق

من اتفاقیة التربس ولكنھا اعتمدت على ) ٣١(عتمد على المادة موقفھا بالقول بأنھا لم ت 

ادتین  ة    ) ٣٠(و) ٨(الم ة لحمای دابیر اللازم اذ الت سمح باتخ ى ت ا الت ة ذاتھ ن الاتفاقی م

ادة   ھ الم ا قررت ضًا م ة، وأی صحة العام تغلال  ) ٢٨(ال ى اس دودة عل تثناءات مح ن اس م

سلطات ا         . براءات الاختراع  درت ال د     وعلى صعید آخر أص اً ض صاً إجباری ة ترخی لإیطالی

ركة  ضادات  Merckش ض الم صوص بع رخیص بخ ذا الت دار ھ رة إص ة الأخی  لمعارض

ائز      Galxoالحیویة، وضد شركة     صفى الح صداع الن  بخصوص دواء خاص بأمراض ال

لاج     Merck، وضد شركة ٢٠٠٦على براءة اختراع فى     اص بع رخیص خ ضھا ت    لرف

صلع ل ھ    . ال صون أن مث رى المتخص ر      وی راءات غی حاب الب ضع أص صوص ت ذه الن

  . )٢ (المتعاونین فى حرج، وتعد حجة مقنعة لإصدار التراخیص الإجباریة

 وعن موقـف المـشرع المـصرى في هـذا الـصدد، يبـدو لنـا أنـه تعامـل مـع -٥٦
تجابة     بضوابط تتسم بالتوازن، )٣(الترخيص الإجبارى ین الاس إلى حد كبیر، ب

                                                             
  :راجع) ١(

J. Debrulle, L. De Cort, and M. Petit, "La license obligatoire belge pour 
raison de sant6 publique," in G. van Overwalle, ed., Gene Patents and 
Public Health (Brussels: Bruylant, 2007), p159   

  :راجع) ٢(
R. Coco and P. Nebbia, "Compulsory Licensing and Interim Measures in 
Merck: A Case for Italy or for Antitrust?" Journal of Intellectual Property 
Law 0 Practice 2, no. 7 (2007), pp452-462. 

من قانون الملكیة ) ٢٣(حرص المشرع المصرى على استغلال ھذا الاستثناء؛ فجاءت المادة ) ٣(
 وبعد موافقة لجنة -یمنح مكتب براءات الاختراع "  تنص على أنھ ٢٠٠٢سنة  ل٨٢الفكریة رقم 

 تراخیص إجباریة باستغلال الاختراع، وتحدد - وزاریة تشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء 
  :وذلك فى الحالات الآتیة. اللجنة الحقوق المالیة لصاحب البراءة عند إصدار ھذه التراخیص

  : أن استغلال الاختراع یحقق ما یأتي- بحسب الأحوال - لمختصا إذا رأى الوزیر - أولا 
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ویعد من ھذا القبیل أغراض المحافظة على الأمن القومى، : (أغراض المنفعة العامة غیر التجاریة/ ١

.  حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوىمواجھة / ٢). والصحة، وسلامة البیئة والغذاء
دون الحاجة لتفاوض ) ٢(، )١(جھة الحالات الواردة فى البندین ویصدر الترخیص الإجبارى لموا

مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معھ، أو لعرض شروط 
دعم الجھود الوطنیة فى القطاعات ذات الأھمیة  / ٣. معقولة للحصول على موافقتھ بالاستغلال

نولوجیة، وذلك دون إخلال غیر معقول بحقوق مالك البراءة، للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتك
ویلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخیص الإجبارى . ومع مراعاة المصالح المشروعة للغیر

وفى أقرب فرصة معقولة تتیحھا الحالات ) ٣(، )١(بصورة فوریة فى الحالات الواردة فى البندین 
  ).٢(الواردة فى البند 

ا طلب وزیر الصحة فى أیة حالة من حالات عجز كمیة الأدویة المحمیة بالبراءة عن سد  إذ- ثانیا 
 جودتھا، أو الارتفاع غیر العادى فى أسعارھا، أو إذا تعلق انخفاضاحتیاجات البلاد، أو 

الاختراع بأدویة الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصیة أو المتوطنة أو 
خدم فى الوقایة من ھذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدویة  أو بالمنتجات التى تست

بطریقة إنتاجھا أو بالمواد الخام الأساسیة التى تدخل فى إنتاجھا أو بطریقة تحضیر المواد 
ویجب فى جمیع ھذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخیص . الخام اللازمة لإنتاجھا

  .الإجبارى بصورة فوریة
 أیًا كان الغرض من الاستغلال -إذا رفض صاحب البراءة الترخیص للغیر باستغلال الاختراع / ثا ثال

ویتعین على طالب .  رغم عرض شروط مناسبة علیھ، وانقضاء فترة تفاوض معقولة-
الترخیص الإجبارى فى ھذه الحالة أن یثبت أنھ قد بذل محاولات جدیة للحصول على الترخیص 

  .حب البراءةالاختیارى من صا
إذا لم یقم صاحب البراءة باستغلالھا فى جمھوریة مصر العربیة بمعرفتھ أو بموافقتھ أو كان / رابعا 

استغلالھا استغلالاً غیر كاف، رغم مضى أربع سنوات من تاریخ تقدیم طلب البراءة أو ثلاث 
 الاختراع بدون سنوات من تاریخ منحھا أیھما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال

ویكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحمایة فى . عذر مقبول لمدة تزید على سنة
ومع ذلك، . جمھوریة مصر العربیة، أو باستخدام طریقة الصنع المحمیة ببراءة الاختراع فیھا

ل إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أى من المدتین المشار إلیھما، أن عدم استغلا
الاختراع یرجع إلى أسباب قانونیة أو فنیة أو اقتصادیة خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز 

  .أن یمنحھ مھلة أخرى كافیة لاستغلال الاختراع
 إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قیامھ بممارسة حقوقھ التى یستمدھا من البراءة على - خامسا 

 المبالغة فى أسعار بیع المنتجات - ١: تينحو مضاد للتنافس، ویعد من قبیل ذلك ما یأ
 عدم توفیر - ٢.  یتعلق بأسعاربیعھا وشروطھفیماالمشمولة بالحمایة، أو التمییز بین العملاء 

 وقف إنتاج السلعة - ٣. المنتج المشمول بالحمایة فى السوق، أو طرحھ بشروط مجحفة
 الطاقة الإنتاجیة وبین احتیاجات المشمولة بالحمایة أو إنتاجھا بكمیة لا تحقق التناسب بین

 القیام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبًا على حریة المنافسة، وفقًا للضوابط القانونیة - ٤. السوق
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.   استعمال الحقوق التى یخولھا القانون على نحو یؤثر سلبًا على نقل التكنولوجیا- ٥. المقررة
 دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مھلة وفى جمیع الأحوال السابقة یصدر الترخیص الإجبارى

. على حصولھ، ولو كان الترخیص الإجبارى لا یستھدف الوفاء باحتیاجات السوق المحلى
ویكون لمكتب براءات الاختراع أن یرفض إنھاء الترخیص الإجبارى إذا كانت الظروف التى 

قدیر التعویض ویراعى عند ت. دعت لإصداره تدل على استمرارھا أو تنبئ بتكرار حدوثھا
. المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتھا ممارساتھ التعسفیة أو المضادة للتنافس

ویجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبین بعد مضى سنتین من منح الترخیص 
ومى الإجبارى أن ذلك الترخیص لم یكن كافیًا لتدارك الآثار السلبیة التى لحقت بالاقتصاد الق

ویجوز لكل . بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقھ أو لممارساتھ المضادة للتنافس
، )٣٦(ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 

  .ووفقًا للأوضاع والإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
 صاحب الحق فى براءة اختراع لا یتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم لھ  إذا كان استغلال-سادسا 

 تقنى ملموس وأھمیة فنیة واقتصادیة مقارنة بھذا الآخر، فإنھ یحق لھ تقدموكان منطویًا على 
الحصول على ترخیص إجبارى فى مواجھة الآخر، ویكون لھذا الآخر الحق ذاتھ فى ھذه 

لاستخدام المرخص بھ لإحدى البراءتین إلا بالتنازل عن استخدام ولا یجوز التنازل عن ا. الحالة
  .البراءة الأخرى

ت المتعلقة بتكنولوجیا أشباه الموصلات، لا یمنح الترخیص الإجبارى  فى حالات الاختراعا-سابعا 
.  التجاریة، أو لمعالجة الآثار التى یثبت أنھا مضادة للتنافسإلا لأغراض المنفعة العامة غیر

ن منح التراخیص الإجباریة فى الحالات المنصوص علیھا فى ھذه المادة وفقًا للقواعد ویكو
  .والإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

 أن یبت فى -  ١:  بأنھ یراعى عند إصدار الترخیص الإجبارى ما یأتي٢٤ وقد أضافت المادة 
ل حالة على حدة، وأن یستھدف الترخیص طلب إصدار الترخیص الإجبارى، وفقًا لظروف ك

 أن یثبت طالب الترخیص الإجبارى أنھ بذل خلال -  ٢. أساسًا توفیر احتیاجات السوق المحلیة
 اختیارى من صاحب البراءة نظیر مقابل ترخیصمدة معقولة محاولات جدیة للحصول على 

ن القرار الصادر بمنح  أن یكون لصاحب البراءة حق التظلم م-  ٣. عادل، وأنھ أخفق فى ذلك
من ھذا القانون وذلك ) ٣٦(الترخیص الإجبارى للغیر أمام اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 

خلال ثلاثین یومًا من تاریخ إخطاره بصدور ھذا الترخیص ووفقًا للأوضاع والإجراءات التى 
رى، أو من یصدر  أن یكون طالب الحصول على الترخیص الإجبا- ٤. تحددھا اللائحة التنفیذیة

 أن یلتزم - ٥. لصالحھ ،قادرًا على استغلال الاختراع بصفة جدیة فى جمھوریة مصر العربیة
المرخص لھ ترخیصًا إجباریًا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى 

یق یحددھا قرار منح ھذا الترخیص الإجبارى، فإذا انتھت مدة الترخیص الإجبارى دون تحق
 یقتصر استخدام - ٦. الغرض من ھذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجدید المدة

 عدم -  ٧. الترخیص الإجبارى على طالبھ، ومع ذلك یجوز لمكتب براءات الاختراع منحھ لغیره
أحقیة المرخص لھ ترخیصًا إجباریًا فى التنازل عنھ للغیر إلا مع المشروع أو مع الجزء 

 أن یكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعویض - ٨. استخدام الاختراعالمتعلق ب
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ربس و   ة     لمتطلبات اتفاقیة الت ات الوطنی دواء للاحتیاج وفیر ال ى  )١(ضرورات ت ، حت

راءة       ضرورى       . ولو استدعى الأمر نزع ملكیة الب الات ال ق بح ر یتعل ى الأم ن یبق لك

ن              تمكن م ى ال ادرة عل ة ق ناعة وطنی اء ص دًا لبن ل أب والطوارىء الوطنیة، ولا یؤھ

لوطنیة في ھذا التكنولوجیا الدوائیة وتطویرھا والإفادة منھا بما یخدم الاحتیاجات ا      

ا           . الصدد ل التكنولوجی صوصیات نق صرى خ شرع الم الج الم ضل أن یع وقد كان یف

ذا   ضمن لھ ث ی ارى، بحی رخیص الإجب ام الت ة أحك صدد معالج و ب ة وھ الدوائی

راءة        ع الب ل م ن التعام ة م دواء الوطنی ركات ال ین ش ي تمك ھ ف رخیص فاعلیت الت
                                                             

= 
.  عادل مقابل استغلال اختراعھ، وتراعى فى تقدیر ھذا التعویض القیمة الاقتصادیة للاختراع

ویكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدیر التعویض أمام اللجنة المنصوص علیھا 
ك خلال ثلاثین یومًا من تاریخ إخطاره بالقرار ووفقًا للأوضاع ، وذل)٣٦(فى المادة 

 أن ینقضى الترخیص الإجبارى -  ٩. والإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن یقرر إلغاء الترخیص الإجبارى قبل نھایة . بانتھاء مدتھ

أدت إلى منحھ ولم یكن مرجحًا قیام ھذه الأسباب مرة أخرى، مدتھ إذا زالت الأسباب التى 
 أن یكون لصاحب الاختراع -  ١٠. وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص علیھا اللائحة التنفیذیة

أن یطلب إنھاء الترخیص الإجبارى، قبل نھایة المدة المحددة لھ، وذلك إذا زالت الأسباب التى 
 أن تراعى المصالح - ١١. رجحًا قیامھا مرة أخرىأدت إلى الحصول علیھ ولم یعد م

 أن یكون لمكتب - ١٢. المشروعة للمرخص لھ عند إنھاء الترخیص الإجبارى قبل نھایة مدتھ
براءات الاختراع تعدیل شروط الترخیص الإجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسھ أو بناء 

خدام الترخیص خلال سنتین من على طلب كل ذى شأن، وذلك إذا لم یقم المرخص لھ باست
  .تاریخ منحھ، أو إذا أخل بالتزاماتھ المنصوص علیھا فى الترخیص

 بعد - من قانون الملكیة الفكریة المصرى أنھ یجوز بقرار من الوزیر المختص ) ٢٥( قررت المادة )١(
 براءة الاختراع  نزع ملكیة- من ھذا القانون ) ٢٣( الوزاریة المشار إلیھا فى المادة اللجنةموافقة 

لأسباب تتعلق بالأمن القومى، وفى حالات الضرورة القصوى التى لا یكون فیھا الترخیص 
ویجوز أن یكون نزع الملكیة مقصورًا على نزع حق استغلال الاختراع . الإجبارى كافیًا لمواجھتھا

 تقدیر وفى جمیع الأحوال یكون نزع الملكیة مقابل تعویض عادل، ویكون. لحاجات الدولة
من ھذا القانون، ووفقًا للقیمة ) ٣٦(التعویض بواسطة اللجنة المنصوص علیھا فى المادة 

وینشر قرار نزع الملكیة فى جریدة براءات . الاقتصادیة السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكیة
ة الاختراع، ویكون الطعن فى قرار نزع الملكیة وفى قرار اللجنة بتقدیر التعویض أمام محكم

القضاء الإدارى، وذلك خلال ستین یومًا من تاریخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب 
 .مسجل موصى علیھ مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى ھذا الطعن على وجھ الاستعجال
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ا     الدوائیة والإفادة منھا، فلا مجال لأن تصاغ إ         ة فیم ة الدولی ملاءات شركات الأدوی

ة   ى كاتفاقی انونى دول ار ق ي إط ك ف ضع ذل راءة وأن ت ن الب ادة م ود الإف ق بقی یتعل

لا          رین، ف رابط الأم التربس، ولا تتعامل بالطریقة ذاتھا مع نقل التكنولوجیا وذلك لت

ا     اك تكنولوجی ون ھن راءة دون أن تك ن الب ادة م تثناءات للإف ر اس ال لتقری مج

  .تفادة منھاللاس

  المطلب الثانى
  الاستيراد الموازى كآلية للحد من السلطات 

 الاستئثارية لمالك البراءة الدوائية

لاج،     كانت ، ولا تزال،-٥٧ ي الع ى ف  قضیة تسعیر الدواء من أكثر ما یھدد حق المرض

دول بفرض         ام ال یأتي ھذا في ظل حرص أصحاب الاختراعات الدوائیة على منع قی

س ام للت الم،    نظ ي دول الع ة ف عار مختلف ھ بأس ن بیع تمكن م ك لت رى، وذل عیر الجب

ع     ة أن تبی دول النامی ى ال رض عل ثلا تف ة؛ فم ا الاحتكاری دم رغباتھ ا یخ سب م بح

ى       ام الأول ب قی ك لتتجن ة، وذل دول المتقدم ي ال عره ف ن س ر م عار أكب دواء بأس ال

ة      دا بمحاو     . )١(بتصدیره إلى الثانی ة نیوزیلان ت دول د قام ة     وق ام لمراقب ى نظ ة تبن ل

ة    . )٢(تسعیر الدواء لتضمن وصولھ للكافة  ع اتفاقی ق م وقد كانت ھذه الخطوة تتواف

                                                             
  :                      راجع) ١(

 Robert Weissman, A Long Strange TRIPs: The Pharmaceutical Industry 
Drive to Harmonize Global Intellectual Property Rules, and the Remaining 
WTO Legal Alternatives Available to Third World Countries, op.cit, 
p1077.   

  :                      راجع) ٢(
 Kevin W. McCabe, The January1999 Review of Article 27 of the TRIPs 
Agreement. Diverging Views of Developed and 
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لا              اء ب ة أطب سان وجمعی التربس وشھدت دعما من المفوضیة الأوربیة لحقوق الإن

ن               زعم أن م ة، ب ذه المحاول ى ھ حدود، لكن اعترضت كثیر من الدول الصناعیة عل

دول      شأنھا أن تضر بصناعاتھا  ن ال شرائھ م وم ب  الوطنیة، لأن المستھلك سوف یق

  .)١ (التي تبیعھ بأقل الأسعار

د              أنھ أن یفی ن ش الم م ي الع صحة ف سلطات ال رح ل وقد قامت البرازیل بتقدیم مقت

ة    دول النامی اص      . )٢(ال ة الخ ل الأدوی د أسعار ك ات بتحدی دة بیان شاء قاع ي إن ل ف ویتمث

ن     بالإیدز وذلك على النحو الذى یسم      بة م ھ بأسعار مناس ح للدول الفقیرة بالحصول علی

ي    . )٣(أي دولة في العالم    ر ف شكل كبی ومما لاشك فیھ أن مثل ھذا الاقتراح كان سیسھم ب

ي              ة ف ة المماثل اج الأدوی ا لإنت وال والتكنولوجی ك الأم مساعدة الدول الفقیرة التي لا تمتل

  .)٤( الحصول على الدواء من خلال استیراده بأقل الأسعار

ى                ة، عل ة الدولی ل شركات الأدوی ن قب دیدا م ا ش وقد واجھ ھذا الاقتراح اعتراض

ة        دول النامی أساس أنھ سوف یضر بحقوق أصحاب براءات الاختراع، من خلال سعى ال

                                                             
= 

DevelopingCountriesToward the Patentabilityof Biotechnology, op.cit, 
p396. 

 .Op.cit, p60                                                                                          :     راجع) ١(
               :         راجع) ٢(

Michael R Reich and Priya Bery, Expanding Global Access to ARVs: The 
Challenges of Prices and Patents, Kenneth H. Mayer and H.F.pizer,eds, 
New York:Academic press,2005, pp324-350. 

  :                      راجع) ٣(
Donald G. McNeil Jr. Patent Holders Fight Proposal on Generic AIDS 
Drugsfor Poor. Op.cit, at A5. 

 .Ibid, at A6                                                                                           :    راجع) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨١٠

ھ لا     ،)١(إلى الحصول علیھ من مصادر أخرى غیر المخترع   شركات أن ذه ال  كما ذكرت ھ

دواء وفاعلی  ان ال ن أم د م ال للتأك ة   مج ات، وأن منظم د البیان ي قواع ھ ف ل إدراج ھ قب ت

ا       ل إدراجھ ة قب ى   . )٢(التجارة العالمیة لا تملك الأموال الكافیة لاختبار الأدوی افة إل بالإض

دواء            ى ال دول عل صل ال ضرورة أن تح ضمن بال عار لا ی ة بالأس دیم قائم إن تق ك ف ذل

  . المطلوب بأقل الأسعار

ت     وفى نھایة الجدل، انتصرت شركات الأ      ادة، وحرص د كالع ا تری دویة الدولیة لم

ى                 صول عل ي الح دول ف ھ ال د علی ن أن تعتم دیل یمك اد ب ة إیج ى محاول ة عل الدول النامی

ي             وازى ف تیراد الم الدواء بأسعار مناسبة في اتفاقیة التربس، إلى أن تم تبنى نظام الاس

  . )٣(إعلان الدوحة

تجلاب دو        ى اس راءة   ویشیر مصطلح الاستیراد الموازي إل ى بب راع  الااء محم خت

ى              صول عل ھ دون الح ق بیع ك ح ھ، یمل واز ل صدر آخر م ن م لیس من المخترع وإنما م

  .)٤(إذن من صاحب البراءة

                                                             
 .Ibid, at A5                                                                         :                      راجع) ١(
        :        راجع) ٢(

 Ibid, at A5.  
من اتفاقیة التربس للدول الأعضاء أن ) ٨( سمحت المادة بالإضافة إلى نظام الاستیراد الموازى) ٣(

اقبة تضع الضوابط اللازمة لمنع المغالاة فى الأسعار؛ من خلال إنشاء أجھزة متخصصة تتولى مر
ولاشك في أن ھذه الوسیلة یمكن أن تحقق قدرا . الأسعار، وتبنى النظم الكفیلة بالتسعیر الجبرى

كبیرا من النفع، بالنظر إلى إمكانیة اعتماد الدول علیھا للحد من تعسف أصحاب براءة الأدویة فى 
 .تسعیرھا

  :راجع) ٤(
Brook K. Baker, Processes and Issues for Improving Access to Utilise 
TRIPS Flexibilities in NonProducing Countries (DFID Health Systems 
Resource Centre, London, 2004), p.23. 



 

 

 

 

 

 ٨١١

رع   . وتجد ھذه الآلیة تبریرھا في مبدأ الاستنفاد الدولي         ازل المخت والذي یعنى تن

تیراده     دواء واس ع ال ة ببی تئثاریة المتعلق ھ الاس ن حقوق نص  (ع ا ل ادةطبقً ن ٢٨الم  م

ربس ة الت دھا   ) اتفاقی ن بع ق م ة، لیح واق المحلی دى الأس ي إح ھ ف ھ بطرح رد قیام بمج

بمجرد قیام المخترع ببیع الدواء لدولة ما فإنھ ، ف )١(استیراده من ھذه السوق دون إذنھ       

ع          ي بی تئثاریة ف ھ الاس إن حقوق م ف ن ث بذلك یكون قد حصل على فائدة ھذا الاختراع، وم

وبناء علیھ إذا اختارت الدولة التي قامت بشراء الدواء .  تكون قد استنفدتھذا الاختراع

ولا جدال في أن الاستیراد . )٢ (أن تبیعھ بسعر قلیل فإنھ لا ضرر یصیب المخترع من ذلك

احب       ع ص ا لمن اد علیھ ن الاعتم ي یمك ائل الت ر الوس ن أكث د م ى یع ذا المعن وازى بھ الم

واق ین الأس ز ب ن التمیی راءة م دواءالب عار ال ي أس ذه  )٣( ف سیم ھ ن تق ھ م م منع ن ث  وم

  .)٥(، لأنھ یساعد على استیراد الدواء بأقل الأسعار )٤(الأسواق

                                                             
تعزیز وحمایة  " في الجمعیة العامة بالأمم المتحدة بعنوانمجلس حقوق الإنسان تقریر: راجع) ١(

جتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والا
 .١٦، ص٢٠٠٩ مارس ٣١، الدورة الحادیة عشرة، "التنمیة

  :                      راجع) ٢(
 David Benjamin Snyder, Comment. South Africa's Medicines and Related 
Substances Control Amendment Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to 
Swallow?,op.cit, p199 

  :راجع) ٣(
 K. Outterson and A. Kesselheim, "Market-Based Licenses for HPV 
Vaccines in Developing Countries," Health Affairs 27, op.cit, at 139.  

  :راجع) ٤(
Beall R, Kuhn R (2012) Trends in Compulsory Licensing of 
Pharmaceuticals Since the Doha Declaration: A Database Analysis. PLoS 
Med 9(1): e1001154. doi:10.1371/journal.pmed.1001154  
 

حسام الدین الصغیر، إعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة .د) ٥(
 .١٢والمنتجات الصیدلانیة، مرجع سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٨١٢

ى  ریانھ إل اق س سب نط وع بح تنفاد یتن دأ الاس ذكر أن مب دیر بال دأ : والج مب

وطنى  تنفاد ال د       . الاس ا لأح ة م ي دول دواء ف رح ال ام بط رع إذا ق ى أن المخت ویعن

ذا             المستوردین، فإ  ن ھ دواء م ذا ال ى ھ صول عل ا الح ة ذاتھ ي الدول شركات ف ق لل نھ یح

ھ  : أما مبدأ الاستنفاد الدولى، فیعنى. المستورد، لكن لا یحق لھا استیراده من الخارج         أن

إذا قام المخترع بطرح الدواء في دولة ما فإنھ یحق للشركات الوطنیة الحصول علیھ أو         

ن     رع حتى استیراده من الخارج دون إذن م تنفاد        .المخت دأ الاس ك أن مب ن ذل ضح م ویت

تیراده          دواء واس الدولى فائدتھ أكبر، لأنھ یقید من سلطات المخترع في التحكم في بیع ال

دولى    دأ              . على المستوى ال وع المب د ن ي تحدی ا ف ا بینھ ة فیم شریعات الوطنی ف الت وتختل

ا وك    وب أفریقی دیز وجن ة الأن ى دول مجموع ث تتبن اه؛ حی ذي تتبن تنفاد  ال دأ الاس ا مب ینی

  .)١(الدولى، بینما تتبنى البرازیل والمغرب مبدأ الاستفاد الوطنى 

م   والملاحظ أن قضیة الاستیراد الموازى لم تناقش      ن ث خلال دورة أورجواى، وم

ات              تبعدت المنازع ا اس رة أنھ ھ الأخی ا فعلت ل م ربس، وك لم تعالج صراحة في اتفاقیة الت

صت    الخاصة بالاستنفاد من الخض   ث ن ة؛ حی وع لآلیات التسویة المقررة في ھذه الاتفاقی

ادة  ھ ) ٦(الم ى أن ا لا      : "عل ة فإنھ ذه الاتفاقی ب ھ ات بموج سویة المنازع راض ت لأغ

  .)٢("تتضمن ما یمكن استخدامھ للتعامل مع مسألة استنفاد حقوق الملكیة الفكریة

ة    ارة العالمی ة التج دیر منظم د م د أك ىWTOوق ذا المعن ث ذ.  ھ و أن حی ر ل ك

دواء       دیھا ال حكومة أي دولة رخصت بالاستیراد الموازى للأدویة من الدول التي یوجد ل
                                                             

تعزیز وحمایة  " في الجمعیة العامة بالأمم المتحدة بعنوانمجلس حقوق الإنسان یرتقر: راجع) ١(
حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في 

 .١٦، ص٢٠٠٩ مارس ٣١، الدورة الحادیة عشرة، "التنمیة
  :راجع) ٢(

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS, A article (6).  



 

 

 

 

 

 ٨١٣

ة         ارة العالمی ة التج ام منظم ھ أم ن علی رخیص لا یجوز الطع ذا الت ة، فھ . )١(بأسعار قلیل

ادة       دت الم ي     ) d-5(أیضًا أك لان الدوحة ف ن إع سنة   ١٤م وفمبر ل دول   ٢٠٠١ ن ق ال  ح

دول   الأعضاءفي إنشاء نظ   اقى ال ة   . )٢ (ام خاص بالاستنفاد دون اعتراض من ب د دول وتع

ة       ت منظم وازى، وذھب تیراد الم ى الاس أت إل ي لج دول الت ل ال ن أوائ ا م وب أفریقی جن

ع      ق م ا یتواف دولى، وإنم انون ال ك الق صرفھا لا ینتھ ى أن ت ا إل ة وقتھ ارة العالمی التج

  .)٣(التزاماتھا المقررة في اتفاقیة التربس 

الن ة        وب درات الاحتكاری ن الق ص م أنھا أن تقل ن ش ة م ذه المرون ى أن ھ ظر إل

لشركات الدواء الدولیة، فكان لابد وأن تبحث دولھا عن آلیة قانونیة للحد من الإفادة من 

ة،             )٤(الاستیراد الموازى    ة والإقلیمی ات الثنائی ذلك الإتفاقی ى ل یلة المثل ت الوس د كان ؛ وق

ات  ا الولای ن خلالھ ت م ي حرص راف  الت دول الأط زام ال ى إل ة عل دة الأمریكی  المتح

راع         تغلال الاخت رخیص باس ة والت ا الدوائی ل التكنولوجی صوص نق دم  بخ ى ع  اللجوء  عل

                                                             
  :                      راجع) ١(

 David  Benjamin Snyder, Comment. South Africa's Medicines and Related 
Substances Control Amendment Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to 
Swallow?op.cit, p198 

  :راجع) ٢(
The Doha Declaration: available at www.wto.org/english/thewto e/minist 
e/min01 e/mindecl trips e.htm  

  :                      راجع) ٣(
 David  Benjamin Snyder, Comment. South Africa's Medicines and Related 
Substances Control Amendment Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to 
Swallow?op.cit, p199 

  :راجع) ٤(
 Brook K. Baker, Processes and Issues for Improving Access to Utilise 
TRIPS Flexibilities in NonProducing Countries (DFID Health Systems 
Resource Centre,op.cit, p.23. 



 

 

 

 

 

 ٨١٤

دواء           ،  ) ١(للاستیراد الموازى    دول المنتجة لل زام ال ى إل كما حرصت من ناحیة أخرى عل

  . )٢(لنامیة مثل أسترالیا وماركو وسنغافورة بمنع التجارة الموازیة مع الدول ا

اد           وازى بالاعتم تیراد الم حرصت أیضًا شركات الدواء الدولیة على مقاومة الاس

ة    ة التجاری ر العلام ى تغیی ب إل ى الغال ستورد ف أ الم ث یلج ة؛ حی ا التجاری ى علامتھ عل

اك   . الخاصة بالمنتج الأصلى، أو استبدالھا بعلامة أخرى   أن ھن ویبرر المستورد موقفھ ب

ات ال  ض المتطلب ات       بع یاغة التعلیم ادة ص ف أو إع ة أو التغلی ة بالتعبئ ة الخاص وطنی

دواء       ذا ال ون ھ الخاصة باستخدام الدواء، أو لأن المستھلكین في دولة الاستیراد لا یعرف

  .)٣(إلا بھذه العلامة

ويبــدو لنــا أن الاســتيراد المــوازى هــو مجــرد آليــة للحــد مــن الــسلطات  -٥٨
دم   على الدواء بأسعار مخفضة،الاستئثارية لمالك البراءة للحصول  لكنھ لا یق

وجى    تمكن التكنول شكلة ال الا لم ا وفع لا نھائیً د   . ح ة ق دول المتقدم دو أن ال ل یب ب

ھ            ى أن دواء عل ى ال ل عل ي مجرد التعام شكلة ف ذه الم زال ھ ھ اخت ن ورائ صدت م ق

ا         ل التكنولجی ي نق ة ف دول النامی ى لل سلعة، بغرض لفت الانتباه عن المطلب الحقیق

                                                             
  :راجع) ١(

 Nick Gallus, "The Mystery of Pharmaceutical Parallel Trade and 
Developing Countries" Journal of World Intellectual Property, 2004, p 169. 

  :                       راجع) ٢(
Gail E. Evans +, strategic patent licensing for public research 
organizations: deploying restriction and reservation clauses to promote 
medical R&D in developing countries, op.cit, p6. 

  :                      راجع) ٣(
Laura Parrett, The Multiple Personalities of EU Competition Law: Time 
for a Comprehensive Debate on its Objectives, in THE GOALS OF 
COMPETITION LAW 61, 68 (Daniel Zimmer ed., 2012). 
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ة           و شركات الوطنی درات ال ي تطویر ق ا ف دول      . الإفادة منھ لمت، فال ا س ا لیتھ ل وی ب

ة         ات الثنائی ى الاتفاقی ارة عل اد ت المتقدمة أبت إلا أن تفرغھا من مضمونھا بالاعتم

سیم           ومتعددة الأطراف لتضمن قیام شركاتھا الدوائیة بالتحكم في أسعار الدواء وتق

  .العلامات التجاریة تارة أخرىأسواقھ واحتكارھا، وبالاعتماد على 

         

  المطلب الثالث
  :تحديد موضوع براءة الاختراع في علاقتها بنقل التكنولوجيا الدوائية

  

 الخاصة بحماية الملكيـة الـصناعية تـترك ١٩٧٩كانت اتفاقية باريس لسنة  -٥٩
للــدول حريــة الاختيــار بــين مــنح الــبراءة للمنــتج الــدوائى أو لطريقــة 

تبعاد     . ذلك بحسب ما یحقق مصلحتھا  وتصنيعه،  ضل اس دول تف ة ال وقد كانت البی

وات               ر قن ا عب د منھ راءة، لتفی ررة للب ة المق طریقة تصنیع الدواء من نطاق الحمای

ن       دًا ع ة بعی ناعتھا الوطنی ي ص ا ف اد علیھ ن الاعتم تمكن م ا، وت ل التكنولوجی نق

  .)١( الحقوق الاستئثاریة للمخترع، خاصة مدة احتكار الاختراع

وقد حرصت الولایات المتحدة الأمریكیة، وھى بصدد المشاركة في إعداد اتفاقیة       

ة               اق حمای لال توسعة نط ن خ زة، م ذه المی ن ھ ة م دول النامی التربس، على أن تحرم ال

ادة          ھ صراحة الم ث     ) ٢٧/١(براءة الاختراع، وھذا ما نصت علی ة؛ حی ذه الاتفاقی ن ھ م

ذ      ا          أمدت ھذه الحمایة للمنتجات وك ا، كم ادین التكنولوجی ة می ي كاف صنیع ف لك لطرق الت

                                                             
  :راجع) ١(

 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, at Stockholm 
on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979. 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ة    ك بكاف ع المال ة تمت راع وكفال راءة الاخت نح ب ضاء بم دول الأع ا ال ادة ذاتھ ت الم ألزم

سب           وجي، أو بح ال التكنول راع أو المج حقوقھ الاستثاریة دون تمییز بحسب مكان الاخت

  .ما إذا كانت المنتجات مستوردة أو تم إنتاجھا محلیاً

ة     ولم ت الاتفاقی ا كان النص السابق یتعارض مع مصالح الدول النامیة فقد حرص

وازن     ن الت ا م سابق،        . على أن تحدث نوع نص ال ى ال ة عل اھر المرون ررت بعض مظ فق

  :وذلك على النحو الآتي

ابلا         /١ ون ق ار وأن یك اك ابتك ون ھن راءة أن یك نح الب سابق لم نص ال ترط ال اش

ضع  م ی ھ ل صناعي، لكن ق ال اییر للتطبی ار أو المع صود بالابتك ا للمق تعریف

وھو ما عدتھ بعض الدول مظھر من مظاھرا المرونة، التي . المطلوبة لتحدیده 

رر      ارا یب اك ابتك أن ھن ول ب شددة للق اییر م تراط مع ا لاش اد علیھ ن الاعتم یمك

راءة   ا            . حمایة الب راءة بم نح الب ن م د م تطاعت أن تح د اس ون ق ذلك تك ى ب وھ

صالحھا ال  دم م ة یخ م    . وطنی ي ل دول الت ض ال اك بع ك ھن ن ذل س م ى العك وعل

سجلة            راءات الم رة الب ي كث سبب ف ا ت اییر سھلة، مم تلتفت إلى ذلك وتبنت مع

  .ومن ثم الإضرار بصناعتھا الوطنیة

ة      أ/ ٢ جازت الفقرة الثانیة من المادة السابقة للدول الأعضاء أن تستبعد فئات معین

ة     من الاختراعات متى كان منع استغلا     یھا ضروریًا لحمای ي أراض لھا تجاریًا ف

شریة      النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حمایة الحیاة أو الصحة الب

ة  شدید بالبیئ رار ال ب الإض ة أو لتجن ة أو النباتی ظ أن . أو الحیوانی والملاح

و الاتفاقیة لم تضع قائمة محددة بالابتكارات الدوائیة التي یمكن استبعادھا، وھ

راءة               اق الب ن نط ا م د منھ تبعاد عدی ة اس دول بإمكانی ن  . ما یتیح الفرصة لل لك



 

 

 

 

 

 ٨١٧

صحة إذا         یبقى كل ذلك مرھونا بأن تثبت الدولة أن الفئات المستبعدة ضارة بال

  .ما استطاعت إلى ذلك سبیلا

صت / ٣ ادةن ة        الم ن قابلی ستثنى م ى أن ی ضًا عل ة أی ا الثالث ي فقرتھ سابقة ف  ال

  :الاختراع ما یأتيالحصول على براءات 

  .طرق التشخیص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحیوانات/  أ

ي    / ب ة ف رق البیولوجی ة، والط اء الدقیق لاف الأحی ات، خ ات والحیوان النبات

ر        رق غی الیب والط لاف الأس ات خ ات أو الحیوان اج النبات ا لإنت معظمھ

  .البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة

ة   ) ٣٠(المادة   أجازت/ ٤ وق المطلق من الاتفاقیة منح استثناءات محدودة من الحق

  :التي یتمتع بھا المخترع بشرط

ادى       / أ تخدام الع ع الاس ة م ر معقول صورة غی تثناءات ب ذه الاس ارض ھ ألا تتع

  .للبراءة

  . أن لا تخل بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة/ ب

  . وعة للأطراف الثلاثةمراعاة المصالح المشر/ ج

ى    تخدام التجریب سابقة الاس رة ال ا الفق محت بھ ي س تثناءات الت ة الاس ن أمثل وم

ث      اءات البح ام   . والاستخدام العادل وإعف ي ع ر     ٢٠٠٢وف ة غی ات الدوائی ت المنظم  رفع

ة   MSF, Oxfam International, Health Gap Coalition andالحكومی

the Third World Networkالة م س  رس ى مجل ضرورة TRIPsشتركة إل  ب

ادة         ي الم رر ف تثناء المق ن الاس ادة م ى الإف دول عل شجیع ال ر   ) ٣٠(ت ن أكث ھ م لكون

ى     ع لك شكل موس سیرھا ب م تف ا ت ة إذا م ا خاص اد علیھ ن الاعتم ي یمك تثناءات الت الاس
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شترط       ا لا ت ة وأنھ ا، خاص اج إلیھ ي تحت ة الت صنیع الأدوی ن ت ة م دول النامی تمكن ال ت

ادة       الحصول ي الم رر ف ا ھو مق ا  )٣١( على إذن من صاحب البراءة أو تعویضھ كم ، كم

ذا              ن ھ ر م ة أكب ادة بفاعلی سابقة للإف ود ال ن القی اء م ات بالإعف ذه المنظم ت ھ طالب

وقد حرصت كل من المجموعة الأوربیة والبرازیل نیابة عن الدول النامیة في . الاستثناء

ي     ) ٣٠(ة للمادة مجلس التربس بالمطالبة بتفسیرات واسع     ة الت دول النامی سمح لل بما ی

  . )١(لا تملك قدرات تصنیعیة على تلبیة احتیاجاتھا من الدواء 

) ٣٠(وقد كانت ھناك بعض المقترحات التي تنادى بإمكانیة الاعتماد على المادة 

ر المنتجة دون الحاجة            ة غی دول النامی ى ال ة إل لتمكین الدول المنتجة من تصدیر الأدوی

ك             إلى دوث ذل ة ح ت الممارسة العملی م تثب ن ل ا، لك ارى مطلق رخیص الإجب .  استخدام الت

  .)٢(بسبب المقاومة الشدیدة من قبل الإدارة الأمریكیة وشركاتھا الدوائیة

وقد تبنى قانون براءات الاختراع الكندى، وتحدیدًا في الفقرة الأولى والثانیة من  

دواء   )٣٠(،تفسیرا موسعًا للمادة   ) ٥٥(المادة   صدیر ال  من اتفاقیة التربس سمح لھا بت

سویة     ة ت للدول غیر المنتجة للدواء، وھو ما دفع الشركات الأمریكیة إلى للجوء إلى ھیئ

ذا           ي ھ دا ف ة كن ھ دول المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمیة، والتي أیدت ما قامت ب

                                                             
  :راجع) ١(

Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit, p425. 

 :راجع) ٢(
WTO Panel Report, Canada--Patent Protection of Pharmaceutical 
Products, WT/DS/114/R, adopted March 17, 2000. 
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ى   الشأن، لكن ذلك لم یمنع حالة عدم الیقین لدى عدید من ال   اد عل دول من جدوى الاعتم

  .)١(سالفة الذكر ) ٣٠(المادة 

 )٢ ()٢(فى المادة  وقد حرص المشرع المصرى على الإفادة من ھذا الاستثناءات

ادة  م )٣() ١٠(والم ة رق ة الفكری انون الملكی ن ق سنة ٨٢ م ذه ٢٠٠٢ ل ن ھ ، لك

                                                             
 :راجع) ١(

Ibid. 
الاختراعات التي یكون من شأن / ١: تمنح براءة اختراع لما یأتيلانصت ھذه المادة على أ) ٢(

استغلالھا المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسیم 
 العملیة والنظریاتالاكتشافات / ٢ .بالبیئة أو الإضرار بحیاة أو صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات

. طرق تشخیص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحیوان/ ٣.اضیة والبرامج بالمخططاتوالطرق الری
النباتات والحیوانات أیا كانت درجة ندرتھا أو غرابتھا وكذلك الطرق التي تكون في اساسھا / ٤

بیولوجیة لإنتاج النباتات أو الحیوانات، عدا الكائنات الدقیقة والطرق غیر البیولوجیة والبیولوجیة 
الأعضاء والأنسجة والخلایا الحیة والمواد البیولوجیة / ٥.قة لإنتاج النباتات أو الحیواناتالدقی

 .الطبیعیة والحمض النووي والجینوم
تخول البراءة مالكھا الحق فى "من قانون الملكیة الفكریة المصرى على أنھ) ١٠(نصت المادة ) ٣(

حق مالك البراءة فى منع الغیر من استیراد منع الغیر من استغلال الاختراع بأیة طریقة ویستنفذ 
ولا یعد . أو استخدام أو بیع أو توزیع السلعة، إذا قام بتسویقھا فى ایة دولة أو رخص للغیر بذلك

 الأعمال المتصلة بأغراض البحث -١: اعتداء على ھذا الحق ما یقوم بھ الغیر من الأعمال الآتیة
العربیة بصنع منتج، أو باستعمال طریقة صنع منتج  قیام الغیر فى جمھوریة مصر -٢. العلمى

معین أو باتخاذ ترتیبات جدیة لذلك ما لم یكن سئ النیة، وذلك قبل تاریخ تقدیم طلب البراءة من 
شخص آخر عن المنتج ذاتھ، أو عن طریقة صنعھ، ولھذا الغیر، رغم صدور البراءة، حق 

 المذكورة ذاتھا دون التوسع فیھا، ولا یجوز الاستمرار لصالح منشأتھ فقط فى القیام بالأعمال
 -٣. التنازل عن حق القیام بھذه الأعمال، أو نقل ھذا الحق إلا مع باقى عناصر المنشأة

الاستخدامات غیر المباشرة لطریقة الإنتاج، التى یتكون منھا موضوع الاختراع وذلك للحصول 
قل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة  استخدام الاختراع فى وسائل الن-٤. على منتجات أخرى

لإحدى الدول أو الكیانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمیة أو التى تعامل جمھوریة مصر 
العربیة المثل وذلك فى حالة وجود أى من ھذه الوسائل فى جمھوریة مصر العربیة بصفھ وقتیة أو 

بیع المنتج أثناء فترة حمایتھ بھدف  قیام الغیر بصنع أو تركیب أو استخدام أو - ٥. عارضة
 الأعمال التى یقوم -٦. استخراج ترخیص لتسویقھ، على ألا یتم التسویق إلا بعد انتھاء تلك الفترة

بھا الغیر خلاف ما تقدم، شریطة ألا تتعارض بشكل غیر معقول مع الاستخدام العادى للبراءة وألا 
حب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة تضر بصورة غیر معقولة بالمصالح المشروعة لصا

 .للغیر



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

ا             م تمكنھ ا ل ة، لأنھ دواء الوطنی صناعة ال شكل    الاستثناءات لم تكن مفیدة ل ادة ب ن الإف  م

صر      ي م سجل ف ي ت ة الت ات الدوائی ن الاختراع ى م انون   . حقیق ي الق ع ف ان الوض د ك وق

م  ي رق سنة ٣٢الملغ صناعیة   ١٩٤٩ ل اذج ال وم والنم راع والرس راءات الاخت شأن ب  ب

أفضل بكثیر مقارنة بما علیھ القانون الحالي، حیث كانت الفقرة الثانیة من المادة الثانیة 

ن ر م ھ تحظ ة أو   من اقیر الطبی ة والعق ة بالأغذی ة المتعلق راع  الكیمیائی راءة اخت ح ب

ة خاصة،       ة كیمیائی صنع بطریق المركبات الصیدلانیة، ویستثنى من ذلك المنتجات التي ت

صنیعھا            ة ت ى طریق ل إل ا، ب ات ذاتھ ى المنتج ة إل . حیث لا تنصرف البراءة في ھذه الحال

شت     صحة     ومن ناحیة أخرى كان القانون المصري ی رخیص وزارة ال ى ت صول عل رط للح

ي    ارب الت ائج التج ارات ونت ات الاختب دیم بیان صر تق ي م سجیلھ ف دواء أو ت سویق ال بت

ات   . أجریت على الدواء المطلوب، وذلك للتأكد من الأمان والفاعلیة   ذه البیان وقد كانت ھ

ف                 ي تتكل ة والت ناعة الأدوی ة شركات ص ي تجري بمعرف ارب الت ائج التج الغ  تمثل نت مب

شركات         . طائلة وجھوداً تستمر لسنوات طویلة  رة ل ة كبی شكل أھمی ر ی ذا الأم ان ھ د ك وق

ة      . الدواء الوطنیة في الدول النامیة   اج الأدوی ى إنت یة عل صفة أساس لأن نشاطھا یعتمد ب

ك               ى ذل ستفیدة ف سوق، م ي ال ا ف رى وطرحتھ التي ابتكرتھا من قبل شركات الأدویة الكب

ة،           من بیانات الاختبارا   وزارة المعنی دیمھا لل ا وتق بق إجراؤھ ي س ت ونتائج التجارب الت

د        ت شركات    . دون حاجة لإعادة الاختبارات والتجارب على ھذه الأدویة من جدی د كان وق

الأدویة الوطنیة تفید كثیرا من ھذه البیانات في تصنیع الأدویة المثلیة واكتساب المعرفة 

 . )١( تسجیلھ لدیھاالفنیة المرتبطة بتصنیع الدواء المراد

                                                             
حسام الدین الصغیر، اعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمیة .د) ١(

والمنتجات الصیدلانیة، حلقة الویبو الوطنیة التدریبیة حول الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین 
 .١٢المصریین، مرجع سابق، ص
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 ويبـدو لنـا أن الاســتثناءات التـي قررتهـا اتفاقيــة الـتربس ليــست ذات -٦٠
ــة؛  ــدوى حقيقي ة    ج ا الدوائی ك التكنولوجی ة تمتل دول النامی رض أن ال ا تفت لأنھ

صحیح       یس ب ذا ل راع وھ تغلال الاخت ن اس ا م ي تمكنھ ة الت دول  . الكافی و أن ال فل

ل    المتقدمة كان لدیھا نیة حقیقیة في ا       ضایا نق لتخفیف على الدول النامیة لعالجت ق

ررة                تثناءات المق ع معالجة الاس الاقتران م ة ب ة الدوائی ة الفنی التكنولوجیا والمعرف

راع   راءة الاخت وع ب ى موض ى    . عل م حقیق راع دون عل تغلال اخت ن اس ف یمك فكی

ي      ادقة ف ت ص دول إن كان ذه ال ا أن ھ تخدامھ؟ كم ة باس ا المرتبط بالتكنولوجی

ن             التخی ة ع شاكل الناجم ت الم فیف من حدة القیود الخاصة باستغلال البراءة لعالج

ى                   ود عل دم فرض قی راءة، وع ار الب دة احتك ل م رع؛ مث الحقوق الاستئثاریة للمخت

سبب    ا ت و م راءة، وھ ائى للب د التلق ر التجدی دواء، وحظ صدیر ال درة  ت دم ق ي ع ف

ك،  .  المنافسةالشركات الوطنیة على إدخال الأدویة المثلیة إلى سوق   یضاف إلى ذل

تثناءات یلاحظ           رات الخاصة بالاس ا الفق أن المدقق في الصیاغة التي ظھرت علیھ

أن لا تخل "أنھا استخدمت عبارات تفتقر إلى الدقة وتحتمل كثیرًا من التأویل، مثل    

راءة    صاحب الب شروعة ل صالح الم ة بالم ر معقول صورة غی ى  ". ب و المعن ا ھ فم

صال    ارًا           الدقیق لھذه الم رع ض راه المخت د ی ا ق دھا؟ فم یتبع لتحدی ار س ح؟ وأى معی

ك     س ذل تغلال عك ام بالاس ن ق راه م د ی صالحھ ق دما أ . بم ضًا عن رة  أی ازت الفق   ج

ا          ات تجاری ن الاختراع ة م ات معین ستبعد فئ دول أن ت سابقة لل ادة ال ن الم ة م   الثانی

دم أم       م تق ا ل ام، فإنھ ام الع ة النظ روریًا لحمای ك ض ان ذل ى ك ددة  مت ة مح   ثل

تثناء           ذا الاس ن ھ تفادة م ت الاس للابتكارات الدوائیة التي یمكن استبعادھا، كما جعل

ى     تطاعت إل مرھونا بأن تثبت الدولة أن الفئات المستبعدة ضارة بالصحة إذا ما اس

  .ذلك سبیلا
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عوائق إضافية للإستفادة من مواطن المرونة في اتفاقية التربس وأثـر ذلـك -٦١
 :نولوجيا الدوائيةعلى نقل التك

ة      ة الوھمی اھر المرون ربس بمظ ة الت ضمین اتفاقی ة بت دول المتقدم ف ال م تكت ل

ة    السابق ذكرھا، ولكنھا لجأت إلى تبنى مفاھیم قاصرة تارة، ومغلوطة تارة أخرى لإعاق

  : التمكن من التكنولوجیا الدوائیة، وذلك على النحو الآتى

  : قصور في مفھوم التعاون الفني/ ١

ــادة  -٦٢ ــوان الم ــالع لعن ــتربس،) ٦٧(المط ــة ال ــن اتفاقي وان  م ت عن ي حمل  والت

ي  " اون الفن ا        "التع تح بابً ن أن تف اك انفراجة یمك ى أن ھن ة الأول د للوھل د یعتق ، ق

ر             ن الأم ة، ولك ا الدوائی ن التكنولوجی ة م دول النامی ین ال ھ لتمك اد علی یمكن الاعتم

ا   وم التع زال مفھ م اخت د ت ا؛ فق ك تمامً ر ذل دول  غی ساعدة ال رد م ي مج ي ف ون الفن

ق         النامیة في إعداد التشریعات واللوائح الداخلیة، لتضمن الدول المتقدمة أن تتواف

أى           ة ب زام شركاتھا الدوائی دم إل ة، وع ات الدوائی مع مصالحھا في حمایة الاختراع

تلتزم "التزامات ترھقھا بخصوص نقل التكنولوجیا، فقد نصت ھذه المادة على أن      

ـاء       البل ـوم بن دان الأعضاء المتقدمة، بغیة تسھیل تنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة، بأن تق

ـاون             ة بالتع صورة متبادل على طلبات تقدم لھا ووفقا لأحكام وشروط متفق علیھا ب

ضاء         دان الأع ل البل ة وأق الفنـي والمالي الذي یخدم مصالح البلدان الأعضاء النامی

وا ساع   . نم اون الم ذا التع شـمل ھ ة     وی وائح التنظیمی وانین والل داد الق ي إع دة ف

ا    تخدامھا، كم اءة اس ع إس ا ومن ة وإنفاذھ ـة الفكری وق الملكی ة حق ة بحمای الخاص

یشمل المساندة فیما یتعلق بإنشاء أو تعزیـز المكاتب والھیئات المحلیة ذات الصلة    

  ".بھذه الأمور، بما في ذلك تدریب أجھزة موظفیھا
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ذا ال        ل ھ ا         ولا یخفى كم حم ا مختلفً ى مفھومً ھ تبن دیدة، لأن ل ش ة أم ن خیب نص م

تفادة       ة والإس ا الدوائی للمساعدة الفنیة المنتظرة، وھى المتعلقة بالتمكین من التكنولوجی

ة               اھر المرون ن مظ تفادة م ن الاس ى م د الأدن منھا لكى تستطیع الدول النامیة تحقیق الح

ة  ، فعلى ما یبدو أن الدول الم     )١(في اتفاقیة التربس   تقدمة تعتقد بأن ھناك مواطن للمرون

ي       ا ف في اتفاقیة التربس والمشكلة الأساسیة ھي أن الدول النامیة لا تجید الاستفادة منھ

ي        ل ف ة تتمث ساعدة فنی وائح    تشریعاتھا، ومن ثم تكون بحاجة إلى م وانین والل داد الق إع

ع إ        ا ومن تخدامھا  التنظیمیة الخاصة بحمایة حقوق الملكیـة الفكریة وإنفاذھ اءة اس . )٢(س

ة            دول المتقدم ا ال ن خلالھ اورة أرادت م ون مجرد من والأمر من جانبنا لا یعدو إلا أن یك

  .أن توھم الدول النامیة أن ھناك، فعلا، مظاھر للمرونة، والحقیقة غیر ذلك

م            ذًا لحك ة تنفی ات الدوائی ال الاختراع ي مج ي ف اون الفن اھر التع وقد تجسدت مظ

سابقة ف  ادة ال ى الم ریقین؛ الأول ر    : ي ط انى عب راف، والث ة الأط ات ثنائی ر الاتفاقی عب

  .)٣ (المنظمات الدولیة المتخصصة

ر شركات       ك أكب أما الأولى، فقد لعبت الولایات المتحدة الأمریكیة ـــــ لكونھا تمتل

شاء   ) ٦٧(الدواء في العالم ــــ دورًا كبیرا في تنفیذًا المادة    ت بإن سابقة الذكر؛ حیث قام

                                                             
 :راجع) ١(

Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual 
Property Rights and Development Policy, op.cit, p.149. 

  :راجع) ٢(
 S. F. Musungu, S. Villanueva and R. Blasetti, Utilizing TRIPS Flexibilities 
for Public Health Protection Through South-South Regional op.cit, p.5 

  :راجع) ٣(
 Brook K. Baker, Processes and Issues for Improving Access to Utilise 
TRIPS Flexibilities in NonProducing Countries (DFID Health Systems 
Resource Centre,op.cit, p.2٥. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

ة            ة الفكری وق الملكی ى حق دریب عل سیق والت ق التن ت باسم فری ة عرف  US IPRھیئ

Training Coordination Group     اذ ن إنف ا م ن خلالھ تمكن م   ، لت

ة ساعدة الفنی ة بالم ا المتعلق ة  . التزاماتھ الات الحكومی ن الوك ق م ذا الفری ألف ھ د ت وق

وق   حاب الحق ة لأص ات الممثل وفیر ا  . والجمعی ى ت عى إل د س دریب وق ات والت لمعلوم

لال    ن خ ة، م دول النامی ي ال رار ف انعى الق ب وص سئولین الأجان ة للم ساعدة التقنی والم

  :؛ ھما)١(أمرین

صالح شركات              /الأول دم م ا یخ ة بم ة الفكری وق الملكی اذ حق  تعزیز إجراءات إنف

تف       ضایا الخاصة بالإس ئیل للق ادة الدواء الأمریكیة في البلدان النامیة، مع منح اھتمام ض

  .من مظاھر المرونة في اتفاقیة التربس

ل             /الثانى ي لا تمث دواء الخاصة الت  الاھتمام بتقدیم المساعدة الفنیة لشركات ال

ادة    ھ الم صت علی ا ن ق م ا لا یحق و م حابھا، وھ صالح أص اییر ) ٦٧(إلا م اذ مع ن انف م

ي          ة ف شركات العامل ع ال ى جمی دة عل ة،  الحمایة على مستوى التشریعات لتعم الفائ  الدول

  . خاصة في مجال الاستفادة من مواطن المرونة كالترخیص الإجبارى

ة،            ساعدة الفنی وقد رفضت عدید من الدول النامیة التعاطى مع ھذا النوع من الم

  :)٢(وذلك للأسباب الآتیة 

                                                             
  :راجع) ١(

S. F. Musungu, S. Villanueva and R. Blasetti, Utilizing TRIPS Flexibilities 
for Public Health Protection Through South-South Regional op.cit, p.7 

  :راجع) ٢(
Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit, p425. 



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

ن     /أولا دا م ضمن مزی ت تت ة كان ات الثنائی ة أن الاتفاقی ة العملی ت الممارس  أثبت
صوص           القیود بخصوص حمایة   ربس بخ ة الت ي اتفاقی رر ف ا ھو مق رع عم  حقوق المخت

  .الإستفادة من التكنولوجیا الدوائیة نظیر حصولھا على المساعدة الفنیة

ثانيا
ً

ضمن             / ة لت ات الثنائی ذه الاتفاقی د ھ ة أم ى إطال ة عل دول المتقدم  حرصت ال
ذه                 ى ھ ا أن تتلق ا تفرض علیھ ة، كم ة طویل رات زمنی ساعدة  تبعیة الدول النامیة لفت  الم

  . بطریقة معینة قد لا تلبى احتیاجاتھا المحلیة

ثالثا
ً

شكل صریح         ) ٦٧( غفلت المادة    / ة ب دول المتقدم زام ال ي إل ذكر ف ابقة ال س
ن          تمكن م وجى لت تمكن التكنول ال ال ي مج ة ف دول النامی ساعدة لل دیم الم ح بتق وواض

ى   النفع الحقیق ا ب تعود علیھ ت س ي كان واطن الت ن الم تفادة م ة الاس ناعة الأدوی ي ص ف
ة    . كأحكام الترخیص الإجبارى   ام الحمای ى أحك لكنھا لم تفعل، وقصرت المساعدة فقط عل

  .  والإنفاذ

ر        ة عب ساعدة الفنی ب الم ن طل ة ع دول النامی ن ال د م ت عدی باب عزف ذه الأس لھ
ة            ن مرون تفادة م ن الاس یمكنھا م ا س ك م الاتفاقیات ثنائیة الأطراف حتى ولو كان في ذل

  .)١(یة التربس في تشریعاتھا الوطنیة اتفاق

بالإضافة إلى مبادرات المساعدة الفنیة ثنائیة الأطراف، قامت عدد من المنظمات 
ادة       ا للم ة تطبیقً ا    )٦٧(الدولیة المتخصصة بتقدیم المساعدة الفنی ن أھمھ ان م د ك : ؛ وق

ة الإنمائى ومؤتمر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة والبنك الدولى وبرنامج الأمم المتحد   
ة    ارة والتنمی دة للتج م المتح اد(الأم ي    . )٢ ()الأونكت ة ف ساعدة الفنی وع الم ل ن د تمث وق

                                                             
 .Ibid                                                                                                          :راجع) ١(
  :راجع) ٢(

 Medicines. Geneva, Interagency Pharmaceutical Coordination Group, 
2011 (http://www.who.int/ medicines/areas/policy/ipc/en/index.html). 
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 ٨٢٦

ي         ساعدة ف ة، والم شریعیة والتنفیذی سات الت ي المؤس التدریب العام والخاص للعاملین ف
م الإدارة          ة ونظ ة الفكری وق الملكی ة حق ب حمای م مكات وانین، ودع شاریع الق داد م اع

ین           الجماعی ات ب ادل المعلوم ك تب ا ذل البراءات بم ة، والوصول إلى المعلومات الخاصة ب
  .  )١(المشرعین والقضاة 

ى             ابع الرسمي عل ولعبت الویبو الدور الأكبر في ھذا الصدد؛ حیث تم إضفاء الط

ى         نشاطھا بموجب اتفاقیة التعاون بین منظمة التجارة العالمیة والویبو، والتي نصت عل

او ز التع و تعزی ة والویب ة المنظم دولى وأمان ب ال ین المكت ة  . ن ب ودا قوی ذلت جھ د ب وق

ة                ى اتفاقی ة المتاحة ف واطن المرون ف بم ا التعری ن خلالھ م م ة، ت دول النامی لمساعدة ال

سنة     وزاري ل ة ال لان الدوح ي إع اء ف ا ج ة م ربس، خاص اة ٢٠٠١الت ع مراع ، م

  . )٢(خصوصیة الوضع القانوني في كل دولة 

                                                             
= 

 التكنولوجیا كانت ھناك مؤسسة متخصصة في تقدیم الخدمة الاستشاریة لنقل ١٩٧٦وفى عام 
")ASTT (" تابعة للاونكتاد، تعمل على تقدیم خدمات الدعم الفني والمشورة للدول بخصوص نقل

  .التكنولوجیا وتطویرھا
Handbook on the Acquisition of Technology, Developing Countries 1975, 
U.N. Doc. UNCTAD/ Tr /AS/5, at 57 (1977). 

  :راجع) ١(
Tom Pengelly, "Technical Assistance for the Formulation and 
Implementation of Intellectual Property Policy in Developing Countries 
and Transition Economies", Geneva: ICTSD Programme on IPRs and 
Sustainable Development, Issue Paper No.11 (2004), p8. 

من اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة على أن ) I-3(وفى ھذا الصدد نصت المادة ) ٢(
خلال التعاون فیما  العالم من دولھدف الویبو ھو تشجیع حمایة الملكیة الفكریة في جمیع أنحاء 

من ) ٤/١(ومن أجل تحقیق ھذا الھدف نصت المادة . بین الدول وكذلك المنظمات الدولیة الأخرى
تشجع المنظمة على وضع تدابیر تھدف إلى تیسیر الحمایة الفعالة " اتفاقیة الویبو على أن 

وفى ھذا ". ة لذلكللملكیة الفكریة في جمیع أنحاء العالم وتعمل على مواءمة التشریعات الوطنی
في اتفاقیة الویبو على أن تقدم المنظمة تعاونھا إلى الدول التي تحتاج ) v-4(الصدد تنص المادة 

 ".إلى مساعدة قانونیة تقنیة في مجال المجال الفكریة



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

دول        وقد أسھمت    ھ ال الویبو أیضًا في تقدیم المساعدة الفنیة بشكل أكبر مما قدمت

ة           ات الثنائی ب الاتفاقی ردة بموج ن         . )١(المتقدمة منف ھ م ا تملك ك م ى ذل اعدھا عل د س وق

ل  ة للتموی صادر ھائل والي  . م ظ أن ح ن الملاح ن    % ٩٠لك أتي م صادر ی ذه الم ن ھ م

البى ا   ل ط ن قب دفع م وم ت ورة رس ي ص اص ف اع الخ راءاتالقط ى الب صول عل د . لح وق

ى               رعین عل صالح المخت و لم ل الویب ن قب اة واضحة م ي وجود محاب ر ف ذا الأم سبب ھ ت

تحكم          . )٢(حساب الدول النامیة     ة لل صناعیة أداة قوی ة ال ن عناصر الملكی وھو ما جعل م

وم           . في اقتصادیات الدول النامیة    ة تق ساعدات الفنی سبق للم ال م دول أعم فالویبو لھا ج

ة   بإعدا دول النامی ك   . ده بما یتوافق مع مصالح شركات الدواء الدولیة ولیس ال ل ذل ودلی

تعداد               ا بالاس ة كمبودی ام دول اء قی ت أثن ة لاحظ ر الحكومی دود غی لا ح أن منظمة أطباء ب

ارس       ي م ة ف ارة العالمی ة التج ضمام لمنظم اص   ٢٠٠٢للان ا الخ شروع قانونھ  أن م

إلى حكومتھا على سبیل المساعدة الفنیة لم یشتمل ببراءات الاختراع الذى قدمتھ الویبو 

ربس          ة الت ي اتفاقی اءت ف ي ج ة الت ا      . على مواطن المرون غ كمبودی م تبل و ل ا أن الویب كم

ي           ھ ف ستفید من ن أن ت ا یمك دواء وم صناعة ال بإعلان الدوحة وما بھ من أحكام خاصة ب

  .)٣(ھذا الصدد 

                                                             
  :راجع) ١(

Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual 
Property Rights and Development Policy op.cit, p.149. 

  :راجع) ٢(
Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op.cit, p426;  

  :راجع) ٣(
Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual 
Property Rights and Development Policy op.cit, p.149. 
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وق الملكی            ة حق ام لجن ى قی ر إل ذا الأم ع ھ ساؤل    وقد دف ة بالت ة البریطانی ة الفكری

دول               لا مع ظروف ال ب فع و تتناس دمھا الویب ي تق ة الت ساعدة الفنی حول ما إذا كانت الم

  .)١(النامیة أم أن ھناك أمورًا أخرى؟ 

ساعدات            دیم الم ي تق ة ف ات الدولی صیر المنظم ي تق ست ف ة لی شكلة الحقیقی والم

ة   الفنیة المناسبة؛ ولكن في الضغوط التي تمارسھا   ات الثنائی  الدول المتقدمة في الاتفاقی

ة       والتي تستھدف بشكل اساسي الحد من نطاق استفادة الدول النامیة من مواطن المرون

ا شركات         وم بھ ذى تق في اتفاقیة التربس؛ مبررة ذلك باعتبارات حمایة البحث العلمى ال

ھ ة وخدمت دول ال . الأدوی ان ال دات بحرم كل تھدی ي ش ضغوط ف ذه ال ر ھ ن وتظھ ة م نامی

دول       ات ال ى توقع دیھا لا تلب ة ل ة الفكری وانین الملكی ة أن ق ة، بحج ازات التجاری الامتی

ارة   . المتقدمة واتفاقات التجارة الحرة الثنائیة والإقلیمیة   ات التج وغالبا ما لا تكون اتفاق

یة          دًا،    . متماثلة لأنھا تبرم بین دول غیر متكافئة في قدرتھا التفاوض ذا الغرض تحدی ولھ

رویج       ة ت انون ھیئ قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدار تشریع خاص عرف باسم ق

سنة  ارة ل ات   ٢٠٠٢التج ي مفاوض دخول ف ي ال ق ف ي الح رئیس الأمریك نح ال ذى یم  ال

دواء             ال ال ي مج راع ف ة الاخت صوص حمای دول بخ ع ال ن  . تجاریة سریعة ومباشرة م وم

 تكون الدولة لدیھا أنظمة قانونیة متوافقة مع أوائل المعاییر التي یتم التفاوض علیھا أن

ا ان    ق لھ لا یح دیھا ف ن ل م یك إذا ل ة، ف دة الأمریكی ات المتح دى الولای د ل ي توج ك الت تل

 وعلى الرغم من تعارض ھذا القانون مع اعلان الدوحة؛  ).٢(تستفید من مرونة التربس     

                                                             
  :راجع) ١(

Ibid. 
  :راجع) ٢(

19 U.S.C. 3802 Sec.2102 (b)(4)(A)(i)(II). Full text available at 
www.bilaterals.org/article.php3?id article=151 



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

صوص ا    تفادة بخ ب الاس ة یج ود مرون راحة بوج رف ص ر اعت راخیص لأن الأخی لت

اده           الاجباریة وحریة تحدید أسباب منحھا، لم یقم أحد بالاعتراض على ھذا الأمر أو انتق
صول    ).١(  والنتیجة النھائیة لذلك أن الدول النامیة تبذل قصارى جھدھا في التفاوض للح

فقط على ما تحتاج من أدویة ولیس من التكنولوجیا الدوائیة التي باتت صعبة المنال في 

  .)٢(ام القانوني العالمى الحالى ظل النظ

  :إعاقة الإستفادة من البیانات الإستئثاریة للتكنولوجیا الدوائیة/ ٢

 كانــت إحــدى الــسمات الخاصــة بأهــداف الــسياسة التجاريــة الأمريكيــة -٦٣
متمثلة فى الحماس الشديد لحمايـة البيانـات الاسـتئثارية للمخـترع في 

ث . الاتفاقيات الثنائية الإقليميـة ي       حی ة ف شركات الوطنی ع ال ى من ت عل  حرص

الدول النامیة من تصنیع الأدویة المثلیة لمدة خمس سنوات من تاریخ تقدیم بیانات 

  . )٣(المنتج الأول للجھات الحكومیة لإثبات فاعلیتھ وسلامتھ على الصحة 

                                                             
  :راجع) ١(

For instance, On February 16, 2005, Senator Edward Kennedy made a 
statement for the Senate Record on the meaning of the amendment to the 
Trade Promotion Authority Act of 2002 requiring the United States to 
respect the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 
in all trade negotiations The text of Senator 
Kennedy's statement is available at http://lists.essential.org/pipermail/ip-
health/2005-February/007498.html  

  :جعرا) ٢(
Peter Drahos, "BITS and BIPS. Bilateralism in Intellectual Property" 
(2001) 4/6 Journal of World Intellectual Property 786 at p.799; Anthony D. 
So, "A Fair Deal for the Future: Flexibilities under TRIPS" (2004) 82/11 
Bulletin of the World Health Organization 813.   

  :راجع) ٣(
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 ٨٣٠

من اتفاقیة التربس ) ٣٩/٣(والملاحظ على الحكم السابق أنھ یخالف نص المادة 

ة تج         المتعلق سویق المن ة لت ى الموافق صول عل رض الح ة بغ ات المقدم ة البیان  بحمای

ات       ذه البیان تخدام ھ ن اس ة م ركات الأدوی ع ش رة لا تمن ادة الأخی دوائى؛ لأن الم ال

أنھ          ن ش ادل م ر ع شكل غی تخدامھا ب دم اس ا بع ط تلزمھ ا فق ا، ولكنھ تفادة منھ والاس

شروعة   سة الم رار بالمناف م   . الإض رى، ل ة أخ ن ناحی دة    وم سابق م نص ال رض ال    یف

ات    ي الاتفاقی دة ف ات المتح ت الولای ا فعل ات كم ذه البیان تغلال ھ ر اس ة لحظ ة معین زمنی

   . )١(الثنائیة 

صنیع                  ط صعوبة ت یس فق ا ل ان أھمھ رة؛ ك ائج خطی ر نت ذا الأم وقد ترتب على ھ

أخیر إجرا     )٢(الدواء   سبب ت ارى ب رخیص الإجب ءت  ولكن أیضًا صعوبة الاستفادة من الت

ى  .)٣(تسجیل المنتج الدوائى      لأن الشركات المصنعة للأدویة المماثلة لن تكون قادرة عل
                                                             

= 
Karin Timmermans, "Intertwining Regimes: Trade, Intellectual Property 
and Regulatory Requirements for Pharmaceuticals" (2005) 8/1 Journal of 
World Intellectual Property 67 at p.69.   

ء، حین تشترط للموافقة على تسویق الأدویـة أو تلتزم البلدان الأعضا"نصت ھذه المادة على أن ) ١(
المنتجـات الكیماویة الزراعیة التي تستخدم موادا كیماویة جدیدة، بتقدیم بیانات عن اختبارات 
سریة أو بیانات أخرى ینطوي إنتاجھا أصلا على بذل جھود كبیرة، بحمایة ھذه البیانـات من 

لبلـدان الأعضـاء بحمایـة ھـذه البیانات من الإفصاح كما تلتزم ا .الاستخدام التجاري غیر العادل
عنھا إلا عند الضرورة من أجل حمایة الجمھور أو ما لم تتخـذ إجراءات لضمان عدم الاستخدام 

 ".التجاري غیر العادل
  :                       راجع) ٢(

Frederick M. Abbot, THE WTO MEDICINES DECISION: WORLD 
HARMACEUTICAL TRADE AND THE PROTECTION OF PUBLIC 
HEALTH, THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 
Vol. 99:317, p355.  

  :راجع) ٣(
"WOA Joins NGOs in Letter to US Trade Representative Robert Zoellick 
Regarding Access to Medicines and Trade Agreement Restrictions", the 
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 ٨٣١

م          لى بالاس دواء الأص سجیل ال د ت دمت عن ي ق تئثاریة الت ات الاس ن البیان تفادة م الاس

         )١(التجارى ذاتھ 

ا           ي اتفاقی ى ف رة الأول تئثاریة للم ات الاس ت وقد دخلت أحكام تقیید استخدام البیان

من اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة ) ١٧١١(التجارة الدولیة بموجب المادة 

سنة   North American Free Trade Agreement of 1992 ١٩٩٢ل

("NAFTA"))دة    . )٢ ات المتح ین الولای رة ب ارة الح ة التج ا اتفاقی صت علیھ ضًا ن أی

طى    ا الوس ة وأمریك ضً)٣(") CAFTA("الأمریكی ة   ، وأی ارة الثنائی ة التج ا اتفاقی

  .)٤(الأمریكیة مع أسترالیا والبحرین وتشیلى والأردن والمغرب وسنغافورة 
                                                             

= 
Washington Office on Africa, May 27, 2004, available at: 
www.woaafrica.org/AIDS77.htm 

  :راجع) ١(
Robert Weissman, A Long Strange TRIPs: The Pharmaceutical Industry 
Drive to Harmonize Global Intellectual Property Rules, and the Remaining 
WTO Legal Alternatives Available to Third World Countries, op.cit, 
p1078. 

  :راجع) ٢(
 Jerome H. Reichman, "Undisclosed Clinical Trial Data Under the TRIPS 
Agreement and its Progeny: A Broader Perspective", UNCTAD-ICTSD 
Dialogue on Moving the Pro-Development IP Agenda Forward: Preserving 
Public Goods in Health, Education and Learning, Bellagio, November 29, 
to December 3, 2004 at 
p.4. Available at www.iprsonline.org/ictsd/bellagio/docs/Reichman 
Bellagio4.pdf 

  :جعار) ٣(
The following Central American countries became signatories to the US-
CAFTA Free Trade Agreement in May 2004: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras and Nicaragua.   

  :راجع) ٤(
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ة       دة الأمریكی ات المتح ارى للولای ل التج ب الممث ادل مكت د ج ") USTR("وق

ة      دة الأمریكی ات المتح ة الولای س رؤی ا تعك القول بأنھ سفیة، ب ود التع ذه القی ر ھ لتبری

ا        ) ٣٩/٣(ة  بخصوص تفسیر الماد   دول الأخرى لھ سیرات ال . حتى وإن كانت تعارض تف

القیود         ة ب دول النامی ن ال ة م ارة العالمی یأتي ھذا في ظل التزام باقى أعضاء منظمة التج

ى            صول عل ي الح صالحھا ف المقررة في اتفاقیة التربس والتي لا تتناسب بأى حال مع م

ذا  ، دون أن تملك في المقابل أن تعطى تفس  )١(الدواء   یرًا خاصًا بھا یحقق تطلعاتھا في ھ

  .)٢(الشأن 

 ولعل ما سبق يفسر لنا بوضوح الأسباب التي تبرر ضعف صناعة الـدواء -٦٤
المـساعدة الوطنية في الدول النامية؛ فقلة التكنولوجيا الدوائية، وغيـاب 

ع   الفنيــة،  ب م ا یتناس ة بم ا الدوائی ویر التكنولوجی دم تط شفافیة، وع عف ال وض

احدث ضررا جسیما بھذه الصناعة، وبات یلح في ضرورة ات الدول النامیة   احتیاج

  .إیجاد آلیات قانونیة مناسبة لمواجھة ھذه الصعوبات

                                                             
= 

 Pedro Roffe, "Bilateral Agreements and a TRIPS-plus World: the Chile-
USA Free Trade Agreement", Quaker International Affairs Programme, 
TRIPS Issues Papers 4 (2004), p.25 

  :                       راجع) ١(
WAEL ARMOUTI- AND MOHAMMAD F.A. NSOUR, Data Exclusivity 
for Pharmaceuticals: Was It the Best Choice for Jordan Under the U.S.- 
Jordan Free Trade Agreement?, op.cit, p266.   

  :راجع) ٢(
 Duncan Matthews, TRIPS flexibilities and access to medicines in 
developing countries: the problem with technical assistance and free trade 
agreements, op. cit, p 425  
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  المبحث الثالث
  الضمانات القانونية للتمكين من التكنولوجيا الدوائية

  ضرورة توفير معاملة قانونية خاصة لنقل التكنولوجيا الدوائية (
  )في أحكام التربس

 

صلة  "من اتفاقیة التربس على أن ) ٧١( تنص المادة    -٦٥  یراجع مجلس الجوانب المت

رة   ضاء الفت ب انق الي عق ـاق الح ذ الاتف ة تنفی ة الفكری وق الملكی ن حق ارة م بالتج

، ویقوم المجلس، بناء )٦٥(من المـادة ) ٢(الانتقالیة المنصوص علیھا في الفقرة 

ك        على الخبرة العملیة المكتسبة في ت     ى ذل نتین عل ضـي س د م ة بع ذه، بالمراجع نفی

ك   د ذل ة بع رات مماثل ى فت اریخ وعل ات . الت ـراء عملی ـس إج وز للمجل ا یج كم

اق          ـذا الاتف ـدیل ھ سـتلزم تع استعراض في ضوء أي تطورات جدیدة ذات صلة قد ت

  ".أو تنقیحھ

ن      تغلالھا م ن اس رة یمك ة كبی د فرص سابق یع نص ال ھ أن ال ك فی ا لا ش   ومم

لال  ة            خ ر معامل ة بتقری دول المتقدم زم ال ي تل دة الت صوص الجدی ن الن ى مجموعة م  تبن

ي              ة ف شفت الممارسة العملی د أن ك ة، خاصة بع ا الدوائی قانونیة خاصة لنقل التكنولوجی

ة    ر الملكی ة عناص ضمان لحمای ربس ك ة الت تمراریة اتفاقی ال لاس ھ لا مج صدد أن ذا ال ھ

ا،    . ولوجى لشركات الدواء الصناعیة إلا من خلال التمكین التكن      بق أن ذكرن ا س حیث، كم

وب      ي جن دث ف ا ح ة كم ام الاتفاقی ة أحك ى مخالف دول إل بعض ال ضرورات ب طرت ال اض

ة   . أفریقیا لإنقاذ أرواح مواطنیھا  شركات التابع أو ما لجأت إلیھ بعض الدول من تأمین ال



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

دیھا  ة خاص     . )١(ل ة قانونی وفیر معامل ى أن ت ر إل ب أن ینظ م یج ن ث ا وم ة للتكنولوجی

  .الدوائیة یعد ضمانا كبیرا لحمایة التربس

  

  المطلب الأول
 ضرورة المعالجة القانونية لنقل التكنولوجيا الدوائية في اتفاقية التربس

ین  كــــشفت المعالجــــة الــــسابقة، بجــــلاء، -٦٦ ح ب وازن الواض دم الت ن ع    ع

ة،       ن ناحی صناعیة م ة ال ر الملكی ة عناص ة بحمای ات الخاص وق الالتزام   وحق

رى    ة أخ ن ناحی ة م ا الدوائی ن التكنولوجی ین م ات  )٢(التمك نظم التزام ف ت   ، فكی

ة،         ة ملزم ة دولی ة باتفاقی راءات الدوائی حمایة حقوق المخترع الاستئثاریة على الب

تم           ا ی ا م ي غالب ة، الت شریعات الوطنی م الت ا لحك ل التكنولوجی ر نق رك أم م یت   ث

ی    اك     استبعاد تطبیقھا باتفاقات فردیة ب یس ھن ستوردھا؟ فل ا وم   ن مورد التكنولوجی

ة     ة لمعالج ذه الاتفاقی ساحة ھ صیص م تم تخ ة أن ی ة القانونی ن الناحی ع م ا یمن   م

ة       ر الملكی صلة بعناص دیدة ال ا ش ة وأنھ ا خاص ل التكنولوجی ام نق   أحك

  .الصناعیة

                                                             
  : راجع) ١(

Recent Trends in Technology Flows and Their Implications for 
Development, U.N. Doe. TD/B/C.6/145, 1988, P3.  

  :راجع) ٢(
Cameron Hutchison, Does TRIPS Facilitate or Impede Climate Change 
Technology Transfer into Developing Countries?, University of Ottawa 
Law & Technology Journal 2006, p8. 
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: الأول؛  ويبدو لنا أن استرداد التوازن المفقود يمكن أن يتحقـق في اتجـاهين-٦٧

ة ی ي الاتفاقی ل ف ودة بالفع صوص الموج ض الن دیل بع ق بتع افة . تعل انى، بإض والث

  :  بعض النصوص الجدیدة، وذلك على التفصیل الآتى

  :النصوص التي تحتاج إلى تعدیل/ أولا

 تبين من خلال الممارسة والتطبيق العملى أن هناك عـددا مـن نـصوص -٦٨
ي     التربس تحتاج إلى بعض التعدیلات التي من شأنھ  ة ف ساعد شركات الأدوی ا أن ت

ادة  الدول النامیة على تحقیق التمكن من التكنولوجیا؛ من نحو نص   ذى  )٨(الم ، ال

  :یقول

ة،     / ١ ا التنظیمی ا ولوائحھ دیل قوانینھ ع أو تع د وض ضاء، عن دان الأع وز للبل یج

صـلحة     ـة الم ة وخدم ة والتغذی صحة العام ة ال ة لحمای دابیر اللازم اد الت اعتم

ة         العامـة   صادیة والاجتماعی ة الاقت ة للتنمی ة الحیوی ات ذات الأھمی ـي القطاع ف

  .شریطة اتساق ھذه التدابیر مع أحكام الاتفاق الحاليوالتكنولوجیة فیھـا، 

 ،یشترط اتساقھا مع أحكام الاتفـاق الحـاليقد تكون ھناك حاجة لاتخاذ تدابیر، / ٢

تخ          اءة اس ن إس ة م ة الفكری وق الملكی ـوء   لمنع حائزي حق ـع اللج دامھا، أو من

ـل           إلـى ـى النق لبا عل ممارسات تسفر عن تقیید غیر معقول للتجارة أو تؤثر س

  . الـدولي للتكنولوجیا

ن       والملاحظ على ھذا النص أن عباراتھ الأولى تدعو للتفاؤل، خاصة ما یحملھ م

ل  دلالات على فھم أن القدرات التكنولوجیا للدول متباینة، وھو ما یحتاج إلى        أن تتبنى ك

ة    ا الدوائی ل التكنولوجی ن نق ادة م روریة للاف ا ض ا، تراھ ة بھ اییر خاص ة مع ن . دول لك

دابیر           ون الت تراطھ أن تك ھ باش تفادة من ده وعطل الاس سرعان ما حمل ھذا النص آفة نق

ربس       ة الت ا أن تواجھ        . متسقة مع أحكام اتفاقی ة بمفردھ شریعات الوطنی ن للت ف یمك فكی
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دة           القیود الخاصة با   ة وم راءة الدوائی د موضوع الب ارى وتحدی رخیص الاجب تغلال الت س

ادى           الاحتكار التي یتمتع بھا المخترع؟ ثم كیف یمكن للحكومات في الدول النامیة أن تتف

  العقوبات التي یمكن أن توقع إذا ما تمت مخالفة ھذه القیود؟

ر اسـتثناء  وبناء عليه يبدو لنا ضرورة تعديل نص المـادة الـسابقة بتقريـ-٦٩
سمح   خاص للبراءات الدوائية والتكنولوجيا المرتبطـة باسـتغلالها؛  ث ی بحی

ة      ة للتنمی صحة العام ة ال ة لحمای شریعیة واللائحی دابیر الت ذ الت دول أن تتخ لل

الاقتصادیة الاجتماعیة والتكنولوجیة فیھـا، استثناء من أحكام اتفاقیة التربس وبما 

ع م شروعة م سة الم ضر بالمناف الا ی سابق . ورد التكنولوجی نص ال ة وأن ال خاص

ب         رر بموج ادة  یتعارض مع حق الإنسان في الصحة المق لان   ) ٢٥/١( الم ن الإع م

اة       الذى  (UDHR)العالمى لحقوق الانسان  ى الحی ق ف ھ الح أكد أن أي شخص ل

ة     بما یتناسب مع ما یتمتع بھ أقرانھ بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن والرعای

   . )١( الصحیة

ادة            ادة نظر، نص الم ى إع ي بحاجة إل صوص الت ن الن ى  )٢٧/١(أیضًا م ؛ والت

ى            ة عل وق المترتب ل الحق راف بكام دیھا والاعت ألزمت الدول بتسجیل براءات الاختراع ل

ت        د حقق ذلك ق ي ب ا، وھ ال التكنولوجی راع أو مج ان الاخت سب مك ز بح ك دون تمیی ذل

ب   . توحید أحكامھامصلحة المخترع بتوسعة نطاق الحمایة و     ن الواج وفى المقابل كان م

ات         یما المعلوم ا المرتبطة باختراعھ، لاس ل التكنولوجی أن تقرن ذلك بإلزام المخترع بنق

ي           الفنیة الخاصة باختبار الدواء والتأكد من فاعلیتھ، لشدة الحاجة إلیھا في الظروف الت

                                                             
  :راجع) ١(

 UNCHR, Report of the High Commissioner, 'The Impact of the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights on 
Human Rights' (27 June 2001) E/CN.4/Sub.2/2001/13, para 42.  
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ارى   رخیص الإجب تخدام الت ستدعى اس سھیلات ا . ت ة وأن الت نص  خاص ضمنھا ال ي ت لت

رة     السابق من شأنھا أن تشجع       ة الكبی ات التجاری احبة العلام شركات الأدویة الدولیة ص

ى        ى وحقیق شكل فعل ا ب ا إلیھ ل التكنولوجی . )١ (على فتح فروع لھا في البلدان النامیة ونق

  .التوازن المنشود في ھذه الاتفاقیةولعل في إدراك ھذا التعدیل ما من شأنھ أن یحقق 

  :النصوص التي تحتاج إلى إضافة/ نیًاثا

بداية يجب لفت الانتباه إلى أن هنـاك أكثـر مـن محاولـة قـد سـعت مـن  -٧٠
خلالهـــا الـــدول الناميـــة قـــديما لوضـــع تنظـــيم دولى موحـــد لنقـــل 

ام    . التكنولوجيــا شاء نظ دة بان م المتح ة للأم ة العام لان الجمعی ا إع ان أبرزھ ك

ام   ، وذلك)(NIEOاقتصادى دولى عرف باسم    ي ع ى    ١٩٧٤ ف ضاء عل دف الق  بھ

ة    ق الكفای اس تحقی ى أس ة عل ز التنمی ة، وتعزی دول المتقدم صادیة لل ة الاقت التبعی

وارد       تغلال الم سن اس ن         . )٢(الذاتیة وح ا جزءا لا یتجزأ م ل التكنولوجی ان نق د ك وق

ادرة  ا   . NIEOمب ى التكنولوجی ول إل ضرورة الوص ضى ب صا یق ضمنت ن ث ت حی

ب     الحدیثة وتشجیع نقل  انونى مناس ام ق ق نظ ت   . )٣(ھا للدول النامیة وف د عارض وق

                                                             
  :                      راجع) ١(

 Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on 
Developing Countries: An Examination of the Indian Pharmaceutical 
Industry, op.cit, p, p408. 

  :راجع) ٢(
Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p689.  

  :راجع) ٣(
WOLFGANG FIKENTSCHER, THE DRAFT INTERNATIONAL CODE 
OF CONDUCT ON I'HE TRANSFER OF TECHNOLOGY, Wiley, 1980, 
p25.  
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ة        دة الأمریكی ات المتح ھا الولای ى رأس ادرة وعل ذه المب ة ھ دول المتقدم ض ال بع

دم                  ة، ولع صالح شركاتھا التجاری ى م ا عل ا، خوف ل التكنولوجی وخاصة السماح بنق

ارج   راع خ راءات الاخت ة ب ة بحمای شریعاتھا الخاص اذ ت ى انف درتھا عل ى ق الأراض

وقد بررت رفضھا أیضًا بأن . )١ (الأمریكیة في حال نقل التكنولوجیا إلى دول أخرى      

ھ      ة، لأن ة التنمی ن عملی یبطىء م ا س ل للتكنولوجی ى لنق انونى دول یم ق ع تنظ وض

سلبى       سیقلل من فرص الشركات الدولیة من الاستثمار فى الدول النامیة، لتأثیره ال

ى دعوة   . )٢(ھا التنافسیة على علاماتھا التجاریة وقدرات  وبعد مرور عامین فقط عل

  .)٣( باتت سرابا ولم یكتب لھا الظھور NIEOالأمم المتحدة إلى مبادرة 

ة             حاولت الدول النامیة مرة أخرى أن تتبنى تنظیم قانونى آخر عرف باسم مدون

ا       ل التكنولوجی ي نق دولي ف سلوك ال  "the International Code of Conductال

                                                             
  :راجع) ١(

Arusha Programme for Collective Self-Reliance and Framework for 
Negotiation, Fourth Ministerial Conference, Group of (1979), p77; JAN 
MONKIEWICZ, INTERNATIONAL TECHNOLOGY FLOW AND 
TECHNOLOGY GAP--T',-m EXPERIENCE OF THE EAST EUROPEAN 
SOCIALIST COUNTRIES IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, 
(1989), p124. 

  :راجع) ٢(
Chamber of Commerce of the United States, International Transfer of 
Technology: Sources of Conflict, paper presented by the U.S. Delegation to 
the Third Quadrilateral Businessmen's Conference on Economic 
Interdependence, London, Oct. 28-30, 1976.  

  :راجع) ٣(
CRAIG MORPY, The Emergence of the NIEO Ideology (WESTVIEW 
SPECIAL STUDIES IN SOCIAL, POLITICAL, AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT) 1st Edition, Westview Press; 1 edition (January 19, 
1984), p130. 
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on the Transfer of Technology .   ام ى ع دف ف ذا الھ ل ھ ت لأج ث اجتمع حی

ى      . )١( فى الجمعیة العامة للأمم المتحدة      ١٩٧٧ دة ف م المتح شلت الأم شدید ف وللأسف ال

ق     أن تصل إلى اتفاق على العدید من الموضوعات الرئیسیة، أھمھا الفصل الرابع المتعل

جیا، وصعوبة الاتفاق على القانون واجب بتجنب الشروط المقیدة فى عقود نقل التكنولو    

ا،           دولى للتكنولوجی ل ال د للنق انونى موح ف ق ات، ووضع تعری التطبیق وتسویة المنازع

ا سنوات      ... وغیرھ تمرت ل ي اس شورات الت ات والم والى الاجتماع ن ت رغم م ى ال وعل

سة الع            ي الجل اق ف شل التوصل لاتف ن ف لان ع ة  طویة، فإنھ في نھایة الأمر قد تم الإع ام

  .)٢(١٩٩٣في دیسمبر لسنة ) ٨٦(رقم 

ي               ة ف دول النامی ات ال ى مطالب وقد كان الأمل معقودًا على اتفاقیة التربس كى تلب

ق          م یتحق ذا ل ن ھ دواء، لك ال ال ي مج انونى    . نقل التكنولوجیا خاصة ف ام الق ا أن النظ كم

ا         ة ویحت ا الدوائی ل التكنولوجی ى نق ساعد عل ن أن ی ادة   للبراءات الحالي لا یمك ى إع ج إل

  ).٣(النظر 

                                                             
  :راجع) ١(

Negotiations on a Draft International Code of Conduct on the Transfer of 
Technology--Report of the Secretary General of the United Nations 
Conference on Trade and Development, G.A. Doc. A/45/588 (1990). 

من ) A-٩١(، البند رقم والأربعونقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة الثامنة : راجع) ٢(
  .١٩٩٣ دیسمبر لسنة ٢١جدول الأعمال، بتاریخ 

  : راجع) ٣(
S. Linn Williams, Transfer of Technology to Developing Countries, in 
TRANSFER OF TECHNOLOGY IN THE INTERNATIONAL 
MARKETPLACE (1984), P41. 
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ات         ة الولای دول خاص بعض ال ة ل ات الفردی ر الممارس ورة الأم ن خط د م ویزی

ات   ض العقوب ى بع شرطى لتتبن دور ال وم ب ى أن تق ت عل ى حرص ة الت دة الأمریكی المتح

الاقتصادیة في تشریعاتھا الداخلیة لتتمكن من خلالھا من ملاحقة الدول التى تعتدى على 

ة ال  ر الملكی ة  عناص شركاتھا التجاری ة ب ة  )١(صناعیة الخاص ة لاتفاقی ك بالمخالف ، وذل

ة          ارة العالمی ة التج ي منظم ات ف سویة المنازع ة ت ام ھیئ ربس وأحك  Disputeالت

Settlement Body [DSB]  الى ام المث ھ النظ رى فی ا لا ت دو أنھ ا یب ى م ي عل ، الت

ن      یضاف لذلك أنھا ت. لحمایة الملكیة الصناعیة رغم كل ما سبق    د م ى فرض عدی د إل عم

ا                ب ممثلھ ف مكت ة، وتكل دول المختلف ا بال ي تجمعھ ة الت ات الثنائی ي الاتفاقی الجزاءات ف

ارى صناعیة    USTR's التج ة ال ى الملكی ي لا تحم دول الت ة ال ساك بقائم   . ) ٢ (  للإم

صالح      دد م ا تھ ومما لا شك فیھ أن مثل ھذه التصرفات تھدد النظام التجارى الدولى لأنھ

انوني    الد ول خاصة النامیة التي تخشى دائما من الانتقام، كما أنھا تفتقد إلى الأساس الق

  .)٣(السلیم 

 وترتيبا على ما سبق، هنـاك حاجـة إلى إضـافة بعـض النـصوص الخاصـة -٧١
ً

ام    لتعزيز نقـل التكنولوجيـا الدوائيـة في اتفاقيـة الـتربس؛ ا حظر قی  أھمھ

د        ة      المورد بإلزام المستورد بموجب العق اث الدوائی ائج الأبح التطبیق المباشر لنت ب

                                                             
  :                      راجع) ١(

 Todd M. Rowe. Comment. Global Technol. ogy Protection, Moving Past 
the Treaty. 4 MARO. INTEu. PRoi'. L Rtv. (2Ut0), p115. 

  :                      راجع) ٢(
 Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. New York Times Magazine, 
Jan. 28. 2001. 

  :                      راجع) ٣(
 Todd M. Rowe. Comment. Global Technol. ogy Protection, Moving Past the 
Treaty. 4 MARO. Op.cit, p115. 



 

 

 

 

 

 ٨٤١

اث               ذه الأبح صیلیة الخاصة بھ ات التف ى البیان ن الوصول إل ع  )١(دون تمكینھ م ، م

ذه      . )٢(إلزام المستورد بحفظ سریة البیانات وحظر نشرھا     ال ھ دم إدخ ب ع ا یج كم

صنیع               ي ت تغلالھا ف ن اس ستورد م تمكن الم راءة لی ة الب اق حمای البیانات ضمن نط

ال            ا بیل المث ى س اج؛ فعل ادة الإنت سة وزی ى المناف ھ عل سین قدرت لأدویة المثلیة لتح

ا            ي للتكنولوجی ل حقیق ى نق اج إل ة وتحت واد الوراثی ى الم . تعتمد الأبحاث الطبیة عل

ي ظل             ا ف ذه التكنولوجی ن ھ تفادة م ستورد الإس ى الم ومن ثم یكون من الصعب عل

وتحرص بعض شركات   . ث التي تمت القیود الخاصة بالوصول إلى مضمون الأبحا     

 openالأدویة على الإستفادة من ھذه الأبحاث بموجب اتفاقیات فردیة تعرف باسم 

science model )دول        . )٣ ع ال اون جمی ى تع ة إل ة حقیقی اك حاج م ھن ن ث وم

الم        ي الع الأعضاء في اتفاقیة التربس لإنقاذ حیاة المرضى وتنمیة صناعة الدواء ف

  . )٤(لھذا الغرض 

                                                             
  :                       راجع) ١(

 J. H. REICHMAN -AND PAUL F. UHLIR, A CONTRACTUALLY 
RECONSTRUCTED RESEARCH COMMONS FOR SCIENTIFIC DATA 
IN A HIGHLY PROTECTIONIST INTELLECTUAL PROPERTY 
ENVIRONMENT, LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS, Vol. 
66:315, p330 

  :                       راجع) ٢(
Ian Ayres - Gideon Parchomovsky, Tradable Patent Rights: A New 
Approach to Innovation, STANFORD LAW REVIEW, Vol. 60:863, p468. 

  :                       راجع) ٣(
Partha Dasgupta and Paul A. David, Toward a New Economics of Science, 
23 POL'Y RES. 487 (1994)   

  :                       راجع) ٤(
 David C. Mowery, Richard R. Nelson b, Bhaven N. Sampat c, Arvids A. 
Ziedonis,  
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 ٨٤٢

ن         تفادة م دة للاس ة المقی شروط العقدی ال ال ب إبط رى، یج ة أخ ن ناحی وم

ا    . )١(التكنولوجیا الدوائیة بنصوص خاصة في الاتفاقیة    شروط إلا م ذه ال ولا یعفى من ھ

  .     كان مضرًا بالمنافسة المشروعة

ات      ة؛ لأن ھیئ شریعات الوطنی ویجب عدم الاكتفاء بتنظیم ھذا البطلان من قبل الت

ام   التحك ام الع ع النظ ارض م ا تتع ة أنھ شریعات بحج ذه الت ق ھ ستبعد تطبی دولى ت یم ال

ب معالجة     . الدولى، مما یضعف من دور ھذه التشریعات فى تحقیق أھدافھا    م وج ن ث وم

ام                 ام الع ن النظ صیر جزءا م ربس لت ة الت ل اتفاقی ن قب نصوص البطلان لھذه الشروط م

ا  ضمان فاعلیتھ دولى ل ذه  . ال ة ھ ل مواجھ سفیة  ولع شروط التع ة   )٢( ال ل اتفاقی ن قب  م

ام المورد                  ى إرغ ا عل ى موردى التكنولوجی ت الفرصة عل بیل لتفوی ر س التربس ھو خی

ة          تمراریة التبعی ا واس ر للتكنولوجی . )٣(على قبول ھذه القیود مستغلین بذلك حاجة الأخی

ل         ا؛ مث ا وتطویرھ اع بالتكنولوجی ن الانتف ستورد م شرط حظر   خاصة تلك التي تمنع الم

صل            ذى ح ارى ال رخیص الإجب ن الت تفادة م ستورد بالإس ھ الم تسجیل اختراع توصل إلی

أو تمكین المورد من الطعن على قرار الترخیص الذى حصل علیھ المورد خاصة           . علیھ

وارئ  الات الط ي ح اءة     . ف الات إس ریح ح شكل ص الج ب ة أن تع ى الاتفاقی ب عل ا یج كم

                                                             
= 

The growth of patenting and licensing by U.S. universities: an assessment 
of the effects of the Bayh–Dole act of 1980, Research Policy- Elsevier 
Science B.V, 2001, p103. 

 أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى حمد السید مھند -زینة غانم الصفار. د: جع ھذه التعریفاترا) ١(
 .   ٨٠فى عقود نقل التكنولوجیا، مرجع سابق، ص 

 السید مھند حمد أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى -زینة غانم الصفار.د: راجع ھذه التعریفات) ٢(
، )١٦(، السنة )٤٨(العدد ) ١٣(ة الرافدین للحقوق، المجلد فى عقود نقل التكنولوجیا، مجل

  .   ٨٠، ص ٢٠٠٨
الصعوبات وسبل (منى السید عبد الشافى، نقل التكنولوجیا الدوائیة وفقا لاتفاقیة التربس . د: راجع) ٣(

 .٩٢٦، مرجع سابق، ص )التغلب علیھا



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

راع أو التك   راءات الاخت تخدام ب سئولیة     اس ى م شدید عل ة، والت ا الدوائی   نولوجی

ات        ذلك بالعقوب لال ب ط الإخ تغلالھا، ورب سن اس ریتھا وح ى س اظ عل ي الحف ستورد ف الم

  .الملاءمة

ن ممارسة                  ضاء م دول الأع ربس ال ة الت ن اتفاقی ب أن تمك ومن ناحیة أخرى یج

ل الت       ود لنق ن عق ة م ة الوطنی ركات الأدوی ھ ش ا تبرم ى م ة عل ن الرقاب وع م ا ن كنولوجی

ضرورات     ساس ب ى م وى عل د إذا انط سجیل العق ض ت ة رف ك الدول ث تمل ة، بحی الدوائی

ق    . الحصول على الأدویة  ا یتعل ویجب أن تضمن الاتفاقیة فاعلیة ھذه الرقابة خاصة فیم

وجدیة أسباب تجدیده مرة . مدة العقد لتكون كافیة لتحقیق التمكن التكنولوجى المطلوبب

  .د نقل حقیقى للمعرفة الفنیةأخرى، وتتأكد من وجو

ل       ویجب أیضًا أن تتبنى التربس رؤیة جدیدة لمواجھة الممارسات الفردیة من قب

دول             ى ال ا عل ي توقعھ ة الت ة صور الجزاءات الفردی ال كاف لال إبط الدول الكبرى؛ من خ

ي          دول ف وق ال ة لحق ربس؛ حمای ة الت ي اتفاقی رر ف و مق ا ھ الف م ي تخ ة، والت النامی

  . من التكنولوجیا الدوائیةالإستفادة

  

  المطلب الثانى
  إعادة النظر في ضوابط حماية براءة الاختراع الدوائية في اتفاقية التربس

  

بات واضحا أن اتفاقية التربس تشكل عقبة صعبة أمام شـركات الـدواء في  -٧٢
ان    .الدول النامية للحـصول علـى التكنولوجيـا الدوائيـة د ح ت ق  وأن الوق

سانیة  لإعادة النظر   في كثیر من نصوصھا قبل أن تستفیق دول العالم على كارثة إن

ھ    . بسبب صعوبة الحصول على الدواء  ا بذل رع وم ومع كامل التسلیم بحقوق المخت



 

 

 

 

 

 ٨٤٤

وق              بعض الحق ھ ب من جھد استثنائى للوصول إلى الابتكار الدوائى، وضرورة تمتع

ار   ات الابتك ة نفق تئثاریة لتغطی ون  . الاس ب ألا یك ك یج إن ذل ق   ف ساب ح ى ح  عل

سان            وق الإن ن حق ق م دواء كح ر    . )١(المرضى في الوصول إلى ال ب تقری ث یج حی

ادة     مان اف دف ض تئثاریة بھ وق الاس ذه الحق ى ھ ة عل تثناءات الحقیقی ض الاس بع

ة الأمراض         م طبیع مستورد التكنولوجیا بما یمكنھ من تصنیع الدواء محلیا بما یلائ

ن التجارة في الأدویة وتصدیرھا للخارج، دون المنتشرة في دولتھ، ویمكنھ أیضًا م

  . المساس بالمصالح المشروعة للمخترع أو منافستھ بشكل غیر مشروع

تثنائیة                ة اس ر معامل رًا بمجرد تقری أثر كثی فمنظومة حمایة الملكیة الفكریة لن تت

ادة         . لصناعة الدواء فقط   نص الم لا ب ربس عم س الت ) ٧١(لذلك یجب أن یتم دعوة مجل

الفة ا        س ى للتكنولوجی ل حقیق ق نق ستھدف تحقی وعیة ت دیلات موض راء تع ذكر لإج  ال

ذى           لان الدوحة ال ب إع دثت بموج الدوائیة، ولیس مجرد استثناءات شكلیة كتلك التي ح

ة صعوبة   . نظم الترخیص الإجبارى والاستیراد الموازى  والتي كشفت الممارسات العملی

دم معالجة           سبب ع ائل ب ذه الوس ل       الاستفادة من ھ ام نق ع أحك الاقتران م ائل ب ذه الوس  ھ

ا دة     . التكنولوجی ات معق ى تركیب وى عل ى ینط راع دوائ ن اخت تفادة م ن الاس ف یمك فكی

سان     اة الإن صلة بحی دید ال ة وش ا   )٢(ودقیق رة التكنولوجی ة والخب تلاك المعرف ، دون ام

ذلك ة ل ة   )٣ (اللازم ھ المعرف رخص ل ا الم ك فیھ ي یمتل الات الت ي الح ى ف ل حت ة ؟ ب الفنی

                                                             
  :                      راجع) ١(

 D. Ravi Kanth, WTO Allowed Drugs to be PricedBeyond Reach of the 
Poor: UN Panel, BUSINESS TIMES, Aug. 22, 2000. 

  :راجع) ٢(
David A. Gantz, The TPP and RCEP: Mega-Trade Agreements for the 
Pacific Rim, 33 ARIZ. J. INT’L & COMP. L. 57, (2016), p60. 

  :راجع) ٣(
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 ٨٤٥

صول             دة للح ة والمعق ستوفى الإجراءات المطول تطاع أن ی راع، واس للاستفادة من الاخت

ة              دود اللازم ي الح ھ الا ف ستفید من ھ أن ی سموح ل ر الم ن غی لازم، فم رخیص ال ى الت عل

ذا     ي ھ سة ف ارة والمناف صناعة والتج ن ال ھ م یس لتمكین وارئ، ول الات الط لمواجھة ح

  .میة المنشودة فیھالقطاع المھم بما یحقق التن

دواء،            صود بال انونى للمق ف ق ع تعری ص لوض صیص ن تم تخ ب أن ی ا یج   كم

ن        . أو حتى وضع بعض الخصائص القانونیة لھ      دود م د الح ى أبع ضییق إل تم الت ث ی بحی

راض،    ن الأم لاج م ستخدم للع ي ت واد الت ى الم ط عل صور فق ھ مق دف جعل ھ، بھ   مفھوم

سی       ة لتح واد اللازم ستبعد الم م ت ن ث ل   وم ة مث صحة العام شطات   : ن ال ات والمن الفیتامین

ل  ضرات التجمی ن         . ومستح یقلل م ھ س دیل، لأن ذا التع ل ھ ة مث ي أھمی ك ف   ولا ش

ا           ة التكنولوجی تغلال المعرف ى اس ود عل ل القی م تقلی ن ث ة، وم راءات الدوائی نح الب   م

  .الدوائیة

ة       واد الطبیعی ن الم صنع م ى ت ة الت تبعاد الأدوی ضًا اس ب أی ل ا(یج شاب مث لأع

فكیف یوصف تصنیع الأدویة من ھذه المواد . من الحصول على براءة إختراع) الطبیعیة

راءة             نح الب رر م شافات لا تب . على أنھ من قبیل الإبتكار؟ فمثل ھذه الأدویة تعد مجرد اكت

ة،          سخ العناصر الطبیعی ن ن وأیضا ینطلى ھذا الوصف على الأدویة التى یتم تصنیعھا ع

 .)١(زمین مثل منشطات البلا

                                                             
= 

CULLET, "Patents and medicines: the relationship between TRIPS and 
the human right to health", 79 (1) International Affairs, 2003, pp139-154. 

  :راجع) ١(
Ibid. 



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

شریعات        ة        )١(وقد لجأت بعض الت اء الدقیق صطلح الأحی تغلال غموض م ى اس  إل

ا               واع الخلای ع أن شمل جمی ھ ی المذكور في اتفاقیة التربس ومنحھ تفسیرات موسعة لجعل

ات    ى الجین ة حت ا          . الحی ى البكتری ط إل صرف فق ا ین ى لھ ى الحقیق ین أن المعن ى ح ف

ات وا      ات والفیروس ة     والطحالب والفطری دة الخلی ات وحی ھ     . لكائن ب علی ذى یترت ر ال الأم

ة              اء الدقیق ل الأحی ن قبی ا م ى أنھ ا عل ن الخلای واع م راءة لأن التوسعة من نطاق منح الب

ة          . وھى لیست كذلك   اء الدقیق ى الأحی راءة عل ومن ناحیة أخرى یجب أن یقتصر منح الب

ى              د إل ط ولا تمت ة فق ل الھندسة الوراثی فاتھا بفع ذه    التى عدلت من ص شاف ھ  مجرد اكت

اء  دى       . الأحی دى إح ة ل ات الدقیق ن الكائن داع مزرعة م اص لإی ام خ ب وضع نظ ا یج كم

ة          ات الخاصة بتركیب ة المعلوم الجھات المختصة التى یحددھا القانون، ویجب إتاحة كاف

  .الاختراع للكافة للاستفادة منھا في عملیات نقل التكنولوجیا

ي  وعلى صعید متصل، یجب المطالبة بتج  نب العبارات الغامضة والمتضاربة والت

زام  . ظھرت بوضوح في نصوص التربس   فكیف تنص المبادئ العامة للاتفاقیة على الالت

، ثم تأتى )٨كما حدث في المادة رقم (بمساعدة الدول النامیة على الحصول على الدواء      

تئث        وق الاس ة الحق ي حمای شدد ف راع لتت راءة الاخت ة ب ة بحمای صوص الخاص اریة الن

  للمخترع وتتشدد في العقوبات المترتبة على ذلك؟ 

ادة               دیل نص الم ى تع ن الحاجة الملحة إل ة ع شفت التجرب ة أخرى، ك ومن ناحی

سمح           ) ٢٧/١( ث لا یُ من الاتفاقیة، لتقرر استثناءً خاصا بالإختراعات الدوائیة فقط؛ بحی

لصناعیة، حتى تظل الأخیرة بمنح البراءة إلا للمنتجات الدوائیة ولا یسمح بھا للعملیات ا

                                                             
  : راجع) ١(

DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 6 July 1998, on the legal protection of biotechnological 
inventions 



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

، ویتمكن المستورد من تعلم )١(محررة من القیود الخاصة بالحقوق الاستئاریة للمخترع  

ا         ل التكنولوجی ود نق ر عق رة      . كیفیة تصنیع الدواء عب أن الفق دعى ب د أن ی ن لأح ولا یمك

ارات  الثانیة من المادة ذاتھا وفرت استثناءً یمكن الاستفادة منھ في ھذا الصدد، لأن     العب

ا    . التي ظھرت بھا تتسم بالعمومیة الشدیدة، وتفتح بابا واسعا للتأویل     ى أنھ افة إل بالإض

ت أولا أن    ة أن تثب ناعتھا الوطنی ة ص تثناءً لحمای رر اس د أن تق دما تری ة عن زم الدول تل

ام              دد النظ أنھ أن یھ ن ش دواء م صناعیة لل الطرق ال راع الخاصة ب تسجیل براءات الاخت

ات      . ا ویضر بالصحة العامةالعام لدیھ  یط بإثب ي تح صعوبات الت م ال ولا یخفى على أحد ك

صدد               . ذلك ذا ال ي ھ ات ف دوث منازع د ح دولى عن یم ال خاصة وأن توجھات ھیئات التحك

ح       . تعكس تحیزًا ملحوظًا لمصالح المخترع    اك نص واض ون ھن ضل أن یك ن الأف لذلك فم

اء ا  ي إعف ل ف ل التأوی ة، ولا یحتم اطع الدلال ام  وق ضوع لنظ ن الخ صناعیة م ة ال لطریق

ى           . البراءة ط عل صورة فق ة مق البراءة الدوائی سھیلات الخاصة ب كما یجب حظر جعل الت

ك          ة، وذل دول النامی ي ال شرة ف أنواع محددة من الأدویة؛ كتلك المرتبطة بالأمراض المنت

  .لصعوبة التنبؤ مسبقا بالأدویة التي یمكن الاحتیاج إلیھا في المستقبل

ف إلى ما سبق، أن ھناك حاجة قویة إلى تقلیل مدة احتكار المخترع للبراءة       یضا

ى أن            یلا عل ست دل ة، ولی دة تحكمی الدوائیة؛ فمدة العشرین عاما التي تقررھا التربس م

صنعیھ            دواء وت ار ال ات ابتك ى نفق ي تغط اح الت ا  . )٢(المخترع استطاع أن یجنى الأرب كم
                                                             

  :                      راجع) ١(
 Kevin W. McCabe Diverging Views of Developed and 
DevelopingCountriesToward the Patentabilityof Biotechnology, 6 J. lnI. 
Pini, L. 41, 62 (1998), p61. 

  :                      راجع) ٢(
 ROBERT WEISSMAN, A LONG, STRANGE TRIPS: THE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY DRIVE TO HARMONIZE GLOBAL 
INTELLECTUAL PROPERTY RULES, AND THE REMAINING WTO 
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 ٨٤٨

ع الأسعار      أنھا تأخر دخول المنافسین إلى الأ   ى رف ؤدى إل ا ی ا أن   . )١(سواق مم دو لن ویب

ر                 ك یثی ى ذل د عل ا یزی ھ، وأن م ق ھدف مدة سبع سنوات كافیة لیتمكن المخترع من تحقی

ار  ى الاحتك رع عل ساعدة المخت ق بم بھات تتعل دة  . )٢ (ش ذه الم ل ھ ي أن تقلی ك ف ولا ش

صنیع الأ        ن ت ة م دول النامی ي ال ة ف ركات الأدوی ین ش ي تمك سھم ف ة سی دوی

ة ى   Generic drugsالمثلی ا للمرض ل وتوفیرھ سعر قلی ا ب ب أن  . )٣ ( وبیعھ ا یج كم

د         سجیل دون التقی لطات الت دى س ة ل ة المثلی تتضمن الاتفاقیة نصا خاصا بتسجیل الأدوی

ارى            تغلال التج ن الاس ة م بفترات زمنیة معینة، وذلك حتى تتمكن شركات الدواء الوطنی

ن . لھذه الأدویة وتطویرھا   سلطات            وم اص یفوض ال افة نص خ ب إض ة أخرى یج  ناحی

ا         ا بم التشریعیة في الدول أن تضع الضوابط الخاصة بتجدید براءة الاختراع بعد انتھائھ

د إذا          ذا التجدی ع ھ یضمن وجود ابتكار جدید وحقیقى یبرر السماح بتجدید البراءة، ویمن

دواء أو طریقة استخدامھ، تعلق الأمر بمجرد تغییرات شكلیة وطفیفة في طریقة إعداد ال      

وقد . لتعطیل الشركات الوطنیة عن الاستفادة من الاختراع بعد انتھاء مدة البراءة الأولى
                                                             

= 
LEGAL ALTERNATIVES AVAILABLE TO THIRD WORLD 
COUNTRIES, Penn Law: Legal Scholarship Repository, Vol. 17:4, 2014, 
p1069, 1085. 

  :راجع) ١(
UNAIDS calls on trade negotiators to uphold governments’ commitments 
to public health and access to medicines. Press release. Geneva: Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS; 28 July 2015.  

  :                      راجع) ٢(
Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual Property Patent 
Rights on 
Developing Countries: An Examination of the Indian Pharmaceutical 
Industry, op.cit, p412, p402. 

  :                      راجع) ٣(
 Ibid, p403. 
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تج            راءة لمن نح الب ت م حرصت عدید من التشریعات على إقرار ھذا الأمر صراحة؛ فمنع

ن      ھ یمك شف أن دوائى معروف ومجرب فى علاج أو تشخیص مرض معین، حتى ولو اكت

تخدام ر  اس رض آخ لاج م ى ع راءات    . ھ ف ة للب ة الأوربی ت الاتفاقی د اعترف ونخ (وق می

راحة  ) ١٩٧٣ ر ص ذا الأم نح     . )١(بھ واز م دم ج ى ع سى عل انون الفرن ص الق ضا ن أی

ة أو        ة أو الجراح راض المعروف د الأم لاج أح ل لع ن قب تخدامھ م بق اس دواء س راءة ل الب

  . )٢(التشخیص 

دواء،    علاوة على ما سبق، یجب منح مدد انت  راءات ال ط بب قالیة جدیدة خاصة فق

وذلك بالنظر إلى قصر المدد التي سبق أن حصلت علیھا الدول النامیة لترتیب أوضاعھا 

دراتھا          . )٣(قبل نفاذ اتفاقیة التربس      سبب ضعف ق اعھا ب ق أوض ي توفی نجح ف حیث لم ت

ن الو          د م ى مزی اطف  التكنولوجیا وإمكانیاتھا البحثیة، وكانت تحتاج، بحق، إل ت والتع . ق

                                                             
 ,of 5 October 1973 ,(European Patent Convention) :                         راجع  )١(

article (54/5).  
الملاحظ أن اتفاقیة التربس فیما یتعلق ببدایة سریان أحكامھا أنھا قد میزت بین الدول على النحو  )٢(

من الاتفاقیة على أن یبدأ التزام ھذه ) ٦٥/١( نصت المادة :الدول المتقدمة/ الفئة الأولى: الآتى
 تشریعات وطنیة إصدار، وھو ما دفع ھذه الدول إلى ١٩٩٦ ینایر١الدول بأحكام الاتفاقیة منذ 

من الاتفاقیة یجوز ) ٦٥/٢(وفقا لنص المادة : الدول النامیة/ الفئة الثانیة. لتفعیل أحكام الاتفاقیة
رة سماح یمكن من خلالھا تأجیل تطبیق أحكامھا لمدة أربع سنوات، لیبدأ لھذه الدول التمتع بفت

، وذلك فیما عدا الأحكام الخاصة بمبادىء ٢٠٠٠ ینایر لسنة ١التزامھا بتطبیق أحكام الاتفاقیة فى 
وقد سمحت الاتفاقیة . الدولة الأولى بالرعایة والمعاملة الوطنیة، حیث یجب تطبیقھا بشكل فورى

 بالنسبة لبعض ٢٠٠٥ ینایر لسنة ١الاستفادة من فترة سماح إضافیة تنتھى فى لھذه الدول 
وفقا : الدول الفقیرة أو الأقل نموا/ الفئة الثالثة. المنتجات المشمولة بحمایة براءات الاختراع

. ٢٠٠٦ ینایر ١تتمتع ھذه الدول بفترة سماح أطول تمتد لعشرة سنوات تنتھى فى ) ٦٦/١(للمادة 
تفاقیة لھذه الدول أن تطلب من مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة وأجازت الا

 .الفكریة التابع لمنظمة التجارة العالمیة تمدید فترة السماح لتوفق أوضاعھا
 :راجع) ٣(

 Intellectual property and access to health technologies, UNAIDS 2016 | 
REFERENCE. 
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ث                ة أرجواى، حی د جول ى فوائ صول عل فقد بات واضحًا أن ھذه الدول لم تتمكن من الح

ات        انشغلت في جعل تعدیل تشریعاتھا الوطنیة تتوافق مع أحكام التربس، لتتفادى العقوب

رى  دول الكب ن ال ة م ادراتھا التجاری ى ص ة عل س  . )١ (المحتمل ن أن مجل رغم م ى ال فعل

ام      ٢٠١٣عالمیة قد وافق في عام    منظمة التجارة ال   ى ع ة حت رة الانتقالی د الفت  على تمدی

ن    ٢٠١٥كما قام في نوفمبر من عام       . ٢٠٢١ ایر م ى ین  بتمدید الإعفاء على الأدویة حت

وا      ٢٠٣٣عام  ل نم دول الأق ى ال ط عل صورا فق  Least Developed، فإن ذلك كان مق

Countries (LDCs) )٢.(  

اء ط       ة       من ناحیة أخرى، یجب إعف شروط المتعلق ن ال ارى م رخیص الإجب ب الت ال

ا         ق مطلقً د لا یتواف ذا القی رخیص؛ لأن ھ بالتفاوض مع صاحب البراءة للحصول على الت

سرة       . )٣(مع اعتبارات الضرورة التي تستدعى استصدار الترخیص بإجراءت سھلة ومی

ى القضایة ولعل في تجربة دولة جنوب أفریقیا خیر دلیل على ذلك؛ حیث تراكمت الدعاو 
ة           )٤( شروط المطلوب تیفاء ال رخیص دون اس تغلالھا للت سبب اس  على شركاتھا الوطنیة ب

الات     رة ح ة كث ستدعى مواجھ ت ت ي كان ضرورة الت ة ال ن حال رغم م ى ال ك عل ھ، وذل ل

                                                             
                  :      راجع) ١(

 Judith Achieng', Health Trade-Kenya: New Patenting Law Mats Be 
tlarmnid to Health, INTER PRESS SERVICE, Nov. 18. 1999. 

 :راجع) ٢(
 Ibid.  

  :                      راجع) ٣(
 Patents: Private Rights and Public Interests. MARKIIAT Ti-R. Nov. 2. 
1992 

  :                      راجع) ٤(
Constitution of the World Health Organization, preamble, opened for 
signature 
July 22, 1946, 62 Stat. 2679, 14 U.N.T.S. p210 
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یلة      أى وس دز ب رض الإی سبب م ات ب ة      . )١(الوفی ات حال بء إثب ل ع ب أن ینق ا یج كم

احب ا          ى ص ھ إل ن المرخص ل راءة  الضرورة م ر الرجوع     )٢(لب ا أراد الأخی ث إذا م ، بحی

ھ أن             إن علی رخیص، ف درت الت ي أص ة الت ا والدول شركة المرخص لھ بالتعویض على ال

وجدیر بالذكر وجوب أن  . یثبت عدم وجود حالة ضرورة تستدعى إصدار ھذا الترخیص        

ن         ى م د الأدن وء الح ي ض سرة ف ضوابط می ھ ب رخص ل ستحق للم ویض الم در التع یق

غ              الخس د مبل ى أن یزی رخیص، عل ذا الت دار ھ سبب اص ائر التي تكبدھا صاحب البراءة ب

الدول فمن غیر المقبول غل ید . التعویض متى ثبت أنھ لم تكن ھناك ما یستدعى إصداره

ات   وفیر احتیاج وازى لت تیراد الم ارى أو الاس رخیص الاجب تغلال الت ن اس ة ع النامی

د بال    سبب التھدی دواء ب ن ال ا م ة  مواطنیھ ات التجاری دم    )٣(عقوب ة ع ي حال ة ف ، خاص

ھ   رع لاختراع تغلال المخت ى  . )٤(اس صول عل ر الح ى أث صدیر عل سماح بالت ب ال ا یج كم

شكل            د ب ھ الھن دت علی ا اعتم ى، وھو م الترخیص الإجبارى ولیس فقط الاستخدام المحل

صدیرھا       ة وت ة المثلی دو       . كبیر لتطویر الادوی ث ال یة تح ى توص ن ضرورة تبن ضلا ع ل ف

دول        ي ال ة ف راض المھمل ة للأم ا البحثی ن اھتماماتھ زء م صیص ج ى تخ ة عل المتقدم

  .النامیة، ومساعدة ھذه الدول في الاستفادة من التكنولوجیا المرتبطة بھا
                                                             

  :                      راجع) ١(
 Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. Jan. 28. 2001. New York 
Times Magazine. 

  :                      راجع) ٢(
Larry Elliott, Putting Profit Before People, THE CANBERRA TIMES, 
Feb. 19, 2001. 

  :                      راجع) ٣(
 Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. Jan. 28. 2001. New York 
Times Magazine. 

  :                       راجع )٤(
Ibid, p6. 
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ادة    بق أن الم ا س ى م ضاف إل ا  ) ٦٥/١(ی ضمنت حكمً د ت ربس ق ة الت ن اتفاقی م

ى    شدید الغرابة؛ تمثل في إلزام الدول النامیة بحمایة        ي لا تحظ ة الت المعارف التكنولوجی

ات        ررة للاختراع ا المق ة ذاتھ انونى    . بحمایة خاصة داخل أراضیھا بالحمای ق ق أى منط ف

ى لا               ات وھ ل الاختراع ن قبی ارف م ذه المع ار ھ ر اعتب اعتمدت علیھ ھذه الاتفاقیة لتبری

ي ظل أ       . تنطوى على عناصر الجدة والابتكار     سریتھا ف زام ب رر الالت ام  ثم كیف تب ن النظ

ذه               ل ھ دو أن مث م یب ن ث ا؟ وم ن مكوناتھ ا وع صاح عنھ تم الإف ات یح القانوني للاختراع

ة              ارات حمای ھ اعتب سلیم لتحل محل انوني ال ق الق اة المنط النصوص قد غاب عنھا مراع

  .  مصالح مورد التكنولوجیا، ولو بالإضرار بحقوق المستورد

  
  المطلب الثالث

  فنية كأحد أعمال المنافسة تعارض حظر استغلال المعرفة ال
 غير المشروعة واعتبارات نقل التكنولوجيا الدوائية

مـن ) كتطبيق للمسئولية التقصيرية( يعد مصطلح المنافسة غير المشروعة -٧٣
أكثر المصطلحات التي لم تشهد توافقـا فيمـا بـين التـشريعات الوطنيـة 

ً

ك أن  . محددا لھاكما لا توجد اتفاقیة دولیة تضع تعریفا ، )١(المختلفة  یضاف إلى ذل
ى       سختھا الأول ي ن صناعیة ف ة ال ر الملكی ة عناص ة بحمای اریس الخاص ة ب اتفاقی

د  .  لم تكن تتضمن أحكاما خاصة بھذه المنافسة ١٨٨٣ مارس لسنة    ٢٠بتاریخ   وق
ذه   ١٩٠٠تم تدراك ھذا الأمر في مؤتمر بروكسل لعام          ام ھ  الذي عقد لمراجعة أحك

                                                             
  :                       راجع) ١(

 G Dworkin, ‘Unfair Competition: Is the Common Law Developing a New 
Tort?’ 
European Intellectual Property Law Review 241, 1978/9, p1. 
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ة  اف)١(الاتفاقی ادة ، وأض ر   ) ١٠( الم سة غی ام المناف ة أحك رض معالج ررا بغ مك
صناعیة    ة ال ر الملكی تغلال عناص ال اس ي مج شروعة ف ة . الم ؤتمر المراجع ى م وف

ام     نطن لع ى واش د ف ذي عق دول     ١٩١١ال ع ال زم جمی اق یل ى اتف ل إل م التوص  ت
د     . بضرورة توفیر حمایة فعالة ضد المنافسة غیر المشروعة  ھ ق ك أن ن ذل والأھم م

سنة  ١٩٢٥م تقدیم بعض الأمثلة علیھا في مؤتمر لاھاى لسنة         ت  ومؤتمر لشبونة ل
مكررا من اتفاقیة باریس في نسختھا النھائیة ) ١٠(ولم تتضمن المادة   . )٢(١٩٥٨

تثناء یل، باس شروعة   أي تفاص ر الم سة غی ع المناف دول بمن زام ال ع )٣(إل ، ووض
ع      .)٥(، وإعطاء بعض الأمثلة علیھا )٤(تعریف لھا   ل م م التعام اریخ ت ك الت  ومنذ ذل

                                                             
  :                       راجع) ١(

GHC Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property, UNITED 
INTERNATIONAL,BUREAUX FOR THE PROTECTION OF 
INTELLECTUAL PROPERTY (BIRPI),  1968, p142.   

  :                       راجع) ٢(
 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 
1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 
2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at 
Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as 
amended on September 28, 1979. 

  :                       راجع) ٣(
(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such 

countries effective protection against unfair competition. 
  :                       راجع) ٤(

(2) “Any act of competition contrary to honest practices in industrial or 
commercial matters constitutes an act of unfair competition”. 

  :                       راجع) ٥(
(3) The following in particular shall be prohibited: 1. all acts of such a 

nature as to create confusion by any means whatever with the 
establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a 
competitor; 2. false allegations in the course of trade of such a nature as 
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ن                  ا جزء لا یتجزأ م ى أنھ اریس عل ة ب ي اتفاقی شروعة ف ر الم سة غی أحكام المناف
سبب       ة خاصة وت ام أھمی قواعد حمایة الملكیة الصناعیة، وھو ما اكسب ھذه الأحك

  .)١(فى تغیر المشھد تماما في السنوات الأخیرة 

ق       س) ١٠(وطبقًا للفقرة الثانیة من المادة     ل یتعل ل عم ار ك ب اعتب ذكر یج ابقة ال
شاط             ي الن ة ف ات العادل ع الممارس ارض م صناعیة ویتع ة ال باستغلال أحد عناصر الملكی

وھذا المعیار یشمل كلا . التجارى من قبیل المنافسة غیر المشروعة وفق أحكام الاتفاقیة   
ضًا  دولى أی وطنى وال شاط ال ن الن صطلح . م ا أن م ة" كم ات العادل ن "الممارس  م

دم      المصطلحات المرنة التي یمكن للمحاكم وھیئات التحكیم أن تتوسع في تفسیره بما یخ
  . اعتبارات حمایة المنافسة

ض      ر بع ى ذك سابقة عل ادة ال ن الم ة م رة الثالث ت الفق ك، حرص ى ذل لاوة عل ع
دمھا    ي یق سلع الت ول ال اك ح ن الارتب وع م ق ن ل خل ورة؛ مث ات المحظ ة للممارس الأمثل

وتشویھ سمعة المنافسین بمزاعم غیر حقیقیة، ونشر افتراءات حول البضائع      المنافس،  
م  ة بھ صر      . الخاص ال لا الح بیل المث ى س صور عل ذه ال رت ھ د ذك ثلا. )٢(وق ام : فم قی

                                                             
= 

to discredit the establishment, the goods, or the industrial or 
commercial activities, of a competitor; 3. indications or allegations the 
use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to 
the nature, the manufacturing process, the characteristics, the 
suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.  

  :                       راجع) ١(
 Nishantha Sampath Punchi Hewage, Promoting a Second-Tier Protection 
Regime for Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises in South 
Asia, Chapter Title: Incentive Mechanisms for Incremental and Minor 
Innovations under Unfair Competition Law and Trade Secrets Law in Sri 
Lanka, Nomos Verlagsgesellschaft mbH. (2015) 

  :                       راجع) ٢(
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م،        ة الخاصة بھ المنافس بادعاء إنجازات الآخرین لنفسھ، أو اختلاسھ للأسرار التجاری
ن ق    د م ى       أو تخفیض الأسعار بقصد الإغراق یع ا عل شروعة قیاس ر الم سة غی ل المناف بی

  .)١ (الأمثلة التي ذكرتھا الفقرة السابقة

ام               ربس لأحك ة الت دى معالجة اتفاقی ق بم صدد یتعل والسؤال الذي یُثار في ھذا ال

  .المنافسة غیر المشروعة بخصوص حمایة عناصر الملكیة الصناعیة

ربس یلاحظ أن واضعیھا ل         ة الت صوص اتفاقی ى ن صیاغة   بالرجوع إل وا ب م یھتم

ادة             م الم ى حك ة إل وا بالإحال شروعة، واكتف ررا  ) ١٠(أحكام جدیدة للمنافسة غیر الم مك

ة    ات الجغرافی ة البیان صوص حمای ط بخ اریس فق ة ب ن اتفاقی ادة (م ربس/٢٢الم ) ب ت

ا         صح عنھ ر المف ادة  (والمعلومات غی ربس ٣٩/١الم سة      ).  ت ام المناف ر أحك رد ذك م ی ول

صوص       غیر المشروعة في غ    سریانھا بخ ول ب ھ الق یر ھذه الأوضاع، وھو ما یصعب مع

  . )٢(براءة الاختراع أو العلامات التجاریة أو حقوق التألیف والنشر وقانون التصمیمات 

                                                             
= 

 F Henning-Bodewig, ‘International Protection Against Unfair Competition 
– Article 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions’ 
(1999) 30/2 
International Review of Intellectual Property and Competition Law, 
pp:166, 173. 

  :                       راجع) ١(
 Nishantha Sampath Punchi Hewage, Promoting a Second-Tier Protection 
Regime for Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises in South 
Asia, Chapter Title: Incentive Mechanisms for Incremental and Minor 
Innovations under Unfair Competition Law and Trade Secrets Law in Sri 
Lanka, op.cit 

  :                       راجع) ٢(
F Henning-Bodewig, ‘International Protection Against Unfair Competition 
– Article 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions’ 
op.cit, p179.   



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

ادة                 م الم أن حك ول ب ھ للق ن الفق ب م اریس    ) ١٠(وقد دفع ذلك جان ة ب ن اتفاقی م

ح عنھا ولا یجوز التوسع مقصور فقط على المؤشرات الجغرافیة والمعلومات غیر الفص   

ة          . )١(في تطبیقھا  ى أن واضعى الاتفاقی النظر إل رأي، ب ذا ال ع ھ ونحن من جانبنا نتفق م

ھ           صرحوا ب . تبنوا نصوصا خاصة فقط لھذه العناصر دون غیرھا، وإن أرادوا غیر ھذا ل

ة  مكرر من اتفاقیة باریس المنظم لأحكام الحمایة ضد المنافس١٠وبناء علیھ تعد المادة   

ى    ى الآن، عل دولى حت ستوى ال ى الم صناعیة عل ة ال ال الملكی ي مج شروعة ف ر الم غی

  .)٢(الرغم من أنھا لم تقدم إلا الحد الأدنى من الحمایة المنشودة 

ة         ات الفنی تغلال المعلوم د اس ى یع ول مت ساؤل ح صدد الت ذا ال ي ھ ار ف ا یث كم

ة    الدوائیة خطأ تقوم معھ مسئولیة المستورد عن المنافسة غی   ا لاتفاقی شروعة طبقً ر الم

  التربس؟

يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال سوف تحتاج إلى التفرقة بـين نـوعين مـن  -٧٤
  : المعلومات؛ وهما

سریة            /النوع الأول سم بال ي تت ك الت ا؛ تل صح عنھ  المعلومات الدوائیة غیر المف

ى            اظ عل ة للحف دابیر اللازم اذ الت احبھا باتخ ام ص ة، وق ا  .  سریتھا ولھا قیمة تجاری فطبقً

سماح     ) ٣٩/١(للمادة   دم ال ام، وع تلتزم الدول الأعضاء بحمایة ھذه المعلومات بشكل ع

ة     ات التجاری ع الممارس افى م ا یتن تغلالھا بم دم اس احبھا، وع ة ص تغلالھا إلا بمعرف باس

                                                             
  :                       راجع) ١(

WR Cornish, ‘Genevan Bootstraps’ European Intellectual Property Law 
Review 336, 1997, p7. 

      :                   راجع) ٢(
 Pamela Samuelson, "First Amendment defenses in trade secrecy cases" in 
A Handbook of Contemporary Research (2011), p.280 
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ة  وافر شرطین؛            . العادل ادة بت ذه الم ا لھ سئولیة طبق ب للم أ الموج ق الخط م یتحق ن ث وم

  :ھما

احبھا  أ-١ دون إذن ص ات ب ذه المعلوم تغلال ھ تم اس صر  . ن ی ھ إذا ق ة أن ع ملاحظ م

اول    ي متن ا ف ریتھا وجعلھ ى س ة عل ة للمحافظ دابیر اللازم اذ الت ي اتخ ر ف الأخی

  . الجمیع، فلا مجال للقول بأن ھناك منافسة غیر مشروعة

ة         -٢ ام    .  أن یكون استخدامھا مخالفا للممارسات التجاریة العادل و ق ا ل ق   كم ثلا بخل م

ذه             تغل ھ ا، أو اس ا مورد التكنولوجی ي ینتجھ ة الت اك حول الأدوی ن الارتب نوع م

ھ       ارة           .)١ (البیانات لصرف عملاء المورد عن أنھ إث ن ش ل م أى فع ام ب ضًا إذا ق  أی

دوائى لمخترعھ        تج ال سبة المن ع  . اللبس والخلط في أذھان المستھلكین حول ن م

د      ملاحظة أن مجرد إنتاج دواء مماثل وم       الاختراع لا یع شمول ب دواء الم ابق لل ط

من قبیل المنافسة غیر المشروعة مادام المورد لم یستخدم أسالیب محددة لإثارة  

ھ                 . اللبس والخلط  ل لدی رك العم ى ت دى المورد عل املین ل د تحریض الع ذا ویع ھ

ر           سة غی ل المناف ن قبی شروع م رار الم ة أس ن أجل معرف ستورد م اق بالم للالتح

افس،        المشروعة؛ ل  شروع المن ما یترتب على ذلك من إحداث اضطراب داخل الم

ب        سریة بموج زمین بال وا ملت م یكون مع تقریر مسئولیة ھؤلاء العمال حتى ولو ل

وتتحقق مسئولیة المستورد كذلك إذا قام باستغلال المعلومات التي   . اتفاق عقدى 

ر             ن إب سفر ع م ت و ل ى ول د؛  وصلت إلى علمھ أثناء مرحلة المفاوضات حت ام العق

ة               املات التجاری ي المع ة ف ة والثق سن النی د ح ھ لقواع . وذلك على أساس مخالفت

                                                             
  :                       راجع) ١(

 F Henning-Bodewig, ‘International Protection Against Unfair Competition 
– Article 10bis Paris Convention, TRIPS and WIPO Model Provisions’ 
op.cit, p170. 
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ر            سة غی ل المناف ن قبی د م شاط المورد یع ى ن سس عل ك، أن التج ى ذل ضاف إل ی

  . )١(المشروعة 

ضرر   ات ال ي إثب عوبة ف ورد ص د الم ن یج سابق فل المعنى ال أ ب ق الخط وإذا تحق

ستورد    ا          فال. وعلاقتھ بممارسات الم ع بھ رة یتمت زة كبی ا، می د ذاتھ ي ح ة، ف ة الفنی معرف

ومن ثم قیام . المورد في مجال التجارة، ویعتمد علیھا بشكل كبیر في منافستھ مع أقرانھ      

شكل         صالحھ ب رًا بم ررًا كبی شكل ض تغلالھا ی اءة اس ا وإس تیلاء علیھ ستورد بالاس الم

لمعلومات، حتى أنھ یعد مجرد  وقد تشدد القضاء الأمریكى كثیرًا في حمایة ھذه ا . مباشر

ضاء    . الكشف عن سریتھا من قبیل المنافسة غیر المشروعة     ذا الق ي ھ فالمستقر علیھ ف

سة             ین المناف ة وسطى ب شكل مرحل ات ی ذه المعلوم ى ھ انوني عل ر الق تحواذ غی أن الاس

العدوانیة والخاطئة، وھو بھذه الصورة یعد انتھاكا لواجب الثقة، ومن ثم یبرر مسئولیة 

ات       . )٢ (المخطىء ویرى مؤیدو ھذا التأصیل أن الدافع وراء توفیر حمایة خاصة للمعلوم

ن       ا، ولك احبھا لھ ة ص ة ملكی یس حمای ى ل انون الامریك ھ الق ق توج سریة وف ة ال الفنی

لذلك اقترح بعض الفقھ تسمیة قانون . )٣(الرغبة في حمایة الممارسات التجاریة العادلة   

                                                             
  :                       راجع) ١(

 Nishantha Sampath Punchi Hewage, Promoting a Second-Tier Protection 
Regime for Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises in South 
Asia, Chapter Title: Incentive Mechanisms for Incremental and Minor 
Innovations under Unfair Competition Law and Trade Secrets Law in Sri 
Lanka, op.cit. 

  :                       راجع) ٢(
Sandeen, "The limits of trade secret law" in A Handbook of Contemporary 
Research (2011), p.553   

  :                       راجع) ٣(
Ibid, op.cit, p.555.   



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

ة ف  رار التجاری ة الأس لاق   حمای ة الأخ انون حمای ة بق دة الأمریكی ات المتح   ي الولای

  .)١(التجاریة 

ة     . ولعل في تقریر ھذا التأصیل ما یكفى لحمایة مصالح مورد التكنولوجیا الدوائی

صناعیة،         ة ال ر الملكی ن عناص د م م تع ا، وإن ل صح عنھ ر المف ة غی ات الدوائی فالمعلوم

لھذه العناصر، فإنھا تعد من قبیل الأسرار  ومن ثم لن تحظى بالحمایة القانونیة المقررة     

  .التجاریة، وتحمى بموجب قواعد المنافسة غیر المشروعة على المستوى الدولى

ــانى ــوع الث ن     /الن د م دواء والتأك ار ال ات اختب تغلال بیان ر باس ق الأم  إذا تعل

ك  فاعلیتھ، فإن ھذه البیانات ستكون محمیة أیضًا بقواعد المنافسة غیر المشروعة، وذ   ل

ادة   . على الرغم من أن ھذه البیانات لیست سریة بطبیعتھا       ت الم ى  ) ٣٩/٣(حیث ذھب إل

أنھ إذا اشترطت الدول لتسویق الأدویة لدیھا أن یتم تقدیم بیانات سریة أو بیانات أخرى 

د              ات ض ذه البیان ة ھ زام بحمای ا الالت إن علیھ رة، ف ود كبی ى جھ ا عل وى إنتاجھ ینط

ر ا   ارى غی تخدام التج ادلالاس د      . لع ات إلا عن ذه البیان تغلال ھ دول اس وز لل ا لا یج كم

  .الضرورة ولحمایة الجمھور

ات              تغلال المعلوم صوص اس ستورد بخ أ الم ات خط ویتضح من ھذا النص أن إثب

صح             ر المف ات غی الخاصة باختبار الأدویة سیكون أسھل بكثیر مقارنة باستغلال المعلوم

. لسریة لأنھا لیست من خصائص ھذه المعلومات حیث لا حاجة لھ بإثبات انتھاك ا      . عنھا

ة  ة العادل ات التجاری ة للممارس تخدامھا بالمخالف م اس د ت ھ ق ات أن ط إثب ى فق ا . ویكف وم

ستورد         ا الم یقوم بھ ي س شطة الت ة الأن ت طبیع ا كان ھ مھم ورد؛ لأن ى الم ك عل أسھل ذل

                                                             
  :                       راجع) ١(

First, "Trade Secrets and antitrust law" in A Handbook of Contemporary 
Research (2011), pp.379–380.   
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لمورد، خاصة   فسوف یعد مخطئا طبقًا لأحكام المنافسة غیر المشروعة من وجھة نظر ا 

ة                 م تحرص اتفاقی ي ل صطلحات الواسعة، والت ن الم ة م ات العادل وأن مصطلح الممارس

ا                ررة لمورد التكنولوجی ة المق اق الحمای ن نط ا؛ لتوسع م دد لھ ى وضع مح التربس عل

  .الدوائیة من خلال تبنى المحاكم لتفسیرات موسعة لھذا المصطلح

د الأمور؛ لأنه عكس رغبـة الـدول ويبدو لنا أن هذا النص قد زاد من تعقي -٧٥
المتقدمــة في غلــق كــل الــسبل علــى المــورد حــتى لا يــستفيد مــن هــذه 

ذه        . المعلومات في إنتـاج الـدواء المماثـل ة خاصة لھ نص حمای ذا ال نح ھ د م فق

ات سریة          ذه المعلوم ن ھ م تك و ل ى ول المعلومات ضد المنافسة غیر المشروعة حت

ا ة الت . بطبیعتھ ب ان اتفاقی ة    والغری ر الملكی ا لعناص ة ذاتھ وفر الحمای م ت ربس ل

ذه    ن أن ھ رغم م ى ال ك عل ألیف، وذل ق الت راع وح ق الاخت ل ح صناعیة مث ال

ا لا               ى أنھ النظر إل ة، ب ي القیم صناعیة ف ة ال ن عناصر الملكی ل م المعلومات تعد أق

ع    . تنطوى في الغالب على الابتكار أو الجدة      ي من ة ف الأمر الذى یؤكد أن ھناك رغب

دیھم            الا أن ل دعون ب ا ی یس كم ة صورھا، ول ة بكاف ا الدوائی ن التكنولوجی ستفادة م

تغلال     ود الاس ت قی ا كان رین، وإلا لم شجیع المبتك ارات وت ة الابتك ي حمای ة ف رغب

وبناء علیھ سوف یحمى المنتج . وصلت إلى حد المعلومات الخاصة باختبار الدواء  

راع     راءة الاخت ام ب صنیعھ بأحك ة ت دوائى وطریق ة   ال ات الدوائی ى المعلوم   ، وتحم

سة        د المناف دواء بقواع ار ال ة باختب ات الخاص ا والمعلوم صح عنھ ر المف   غی

شروعة  ر الم ة    . غی يء ذات قیم ة ش ا الدوائی ستورد التكنولوجی ى لم   ولا یبق

ھ   ي دولت واطنین ف دواء للم وفیر ال ناعتھ أو ت ي ص ھ ف تفادة من ستطیع الاس   . ی

ی     رد وس ا مج ر دائمً ى الأخی واطنین     لیبق ة وھؤلاء الم دواء الدولی ین شركات ال   ط ب

ھ  ي دولت الات         . ف ي ح ات إلا ف ذه المعلوم تغلال ھ دول اس ى ال ر عل ل یحظ   ب

  .الضرورة
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ن الأضرار         ة ع ا الدوائی ستورد التكنولوجی سئولیة م والثابت أنھ إذا ما تقررت م
التعویض           زم ب ھ ملت شروعة فإن ر الم ا   . التي لحقت بالمورد بسبب المنافسة غی ا م وغالبً

د             سمح القواع ث ت ات؛ حی ذه المنازع سینعقد الاختصاص للمحاكم الأمریكیة بنظر مثل ھ
درالي لنظر          ضاء الفی الفیدرالیة للتقاضى الدولى بلجوء الشركات التجاریة الأمریكیة للق

ویض         . )١ (مثل ھذه المنازعات   ى تع ة عل وتحرص المحاكم في الولایات المتحدة الأمریكی
د      الأضرار النا  ب قواع سریة بموج ا   . )٢ (UTSAجمة عن اختلاس المعلومات ال ا أنھ كم

الى       ضرر الح ن ال سریة ع ات ال تغلال للمعلوم اءة الإس الات إس ي ح التعویض ف سمح ب ت
یس        وكذلك عن الضرر المستقبلي أو ما یعرف باسم التعویض عن الكسب الفائت، لكن ل

 الاختلاس الفعلى ومجرد التھدید ومع ذلك یفرق القضاء الأمریكى بین. عن السلوك ذاتھ
ذي     ضرر ال ة ال حة، طبیع ة واض دعى، بأدل ت الم ب أن یثب رة یج ة الأخی ي الحال ھ؛ فف ب

ث     . أصابھ تلاس الخبی  )٣ (ویزید مبلغ التعویض في حالات الأضرار الفعلیة العمدیة والاخ
ا   ي دول أورب رر ف س المق ى عك ضرر   . )٤(عل ن ال ویض ع ین التع ع ب ن الجم ویمك

اح      Actual damagesالفعلى افي الأرب ن ص ى رد جزء م ، Net profits بالإضافة إل
    ).٥ (التي حققھا المخطىء

                                                             
  :                       راجع) ١(

The Foreign Sovereign Immunities Act: Federal Judicial Center 
International Litigation Guide, A Guide for Judges Second Edition 2018. 

  :                       راجع) ٢(
 UTSA, comments following §3, §4, §3(a), §3(b) 

  :                       راجع) ٣(
 UTSA §3(b). 

  : راجع) ٤(
Restrictive Trade Practices Act 1976; Competition Act 1980, CHAPTER 
21; Fair Trading Act 1973, CHAPTER 41 

  :                       راجع) ٥(
UTSA, comments following §3.   
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ن               ستورد م ع الم ة بمن ام المحكم لكن السؤال الأھم ھنا یثار حول مدى إمكانیة قی

  .استغلال المعرفة الفنیة

ب      تسببت الإجابة عن هذا الـسؤال في اخـتلاف اتجاهـات القـضاء؛-٧٦ ث ذھ حی

ات          اتجاه تغلال المعلوم ن اس  في المحاكم الیابانیة إلى أنھ لا یجوز منع المستورد م

اس        ى أس ك عل ھ؛ وذل الفنیة حتى ولو ثبتت واقعة المنافسة غیر المشروعة في حق

ا        تئثار بھ ى  . أن المورد لا یتمتع بحق ملكیة على ھذه المعلومات یمكنھ من الاس فھ

ة     لا تعدو أن تكون مجرد أسرار تجاریة، تحمی     د حمای شریعات الخاصة بقواع ھا الت

ة     . السریة ومنع الاستغلال الضار    ار أن الواقع فالمورد لھ الحق في التعویض باعتب

ع           ي من ق ف ھ الح ن لا تعطی ة، لك ة ذاتی ة مالی شروعة ذات قیم صلحة م س م تم

  .)١(المستورد من استغلالھا وفق أحكام عقد التكنولوجیا المبرم بینھما 

ب ا      ل ذھ ى          وفى المقاب افة إل ضرور، بالإض ق الم ن ح ى أن م ى إل ضاء الأمریك لق

رى،        رة أخ ة م ة الفنی ذه المعرف تغلال ھ ن اس ستورد م ع الم ب بمن ویض، أن یطال التع

ضاء          ي الق ة ف ة المعروف املات التجاری ي المع ة ف ات الثق ة علاق ى نظری اد عل بالاعتم

ھ ح     . الأمریكي یس ل ذه    فعلى الرغم من تسلیم ھذا القضاء بأن المورد ل ى ھ ة عل ق ملكی

المعلومات، فإن ھذا لا یعنى إنكار وجود علاقة ثقة بینھ وبین المستورد، بموجبھا سمح    

اء            تعمالھا إذا أس ن اس ھ م رر منع ي تب ا الت ى ذاتھ للأخیر أن یستغل ھذه المعلومات، وھ

  . )٢(استغلالھا، لأنھ وقتھا لا یكون جدیرًا بھذه الثقة 
                                                             

  : راجع) ١(
Julie-Anne Tarr, A comparative overview of "know-how" protection in 
Japan and Australia,  J.B.L. 1993, Nov, 596-617, p4. 

  :                       راجع) ٢(
 Nishantha Sampath Punchi Hewage, Promoting a Second-Tier Protection 
Regime for Innovation of Small and Medium-Sized Enterprises in South 
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تعارض حظر اسـتغلال المعرفـة الفنيـة كأحـد  ويبدو لنا في ضوء ما سبق -٧٧
أعمال المنافسة غير المشروعة مـع اعتبـارات نقـل التكنولوجيـا الدوائيـة 

ربس         بشكل صارخ،  ة الت ام اتفاقی ي أحك ادة النظر ف وھو ما یدعو إلى ضرورة إع

ة                . بوضعھا الحالي  ة خاصة للمعرف وفر حمای ن ت م تك اریس ل ة ب خاصة وأن اتفاقی

ة  ة الدوائی د      الفنی ط بقواع صناعیة فق ة ال ر الملكی ة عناص ى بحمای ت تكتف ، وكان

ة         ذه الحمای رر ھ ة    . المنافسة غیر المشروعة، لوجود ما یب ث إن عناصر الملكی حی

ا              ر بم د المبتك ن جھ الصناعیة تنطوى على عناصر الابتكار والجدة وتحمل كثیرًا م

شروعة   ر الم سة غی د المناف ة ض رر الحمای سبة للمعرف . یب ا بالن ذه أم ة فھ ة الفنی

ست سریة            . المبررات غیر متوافرة   دواء لی ار ال ات الخاصة باختب بل حتى المعلوم

دواء       ناعة ال ي ص تغلالھا ف ن اس ا م ستورد التكنولوجی رم م اذا یح ا، فلم بطبیعتھ

ارى     رخیص إجب ى ت صولھ عل الات ح ي ح ة ف اء   . خاص رورة الغ رح ض ذلك نقت ل

ادة   ب الم ررة بموج ة المق ذه) ٣٩/١(الحمای اتلھ رورة  .  المعلوم رح ض ا نقت كم

ـ               صورد بـ ق للمق دد ودقی ف مح إضافة نص خاص إلى اتفاقیة التربس لوضع تعری

اكم      "الممارسات غیر العادلة  " ل المح ن قب ، وألا یترك الأمر للتفسیرات الموسعة م

ا        ل التكنولوجی ة حظر      . وھیئات التحكیم بما یضر باعتبارات نق دم أھمی دو ع ا یب كم

معلومات من قبل المستورد في حالة ثبوت المخالفة، على أن یكتفى   استغلال ھذه ال  

د     ش وتعم د الغ ى ح رق إل م ی ر ل ادام الأم صدد، م ذا ال ي ھ ب ف التعویض المناس ب

  .الإیذاء

                                                             
= 

Asia, Chapter Title: Incentive Mechanisms for Incremental and Minor 
Innovations under Unfair Competition Law and Trade Secrets Law in Sri 
Lanka, op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

ورد        سؤلیة م ام م الج أحك م تع ربس ل ة الت شة، أن اتفاقی ر للدھ ن المثی وم

شروعة    ر الم سة غی ات المناف ن ممارس رع ع ا أو المخت ع  التكنولوجی ت م ا فعل  كم

ة       ا الدوائی د       . المستورد أو المرخص لھ بالتكنولوجی ة ق ن أن التجرب رغم م ى ال ك عل وذل

ة             دول النامی ي ال ات ف ذه الممارس ن ھ . أثببت أن شركات الدواء الدولیة تمارس عدیدا م

شافات           : فمثلا سینات أو الاكت ل التح ستورد بنق زام الم ى إل ا عل اد موردو التكنولوجی اعت

ومثل ھذا الالتزام . )١( الیھا إلى المورد كجزء من ثمن التكنولوجیا المنقولة التى یتوصل

ستورد         یقضى تماما على المنافسة المشروعة، ویمكن المورد من استنزاف إبداعات الم

  .وما یدخلھ من تحسینات على التكنولوجیا دون وجھ حق

ادة       نص الم ط ب ق     ) ٤٠(وقد اكتفت التربس فق دول الح ى لل ذى یعط یم   ال ي تنظ ف

الممارسات أو الشروط المقیدة للمنافسة فى عقود الترخیص باستغلال براءاة الاختراع،  

ون       د یك وذلك بعد إقرارھا بأن الشروط المقیدة للمنافسة التى ترد فى عقود التراخیص ق

وأضافت الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا أنھ . لھا تأثیر سلبى واضح على نقل التكنولوجیا

ع أي من أحكام ھذا الاتفاق البلدان الأعضاء من أن تحدد في تشریعاتھا ممارسات    لا یمن 

وق       تخدام حق أو شروط الترخیص للغیر التي یمكن أن تشكل في حالات معینة إساءة لاس

  .الملكیة الفكریة أو التي لھا أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة

                                                             
كشفت الممارسة العملیة تعدد صور أعمال المنافسة غیر المشروعة من قبل مورد التكنولوجیا ) ١(

ام الأخیر ببیعھ بسعر تعلیق بیع المنتج الدوائى المشمول بالبراءة للمستورد على قی: الدوائیة، مثل
 بعدم منافسة المورد بشكل المستوردمحدد أو غیرھا من القیود التى تحد من استعمالھ، وإلزم 

مطلق، وتعلیق شراء المنتجات الدوائیة المحمیة على شراء مواد أو عناصر أخرى غیر مشمولة 
  .ة البراءةوفرض قیود على استعمال المنتجات الدوائیة حتى بعد انقضاء مد. بالحمایة

B. Fauvarque-Cosson and A.-J. Kerhuel, "Is Law an Economic Contest—
French Reactions to theDoing Business World Bank Reports and Economic 
Analysis of the Law", op.cit, p815. 
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ة    : والسؤال ھنا  الج الاتفاقی م تع سئولیة      لماذا ل ام م شكل مباشر أحك  صراحة وب

ن              ك م ا یمل ذلك م ستغلا ب شروعة م المورد أو المخترع عن ممارسات المنافسة غیر الم

اختراعات وتكنولوجیا دوائیة تجعلھ الأقرب إلى اقتراف ھذه الممارسات؟ ولماذا أسندت     

ورد ع    ھا الم ي یفرض ة الت شروط التقییدی د ال ة؟ ألا تع شریعات الوطنی ر للت ى الأم ل

المستورد في عقود نقل التكنولوجیا خیر دلیل على ممارستھ للمنافسة غیر المشروعة؟       

ا   رر بطلانھ ل تق ى الأق شروط أو عل ذه ال ل ھ ن مث سئولیتھ ع ة م رر الاتفاقی م تق اذا ل لم

  خاصة وأنھا تحمل كل مظاھر التعسف؟

د الأد         د الح ة تفتق ن   ولا نرى إجابة عن كل ھذه التساؤلات سوى أن الاتفاقی ى م ن

ط        ة فق ا الدوائی صالح مورد التكنولوجی رت م دما    . التوازن المعقول؛ لأنھا آث ى عن ل حت ب

ر               سة غی ن المناف ة ع ا الدوائی رع أو مورد التكنولوجی أسندت أمر تنظیم مسئولیة المخت

المشروعة كانت تدرك جیدا أن الدول النامیة لن تتبنى نصوصًا صریحة للاعتراف بھذه       

شیتھا   سئولیة لخ ى      الم ا یعن و م ا وھ ة إلیھ ا الدوائی ل التكنولوجی ن نق ا ع ن عزوفھ م

دواء   ن ال ا م رر       . حرمانھ صوصًا تق ة ن شریعاتھا الوطنی ت ت ي تبن دول الت ى ال ل حت ب

ا لأن    ن انفاذھ تمكن م م ت شروعة ل ر الم سة غی ن المناف ا ع ورد التكنولوجی سئولیة م م

ة        شریعات الوطنی ذه الت ق ھ ستبعد تطبی ام     ھیئات التحكیم كانت ت الف النظ ا تخ زعم أنھ ب

د  . العام الدولى  وذلك كلھ على عكس ما تتبعھ الدول المتقدمة في تشریعاتھا الداخلیة؛ فق

ستورد      حرص القضاء الأمریكي على التصدي لمثل ھذه الممارسات بقوة، حیث مكن الم

تعمال       ى اس سف المورد ف دفع بتع راءة أن ی ى الب داء عل ى دعوى الاعت ھ ف دعى علی كم

ھ  ة    حقوق دى النظیف ة الأی ى نظری اء عل ى   The clean handsبن دف إل ى تھ ، وھ

ة،        ة الدوائی تغلال المعرف ن اس ل م رض شروط تغ ى ف سفھ ف طط المورد وتع مواجھة ش
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ا        ى   . )١(وھو من الدفوع الموضوعیة التى تلتزم المحكمة بفحصھا والتصدى لھ ضًا عل أی

د   صعید الوضع فى القانون الانجلیزى فقد صدرت عدید من ا         تھدفت الح لقوانین التى اس

 Fairمن السلطات التعسفیة لمورد التكنولوجیا؛ كان أھمھا قانون التجارة العادلة لسنة 

Trading Act 1973)سنة     )٢ ارة ل دة للتج ات المقی انون الممارس  ١٩٧٦، وق

Restraictive Trading Act)سنة )٣ سة ل انون المناف  The ١٩٨٠، وق

Competion Act )٤.(  

 :ئل لأنظمة البراءةبدا -٧٨

مما لا مراء فیھ أن الوضع الحالي لصناعة الدواء في دول العالم النامى لن یكفى 

معھ التعدیلات الموصى بھا لاتفاقیة التربس، وأن الأمر یحتاج إلى دور أكثر إیجابیة من 

صول      . الدول النامیة في ھذا الصدد   راءة للح ام الب ة لنظ ة البدیل وقد ظھرت بعض الأنظم

ا    عل  ة، أھمھ ارات الدوائی سحب      : )٥(ى الابتك ام ال ام عرف باسم نظ ؛ pull systemنظ
                                                             

  :           راجع  )١(
T. Leigh Anenson, Announcing the “Clean Hands” Doctrine, University of 
California - Davis Vol. 51:1827, p1830  

  :           راجع  )٢(
 Fair Trading Act 1973, 1973 CHAPTER 41, available 
at:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/41 

        :     راجع  )٣(
Restrictive Trade Practices Act 1976, available at: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1976/34/contents/enacted 

  :           راجع  )٤(
Competition Act 1980, available at:  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/21/contents 

  :                       راجع) ٥(
HOLLIS, "An Efficient Reward System for Pharmaceutical Innovation", 
epartment of Economics, op.cit, p125. 
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ة              وال العام تخدام الأم دواء باس ال ال ي مج ث والتطویر ف شجیع البح ى ت وم عل ذى یق وال

ة     ة أو الخاص سات العام ل المؤس ن قب ة المدفوعة م ائزة أو   . والخیری د ج تم رص ث ی حی

راءة،   . ر جدید في مجال الدواءحوافز مالیة أخرى لمن یتوصل إلى ابتكا     ام الب كما أن نظ

زمن          . في حد ذاتھ، یعد جائزة بما یمنحھ لصاحبھ من احتكار باستغلال الدواء فترة من ال

دواء                 ا شركات ال ستفید منھ ن ان ت ة یمك ذا المفھوم فرصة ھائل سحب بھ ام ال ویقدم نظ

لمنافسة ویساعد لیس ویرى أصحاب ھذا الاقتراح أنھ موائم لاعتبارات سوق ا      . الوطنیة

ل            ة الموجودة بالفع ى تطویر الأدوی ضًا عل سم  . فقط على ابتكار دواء جدید، ولكن أی ویت

ث            ات البح تتحمل جھ ث س ة، حی ات الحكومی ا الجھ ي تتحملھ ھذا النظام بقلة النفقات الت

ىء     . نفقات البحث ولن تستردھا إلا إذا توصلت إلى نتائج حقیقیة    ى ش م تتوصل إل فإذا ل

  .لتي تتحمل ھذه النفقاتفھى ا

دفع         ام ال ام عرف باسم نظ ضًا نظ د أی ام    Push systemویوج ى قی ستند عل ؛ ی

ا أو    ار دواء م ة لابتك سات البحثی دى المؤس صالح إح ال ل ن الم غ م د مبل ة برص الحكوم

سامھ           . تطویره ام لات ذا النظ د لھ وال     وقد وجھ بعض النق تخدام الأم ة واس  بالبیروقراطی

دخلا              شكل م ة ت ات معین لاءات أو توجیھ اك إم ون ھن ھ أن یك ل مع ا یحتم ة، وھو م العام

دواء      . للفساد د شركات ال ي ی كما أن ھذا النظام یقوم على ترك تحدید البحث والتطویر ف

  .)١(الخاصة، التي قد لا توجھ اھتمامھا إلى الأمراض الحرجة والضروریة 

ا ات وھن م التزام رف باس ث ع ام ثال ة ك نظ سوق المتقدم  Advanced ال

Market commitments (AMCs)  دى  تقوم من خلالھ الحكومة بإبرام عقد مع إح

                                                             
  :                       راجع) ١(

 STIGLITZ, "Prizes, Not Patents", Project Syndicate, 2007. 
http://www.policyinnovations.org/ideas/commentary/data/prizes_not_paten
ts 



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

المؤسسات البحثیة لابتكار دواء معین أو تطویره، وذلك كما تفعل عدید من المؤسسات، 

سة   د  the Bill and Melinda Gates Foundationمثل مؤس ي رص غ   والت ت مبل

تم     .  ملیار دولار لتطویر الأدویة الخاصة الرئویة    ١٫٥ د ی ھ ق ویعاب على ھذا النموذج أن

ار                ق ابتك دواء أو تحقی ى تطویر ال ة إل إنفاق كثیر من الأموال ولا یتم التوصل في النھای

  .)١(معین

 ـ   سمى ب ذى ی شركات    Pogge's plan ھذا، فضلا عن النظام ال سمح ل ذى ی ، وال

ي ت  ة الت راءة  الأدوی ى ب صول عل ل الح ا مقاب ى عنھ ة أن تتخل راع معین راءة اخت ك ب متل

دة          ر فائ شارا وأكث دة      . لدواء آخر یمكن أن یكون أوسع انت ام فرصة جی ذا النظ ى ھ ویعط

ى          دیلات عل ض التع ال بع راءة بإدخ دة الب ن م شركات م ض ال ھ بع وم ب ا تق ب م لتجن

ن     حیث". me-too"اختراعاتھا دون أن تشكل ابتكارا جدیدا        ضة م ام المقای ا نظ  یمكنھ

  .)٢(التنازل عن ھذه الاختراعات والحصول على أخرى

ا عرف باسم          اص بھ ام خ ى نظ وقد حرصت الولایات المتحدة الأمریكیة على تبن
THE BAYH-DOLE MODEL والذي نظمھ قانون The Bayh-Dole Act 

of 1980 )ي   . )٣ ى ف ث العلم سات البح ام مؤس ى قی ام عل ذا النظ ستند ھ ات وی  الجامع

                                                             
                         :راجع) ١(

HOLLIS, "The Health Impact Fund: A Useful Supplement to the Patent 
System?", op.cit, p126.   

  :                       راجع) ٢(
POGGE, "Boosting Innovation and Access", Patent 2, 
http://www.patent2.org/files/pop_dublin.pdf   

                         :راجع) ٣(
TITLE 35—PATENTS, available at:  
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-
2011-title35-partII-chap18.pdf 
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ى   ث العلم ز البح ة ومراك ة (الأمریكی ات حكومی ى جھ ة ) وھ ات الدوائی ار الاختراع بابتك
ب            م المكت رف باس ة تع ل الجامع ة داخ ف لجن م تكل دادھا، ث ف اع ى تكلی اق عل والانف

ة          سویق البحوث الطبی راع    ) TTO(المركزى لنقل التكنولوجیا وت سویق الاخت وم بت لیق
  .)١( بھ بین شركات الأدویة المھتمة

ك         ن وراء ذل ا ضخمة م ق أرباح ات أن تحق ذه الجامع ولى  . وقد استطاعات ھ ویت
ا      ة الإجراءات           TTOsمكتب نقل التكنولوجی راع، ومباشرة كاف ة الاخت یم قیم بء تقی  ع

  .)٢(القانونیة اللازمة لاستصدار البراءة، ثم القیام بتسویقھا للقطاع الصناعى

ا    ات التع ال       وقد جسد ھذا النظام إیجابی ي مج اص ف ام والخ اعین الع ین القط ون ب
ة ا الدوائی ن   . التكنولوجی دا م ى إن عدی رًا، حت ا مبھ اون نجاحً ذا التع ق ھ ث حق حی

وقد انتقد ھذا . )٣(التشریعات الوطنیة قد نقلت ھذا النظام عن الولایات المتحدة الأمریكیة
  . )١(النظام لأنھ لا یحقق أرباحًا مجدیة على المدى القصیر

                                                             
  :                       راجع) ١(

COUNCIL ON GOVERNMENT RELATIONS, THE BAYH-DOLE ACT: 
A GUIDE TO THE LAW AND IMPLEMENTING REGULATIONS 
(1999). 

  :                       راجع) ٢(
Ibid. 

 the والملاحظ أن التحلیل الموضوعى والتجریبى للفوائد الاجتماعیة الناشئة عن استخدام نموذج )٣(
Bayh-Dole model والذي أجرتھ جامعة كالیفورنیا ومعھد Massachusetts للتكنولوجیا 

)MIT ( ٢٠٠٢والذى أجرى ما قام بھ العلماء في الولایات المتحدة الأمریكیة من بین عامي 
.  من اختراعات، وقد أظھر أن النموذج السابق یعمل على نقل التكنولوجیا بشكل فعال٢٠٠٤و

یل الشركات للأبحاث والتطویر في معظم اقتصادیات دول منظمة التعاون وفي الواقع إن تمو
فحصة المؤسسات العامة المشاركة في ملكیة %. ٨الاقتصادى والتنمیة لا یزال یمثل أقل من 

براءة الاختراع یعكس قوة ابحاثھم التكنولوجیة والمھارات القانونیة التي یتمتع بھا موظفو نقل 
حصائیات إلى أن الجامعات الصغیرة التي تفتقر إلى قاعدة أبحاث فردیة أو التكنولوجیا، وتشیر الإ

  . ومربحة یجب أن تتوخى الحذر عن تبنى ھذا النموذج، على الأقل الكیانات الفردیة
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د ر سویق   وق صعوبة ت ة ل دول النامی ى ال ام ف ذا النظ ى ھ عوبة تبن بعض ص أى ال

ة          ات المالی ك الإمكانی د لا تمل ي ق ة الت ركاتھا المحلی ین ش ة ب ات الدوائی الاختراع

ا  ادة منھ ا للإف ستوى    . والتكنولوجی ى الم سویقھا عل رى ت ة أخ ن ناحی ك م د لا تمل ا ق كم

  ).٢(یةالدولى لصعوبة إجراء التواصل مع الشركات الدول

 ويبدو لنا أن الدول النامية من أحـوج مـا يكـون لتبـنى جميـع الأنظمـة -٧٩
اد   ، )٣(السابقة أو أحدها بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها  ك بالاعتم وذل

اث         ز الأبح ات ومراك ة       .  )٤(على الجامع شریعات قانونی اك ت ون ھن ب أن تك ا یج كم

ن  قویة تنظم الاستفادة من ھذه الأنظمة بما ین    ظم العلاقة بین المخترع والمستفید م

ساعد        . )٥(التكنولوجیا الدوائیة    ا سوف ت ة وغیرھ ذه الأنظم ھ أن ھ ك فی ومما لا ش
                                                             

= 
 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 25 October 2007 
Pages: 228 

  : راجع) ١(
Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation a 
handbook of best practices, EXECUTIVE GUIDE, MIHR, PIPRA, 
Oswaldo Cruz Foundation, and bioDevelopments-International Institute. 
Second edition. 2009. 

  :                       راجع) ٢(
Gail E. Evans +, strategic patent licensing for public research 
organizations: deploying restriction and reservation clauses to promote 
medical R&D in developing countries,op.cit, p١٤. 

  :                       راجع) ٣(
 Joanna Von Braun & Meir P. Pugatch, The Changing Face of the 
Pharmaceutical Industry and Intellectual Property Rights, op.it, p560. 

  :                       راجع) ٤(
Partha Dasgupta and Paul A. David, Toward a New 
Economics of Science, op.cit,p 490   

   : راجع) ٥(
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ة        ا الدوائی تیراد التكنولوجی ن اس د م ى الح ة عل دول النامی ي ال دواء ف ركات ال ش

ة         شركات خاص ذه ال شاط ھ دة لن ة والمقی شروط المجحف أة ال ت وط وع تح والوق

ل      . )١(ارسة نشاطھا التجارىحریتھا في مم  ة لمث دول النامی تلاك ال ل ام بل على الأق

ة         دواء الدولی ھذه النماذج سیجعلھا إلى حد ما، قادرة على التفاوض مع شركات ال

  .)٢(بخصوص الترخیص بالبراءة أو نقل التكنولوجیا الدوائیة

  

  تم بحمد االله وتوفیقھ

                                                             
= 

Michael Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, op.cit, 
p 689. 

ولعل تجربة الھند الرائدة في ھذا المجال لھى خیر دلیل على إمكانیة النھوض بصناعة الدواء ) ١(
فقد .  ھذه الأنظمة كبدائل لبراءة الاختراع ونقل التكنولوجیا من الخارجالوطنیة بالاعتماد على أحد

 للتكنولوجیا كمورداستطاعت الھند في الآونة الأخیر أن تلعب دورًا كبیرا في إقامة شراكات قویة 
الدوائیة فى أسواق الدول الأفریقیة، وذلك على الرغم من ضعف البنیة التحتیة في كثیر من ھذه 

واستطاعت أن .  سوقا في افریقیا٥٣استطاع مصنعو الأدویة في الھند الظھور في فقد . الدول
وقد أصبحت الأسعار . توفیر أدویة الأیدز والربو والسرطان وأمراض القلب وغیرھا من الأدویة

كما أبرمت كثیرا من عقود نقل التكنولوجیا مع . أكثر منافسة في عدید من الدول مثل؛ كینیا وزمبیا
  :               راجع .دواء في أوغندا ونیجیریا والجابون ومصر والمغرب والجزائرشركات ال

 PRICEWATERHOUSECOOPERS, GEARING UP FOR A GLOBAL 
GRAVITY SHIFT: GROWTH, RISK AND LEARNING IN THE ASIA 
PHARMACEUTICAL MARKET, 2007, p6; Nandini Patwardhan, “India 
on African Safari”, Express Pharma, available at: 
http:/w.exprarmaonline.com/20070630/market01.shtml 

  :                       راجع) ٢(
 Kazuhiro Asakawa & Ashok Som, Internationalization of R&D in China 
and India: Conventional Wisdom Versus Reality, ASIA PAC. J. 
MGMT,2008; Joanna Von Braun & Meir P. Pugatch, The Changing Face 
of the Pharmaceutical Industry and Intellectual Property Rights, 8J. 
WORLD INTELL. PROP. (2005), p599. 



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

  خاتمة
  

ون     ربس یحمل ة الت ون لاتفاقی ر المروج ة    ظھ ة الفكری ن الملكی دفاع ع واء ال ل

ى          ا خف ذلك، وم ن ك م تك ر ل ة الأم والحماة لإنجازات البحث العلمى في مجالھا، لكن حقیق

شر،       صحة الب ر ب ق الأم و تعل ى ول الاة، حت یھ دون أي مب ار وتكرس یم الاحتك ان تعظ ك

  . وكأنھا قصدت التجارة في الأمراض

ة            دواء الدولی ق شركات ال سلیم بح ل الت صیل     فمع كام ث والتطویر وتح ي البح  ف

ي         شركات ف زام ال ي إل ا ف دواء وحقھ ناعة ال ى ص اق عل ن وراء الإنف ة م وال اللازم الأم

ط       الدول النامیة بعدم خرق قواعد حمایة البراءة الدوائیة، فإن علیھا في المقابل لیس فق

وارئ        الات الط ي ح وازى ف تیراد الم ارى أو الاس رخیص الإجب تخدام الت سماح باس ال

ات          ال  ي إرھاص دت ف ا وع ا كم ل التكنولوجی ضًا بنق ن أی ضرورة؛ ولك الات ال صحیة أو ح

اتفاقیة التربس، ثم عادت بعد إقرار الاتفاقیة تتخلى عما وعدت بھ، لتبقى مشكلة الدواء   

  .كما ھي بل ازدادت تعقیدا

ة           ا الدوائی ل التكنولوجی یل نق ى تفاص وف عل وقد حرصت ھذه الدراسة على الوق

ق ال  ن طری وء         ع ي ض ر ف ذا الأم دوى ھ ركة، وج كل ش ي ش شتركة ف شروعات الم م

ة     دواء الوطنی ركات ال ات ش ي       . احتیاج رًا ف ب دورًا كبی شركة الأم تلع ین أن ال د تب فق

ن              ر م سھا بكثی تفظ لنف ا تح ا یجعلھ شروعات بم ذه الم اس لھ اق الأس ى اتف سیطرة عل ال

سبب   الامتیازات الاستثنائیة للتحكم في التكنولوجیا الدوائیة   ھ ی المنقولة، وھو ما ثبت أن

ضوء     . عدیدا من الأضرار للمنافسة المشروعة  سلیط ال ى ت كما حرصت ھذه الدراسة عل

اس        على خطورة ممارسات التحكیم الدولى في تحصین الشروط التقییدیة فى اتفاق الأس

ل وتراخیص التكنولوجیا الدوائیة، ودوره في استبعاد تطبیق القوانین الوطنیة التي تبط         



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

ھ الأطراف         ھذه الشروط بدعوى عدم جواز مخالفة القانون واجب التطبیق لما اتفق علی

  .في العقد

تغلال           رخیص باس د الت ى عق ضوء عل سعت الدراسة أیضًا إلى تسلیط مزید من ال

ى أي       دًا إل ارجي، وتحدی التكنولوجیا الدوائیة، لكثرة الاعتماد علیھ في عملیات النقل الخ

ة    مدى یسمح المورد لل ة الفنی ساب المعرف لا   Know Howمستورد باكت ا مح  باعتبارھ

وقد تبین أن ھذه العقود تتسم بعدم التوازن بین التزامات . لعقد نقل التكنولوجیا الدوائیة   

ى                 لال المورد عل ن خ ي یحرص م ة الت شروط التقییدی ل ال ك بفع أطرافھا وحقوقھم، وذل

  . ن یحصل علیھا بموجب العقدحرمان المستورد من كثیر من حقوقھ التي یفترض أ

ة           ام اتفاقی صیل، لأحك ن التف د م رض، بمزی ى التع ذلك عل ة ك ت الدراس حرص

ف أن      ة، وكی ا الدوائی ل التكنولوجی ى نق ر عل ر المباش ر وغی ا المباش ربس وتأثیرھ الت

ك          ا، وذل ستورد التكنولوجی وق م شدید بحق اف ال أحكامھا في الوقت الحالي تتسم بالإجح

سبب        بفعل كثرة القیو   ا ت د الخاصة باستغلال الاختراع والتكنولوجیا المرتبطة بھ، وھو م

ة                دول النامی دى ال ر خاصة ل شكل كبی ة ب ا الدوائی ل التكنولوجی ة نق ذا   .  في إعاق یس ھ ل

ر             ات غی ذلك المعلوم راع وك راءة الاخت ة لب فحسب؛ بل تبین أن طبیعة النصوص المنظم

ا وممارسة   المفصح عنھا كانت بمثابة أدوات مكنت مالك        البراءة من احتكار التكنولوجی

كثیر من التصرفات الضارة بالمنافسة غیر المشروعة تحت مزاعم الإبتكار ودعم البحث  

  .العلمى

ة          شریعات الوطنی واقتضت خصوصیة معالجة ھذا الموضوع التعرض لموقف الت

ا الدو         ل التكنولوجی ربس بنق ة الت ة من مواجھة التھدیدات التي أحدثتھا اتفاقی ف  . ائی وكی

فالشروط والإجراءات المرتبطة . تعاملت مع مظاھر المرونة المزعومة في ھذه الاتفاقیة     

ي                ى ف ا حت ى العزوف عنھ ت إل وازى دفع تیراد الم باستغلال التراخیص الإجباریة والاس



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

ة    شار الأوبئ وارئ وانت الات الط ل       . ح ة لنق ائل حقیقی صلح كوس ا لا ت ن أنھ ك ع ناھی

ة       التكنولوجیا وانما ھ   ل    . ى مجرد وسائل استثنائیة لمواجھة ظروف معین ن قب ا م وامعانً

ن            عة م ى التوس ت عل ا حرص ساب التكنولوجی رص اكت ن ف ضییق م ي الت ة ف الاتفاقی

ن                ا ع ستورد التكنولوجی د م ل ی ة لتغ ا الدوائی ا بالتكنولوجی ي علاقتھ راءة ف موضوع الب

  .الاستفادة منھا

د        ى الا بع ة لمعالجة      ولم تكن لھذه الدراسة أن تنتھ سبل القانونی ي ال ث ف  ان تبح

وفیر           ات الخاصة بت دیم بعض المقترح لال تق ن خ مظاھر القصور في اتفاقیة التربس، م

ث ضرورة المعالجة               ن حی ة، سواء م ا الدوائی ساب التكنولوجی الضمانات القانونیة لاكت

ا       ى صعید إع ي   القانونیة لنقل التكنولوجیا الدوائیة في اتفاقیة التربس، أم عل دة النظر ف

اھر    . ضوابط حمایة براءة الاختراع الدوائیة في ھذه الاتفاقیة       د أھم مظ كما تعرضت لأح

ة                 تغلال المعرف ین حظر اس ارض ب و التع ربس، وھ ة الت ا اتفاقی لت لھ ي أص التناقض الت

 .الفنیة كأحد أعمال المنافسة غیر المشروعة واعتبارات نقل التكنولوجیا الدوائیة

  النتائج
  :ه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وھى على التفصیل الآتىخلصت ھذ

ضعف قواعد التجارة الدولیة المنظمة لنقل التكنولجیا الدوائیة في الوقت الراھن،   / ١

ي        وھو ما ینذر بعواقب وخیمة، ویشكل تھدیدًا حقیقًا للصحة ومتطلبات التنمیة ف

  .مجال صناعة الدواء

سبب   صوریة عملیات نقل التكنولوج   / ٢ سیات ب یا الدوائیة عبر الشركات متعددة الجن

ة   ات الدول ن احتیاج ا ع ة، وعزلھ شركات التابع ة لل ة المالی ى الذم یطرتھا عل س

تثنائیة        ازات الاس ن الامتی ر م ا بكثی المضیفة من التكنولوجیا الدوائیة، واحتفاظھ

كنولوجیا للتحكم في التكنولوجیا الدوائیة المنقولة وھو ما تسبب في بقاء ھذه الت  
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ة       تفادة الدول ع اس ة، ومن شركة التابع شركة الأم وال ین ال ة ب ي العلاق سة ف حبی

  .المضیفة منھا

ذى          / ٣ ضعف البنیة التحتیة لدى معظم الدول النامیة في مجال تكنولوجیا الدواء؛ وال

یاغة        ى ص ائمین عل دى الق ة ل ة والقانونی ة الفنی ى الجھال بابھ إل م أس ود أھ تع

ى      اتفاقات نقل التكن   ل حقیق ولوجیا الدوائیة وعقودھا، مما أدى إلى عدم وجود نق

  .للتكنولوجیا على المدى الطویل، وتسبب في الإضرار بالصناعة الوطنیة

ل            / ٤ ال نق ي مج سیات ف ددة الجن شركات متع ل ال الممارسات القانونیة المتبعة من قب

ا  التكنولوجیا الدوائیة تسبب في القضاء على المنافسة في تجارة الد      واء، وھو م

  .أدى بدوره إلى ارتفاع أسعاره

اق          / ٥ ى اتف ة ف شروط التقییدی صین ال ي تح دولى ف یم ال ات التحك ورة ممارس خط

وانین   ق الق تبعاد تطبی ي اس ة، ودوره ف ا الدوائی راخیص التكنولوجی اس وت الأس

ب    انون الواج ة الق واز مخالف دم ج دعوى ع شروط ب ذه ال ل ھ ي تبط ة الت الوطنی

ا ا ق لم وق   التطبی دار حق ي إھ سبب ف ا ت و م د، وھ ي العق راف ف ھ الأط ق علی تف

  .الشركات التجاریة الوطنیة من الاستفادة من التكنولوجیا الدوائیة

ات      / ٧ ین التزام وازن ب دم الت ة بع ا الدوائی ل التكنولوجی رخیص بنق ود الت سم عق تت

ور             لال الم ن خ د أطرافھا وحقوقھم، وذلك بفعل الشروط التقییدیة التي یحرص م

درة       ستورد الق ك الم ي لا یمل ھ، والت ن حقوق ر م ن كثی ستورد م ان الم ى حرم عل

  . الكافیة للتفاوض علیھا بسبب شدة حاجتھ للتكنولوجیا

رة      / ٨ سبب كث ا، ب ستورد التكنولوجی تتسم أحكام التربس بالإجحاف الشدید بحقوق م

ي  القیود الخاصة باستغلال الاختراع والتكنولوجیا المرتبطة بھ، وھو م         ا تسبب ف

ى  . إعاقة نقل التكنولوجیا الدوائیة بشكل كبیر خاصة لدى الدول النامیة         وذلك عل
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ى       رع عل تئاریة للمخت وق الاس ة الحق ة كاف ى حمای ت عل ا حرص ن أنھ رغم م ال

  .اختراعھ والمعلومات الفنیة الخاصة باستغلالھ

شرین    / ٩ دة ع ا   منع التعامل مع كافة الاختراعات دون إذن من المخترع ولم ا بم  عام

ا            دولي؛ لأنھ ام ال ام الع ة للنظ د مخالف ة تع راع الدوائی راءات الاخت ك ب ي ذل ف

سلامة         صحة وال ي ال ت    . تتعارض صراحة مع حق الانسان ف ة كرس ذه الاتفاقی فھ

ة       لاحتكار شركات الأدویة للتكنولوجیا الدوائیة، بما یعد مخالفة للأعراف التجاری

  .السائدة في ھذا الصدد

ت     النصوص ا / ١٠ ا كان لمنظمة لبراءة الاختراع وكذلك المعلومات غیر المفصح عنھ

ن    ر م ة كثی ا وممارس ار التكنولوجی ن احتك راءة م ك الب ت مال ة أدوات مكن بمثاب

ث          ار ودعم البح التصرفات الضارة بالمنافسة غیر المشروعة تحت مزاعم الابتك

  .العلمى

تغلال ال  / ١١ ة باس دة المرتبط راءات المعق شروط والإج ة  ال راخیص الإجباری ت

ن اللجوء       والاستیراد الموازى طبقا لاتفاقیة التربس دفعت الدول إلى العزوف ع

ة   شار الأوبئ وارئ وانت الات الط ي ح ى ف ا حت ل  . الیھ د أدوات لنق ا لا تع ا أنھ كم

  . التكنولوجیا، وانما مجرد وسائل استثنائیة لمواجھة ظروف معینة

صوص ا     / ١٢ ین ن ارض ب ن التع د م ود عدی ن    وج تفادة م صوص الاس ربس بخ لت

التكنولوجیا الدوائیة، بالإضافة الى عدم وضوح كثیر من العبارات القانونیة التي 

ل     اعتمدت علیھا نصوصھا، وھو ما تسبب في كثرة التفسیرات وتعارضھا من قب

  .المحاكم الوطنیة وھیئات التحكیم الدولى
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  :التوصيات
ائج،      وفى ھدى الإشكالیة التي قامت علیھا ھذه ا   ن نت ھ م صت إلی ا خل لدراسة وم

ى أن                 ي یرج ة، والت ا الدوائی ل التكنولوجی یات الخاصة بنق ن التوص نوصى بمجموعة م

ة      تثمار والملكی ارة والاس وانین التج دیل ق صرى لتع شرع الم ل الم ن قب ا م د اھتمام تج

 الفكریة، أو من قبل منظمة التجارة العالمیة بخصوص اتفاقیة التربس، وھى على النحو  

  :التالى

ن     / ١ د م دف الح صر بھ ي م تثمار ف ارة والاس وانین التج ي ق دیلات ف راء تع اج

استراتیجیة العزل التي تمارسھا شركات الدواء متعددة الجنسیات لمنع شركاتھا    

ات     ع الاحتیاج ب م ا یتناس ة بم ا الدوائی ل التكنولوجی ن نق شتركة م ة والم التابع

ي      الأمر الذى یقتضى ھجر التنظیم      . الوطنیة تثمار الأجنب شمولى للاس القانوني ال

المباشر، والحرص على تنظیم الاستفادة من المكون التكنولوجى بما یضمن نقلھ 

ضمن           . بشكل حقیقى  ا ی سیات، بم ددة الجن شركات متع وفرض قیود على نشاط ال

ي              ساھمین ف ة الم ون أغلبی أن تمارس نشاطھا من خلال مشروعات مشتركة، تك

صریین   ن الم مالھا م ة     رأس ب ممارس ا، وتجن س إدارتھ ضویة مجل ضًا ع ، وأی

  .نشاطھا من خلال الشركات التابعة

ن             / ٢ ھ م اج إلی ا تحت إلزام الشركات التابعة والمشروعات المشتركة بالحصول على م

لال          ن خ صرى، م سوق الم ن ال دواء م اج ال ة لإنت یطة لازم لع رأسمالیة ووس س

  .فرض القیود على الاستیراد من الشركة الأم

شروع        /٣  حظر تقدیم التكنولوجیا الدوائیة كحصة في رأس مال الشركة التابعة أو الم

ن    رب م ة، والتھ ا الدوائی ل التكنولوجی ن نق تفادة م دم الاس ب ع شترك، لتجن الم
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ى     صول عل انونى، والح ر ق شكل غی بلاد ب ارج ال وال خ ل الأم ضرائب، وتحوی ال

  .ائتمان زائف وصوري

شر / ٦ ات وال ة الاتفاق ال كاف ددة   إبط دواء متع ركات ال ا ش ن خلالھ تحكم م ي ت وط الت

سفى  شكل تع ة ب ا الدوائی ات التكنولوجی عار مكون ي أس سیات ف ع . الجن ووض

الضوابط المناسبة لتسعیر ھذه المكونات، وممارسة رقابة قویة من قبل الأجھزة      

  .المتخصصة كجھاز حمایة المستھلك

نولوجیا الدوائیة والتي تحول دون  ابطال كافة الشروط التي ترد في عقود نقل التك      / ٧

كما یجب إبطال الاتفاقات التي یتمسك بھا الشریك الأجنبي  . التمكن الحقیقى منھا  

دف     ة بھ ات الدوائی تغلال الاختراع ة لاس ة اللازم ات الفنی سریة البیان ستأثر ب لی

  .استمرار احتكاره لھذه المعرفة

ستور       / ٨ زام م ى إل صرى عل ارة الم انون التج ي ق نص ف ة  ال ا الدوائی د التكنولوجی

ا  ل التكنولوجی ى نق د عل صدد التعاق و ب صین وھ الخبراء والمتخص تعانة ب . بالاس

ات               ل الجھ ن قب ة م ة الكافی ة والرقاب ة القانونی وإخضاع مثل ھذه العقود للمراجع

ال        . الحكومیة المعنیة  ي مج صین ف راء متخص ن خب ة م كما یجب تشكیل لجنة فنی

دواھا     الدواء للتأكد من حداثة ال     ا وج راد نقلھ ا الم انون   . تكنولوجی ضمن ق وأن یت

شروعات     ي الم اس ف اق الأس ھار اتف راف باش زم الأط ا یل صا خاص تثمار ن الإس

یس        ض تأس ھ، ورف ة علی ة الرقاب ن ممارس ة م تمكن الحكوم شتركة، لت الم

ة            ا الدوائی ل التكنولوجی ل نق ي تكف ضمانات الت المشروع إذا تبین لھا خلوه من ال

  .المطلوبعلى النحو 

ة     / ٩ ة الفنی ساب المعرف رر أن اكت اص یق ص خ ى ن ل  Know Howتبن و المح  ھ

ن        د م الحقیقى لعقد نقل التكنولوجیا الدوائیة، وأن أي قیود یضعھا المرخص للح
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د         ل العق م تجع ن ث صلاحیات المرخص لھ، تشكك في الوجود القانونى للمحل، وم

  .باطلا

یلة لف     / ١٠ یم كوس ى التحك وء إل ب اللج ا    تجن ل التكنولوجی ود نق ات عق ض منازع

ستطاع،    در الم صص ق وطنى المتخ ضاء ال ى الق اللجوء إل سك ب ة، والتم الدوائی

ستثمر    صالح الم یم لم ات التحك ا ھیئ صر فیھ ي تنت ة الت ام المجحف ادى الأحك لتف

الأجنبى المورد للتكنولوجیا الدوائیة، وإھدار الثوابت القانونیة السائدة في مجال 

  . لیة، خاصة قواعد القانون الواجب التطبیق على العقدالتجارة الدو

م         / ١١ صرى رق ة الم ة الفكری انون الملكی ي ق دیلات ف راء تع سنة ٨٢إج  ٢٠٠٢ ل

ة      راءة الدوائی ة الب اق حمای صوص نط ة      . بخ ى الطریق ة عل صر الحمای ث تقت بحی

ة       ات الدوائی دة      . الإنتاجیة فقط ولیس المنتج راءة الجدی ات الب سمح بطلب  وأن لا ی

ض    اك بع ت ھن و كان ى ول ل، حت ن قب رأة م ت مب بق وأن كان ة س ات دوائی لمنتج

دا        ادام موضوعھا واح ل    . التغییرات المتعلقة بخواصھا العلاجیة م ب تقلی ا یج كم

ة                صناعة الوطنی دھا لل ن بع ق م ط، یح مدة الحمایة، بحیث تكون سبع سنوات فق

ھ   كما یجب أن یوقع طالب البراء. الاستفادة من ھذه البراءة    رار بموافقت ة على إق

ت أي      ود تح ذه القی على ھذه الضوابط، حتى لا یكون لدیھ الفرصة للتھرب من ھ

  .مبرر

رخیص         / ١٢  ن الت تفادة م سمح بالاس یجب تعدیل أحكام قانون التجارة المصرى بما ی

اھر        ى مظ اء عل سرة بن راءات می شروط وإج وازى ب تیراد الم ارى والاس الاجب

ا ا        ي سمحت بھ ن          المرونة الت د م ھ العدی ت ب ا قام ى ضوء م ربس، وف ة الت تفاقی

  .التشریعات القانونیة في ھذا الصدد
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سلطات    / ١٣ ى ال ة عل تثناءات خاص ر اس ربس لتقری ة الت دیل اتفاقی ة بتع المطالب
ا               دوائى والتكنولوجی راع ال ى الاخت راءة عل ك الب ا مال ع بھ ي یتمت الاستئثاریة الت

دول    . المرتبطة باستغلالھ  سمح لل ة        بحیث ی شریعیة واللائحی دابیر الت ذ الت  أن تتخ
  . لحمایة الصحة العامة بما لا یضر بالمنافسة المشروعة مع مالك البراءة

ة                / ١٤ ات الفنی ا المرتبطة باختراعھ، خاصة المعلوم ل التكنولوجی إلزام المخترع بنق
ي             ي الظروف الت ا ف شدة الحاجة إلیھ الخاصة باختبار الدواء وضمان فاعلیتھ، ل

  .عى استخدام الترخیص الإجباري وتصنیع الدواء المماثلتستد

دول              / ١٥ ل ال ن قب ة م ات الفردی ة الممارس دة لمواجھ ة جدی تبنى اتفاقیة التربس رؤی
دول         ى ال ا عل المتقدمة؛ من خلال إبطال كافة صور الجزاءات الفردیة التي توقعھ

ي سمحت بھا ھذه النامیة اذا ما حاولت الأخیرة الاستفادة من مظاھر المرونة الت    
  . الاتفاقیة

تبنى نص خاص لتعریف المقصود بالدواء، أو وضع بعض الخصائص القانونیة      / ١٦
ھ                 دف جعل ھ، بھ ن مفھوم دود، م د الح ى أبع ضییق، إل تم الت ث ی ھ؛ بحی الممیزة ل
واد                 تبعاد الم ن الأمراض، واس لاج م ستخدم للع ي ت مقصورا فقط على المواد الت

صحة ال سین ال ة لتح لاللازم ة؛ مث ضرات : عام شطات ومستح ات والمن الفیتامین
ى            . التجمیل ود عل ل القی م تقلی ن ث ة، وم وھو ما سیقلل من منح البراءات الدوائی

  .  استغلال المعرفة التكنولوجیا الدوائیة

لطات         / ١٧ دى س ة ل ة المماثل سجیل الأدوی سمح بت ا ی صا خاص ة ن ضمین الاتفاقی ت
ة م  رات زمنی د بفت سجیل دون التقی دواء   الت ركات ال تمكن ش ى ت ك حت ة، وذل عین

ا   ة وتطویرھ ذه الأدوی ارى لھ تغلال التج ن الاس ة م رى، . الوطنی ة أخ ن ناحی وم
یجب إضافة نص خاص یفوض السلطات التشریعیة في الدول أن تضع الضوابط         
د       ار جدی ود ابتك ضمن وج ا ی ا بم د انتھائھ راع بع راءة الاخت د ب ة بتجدی الخاص
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كما یجب رفض ھذا التجدید إذا تعلق الأمر . دید البراءةوحقیقى یبرر السماح بتج
تخدامھ،           ة اس دواء أو طریق داد ال ة إع ي طریق ة ف رات شكلیة وطفیف بمجرد تغیی
راءة                دة الب اء م د انتھ راع بع ن الاخت تفادة م ن الاس ة ع شركات الوطنی لتعطیل ال

  .الأولى

ام الت       / ١٨ اذ أحك ة لانف دول النامی دة لل راءات   منح مدد انتقالیة جدی صوص ب ربس بخ
سبب ضعف                 اعھا ب ق أوض ن توفی دول م ذه ال تمكن ھ ط، لت ة فق الاختراع الدوائی

  . قدراتھا التكنولوجیا وإمكانیاتھا البحثیة

احب          / ١٩ اوض مع ص ة بالتف شروط المتعلق ن ال اري م رخیص الإجب ب الت اء طال إعف
ع ا         ا م ق مطلقً د لا یتواف ذا القی رخیص؛ لأن ھ ى الت ارات  البراءة للحصول عل عتب

  .الضرورة التي تستدعى استصدار الترخیص بإجراءت سھلة ومیسرة

ن       / ٢٠ ة ع ا الدوائی ورد التكنولوجی سئولیة م رر م ا یق صا خاص ربس ن ضمین الت ت
  . ممارسات المنافسة غیر المشروعة كما فعلت مع المستورد أو المرخص لھ

ود ن               / ٢١ دائل لعق ن ب ث ع ة أن تبح دواء الوطنی ا   یجب على شركات ال ل التكنولوجی ق
ع              اون م ى التع لال الحرص عل ن خ ك م ة؛ وذل راع الدوائی راءة الاخت واستغلال ب
ى      ي تلب ارات الت دھا بالابتك صة لتزوی اث المتخص ز الأبح ات ومراك الجامع

  . احتیاجاتھا الصناعیة

ق    / ٢٢ دد ودقی ف مح ع تعری ربس لوض ة الت ى اتفاقی اص إل ص خ افة ن رورة إض ض
ة   الممارسات  "للمقصود بــ    ر العادل سیرات الموسعة     "غی ر للتف رك الأم ، وألا یت

ا           ل التكنولوجی ارات نق ضر باعتب ا ی یم بم ات التحك اكم وھیئ ل المح ن قب دم  . م وع
ي            ستورد ف ل الم ن قب حظر استغلال المعلومات الفنیة الخاصة باستغلال الدواء م

اد          صدد، م ذا ال ي ھ ب ف ام حالة ثبوت المخالفة، على أن یكتفى بالتعویض المناس
  .الأمر لم یرق إلى حد الغش وتعمد الإیذاء
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  قائمة المراجع
  

  : المراجع العربیة-

  :الأبحاث المتخصصة/ أولًا

و       . د -١ دوة الویب حسام الدین الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ن

ة       ة للملكی ة العالمی الوطنیة عن الملكیة الفكریة لأعضاء مجلس الشورى، المنظم

ة  و (الفكری شورى،      ) الویب س ال صناعة ومجل ارة وال ع وزارة التج اون م بالتع

 .٢٠٠٤آذار / مارس٢٤ و٢٣مسقط، 

ـــــــــــــــــــــــــــ، أسس ومبادىء اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق     -٢

ع      ) اتفاقیة التربس (الملكیة الفكریة    ة م دول النامی دراسة تحلیلة تشمل أوضاع ال

را  ام بب ة     الاھتم ضة العربی ى، دار النھ ة الأول راع، الطبع اھرة، –ءات الاخت  الق

١٩٩٩. 

ة            -٣ ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال ن الم صادر م لان الدوحة ال ــــــــــــــــــــــــــ، اع

ول    ة ح ة التدریبی و الوطنی ة الویب صیدلانیة، حلق ات ال ة والمنتج ارة العالمی التج

لمصریین، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الملكیة الفكریة لفائدة الدبلوماسیین ا

اني  / ینایر ٣١ إلى   ٢٩ومعھد الدراسات الدبلوماسیة القاھرة،     ) الویبو( كانون الث

٢٠٠٧ 

ة     . د -٤ ة للتبعی ات القانونی ى الآلی ة ف ا دراس ل التكنولوجی سى، نق د عی سام محم ح

 .١٩٨٧الدولیة، دار المستقبل العربى، الطبعة الأولى، 
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 السید مھند حمد أحمد، الشروط المقیدة لحریة المتلقى فى      -لصفارزینة غانم ا  . د -٥

، السنة )٤٨(العدد ) ١٣(عقود نقل التكنولوجیا، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 

)٢٠٠٨، )١٦. 

تثمار،     . د -٦ ود الاس علاء التمیمي، دور التحكیم في استعادة التوازن الاقتصادى لعق

 .٢٠١٨دار النھضة العربیة، 

ا      عبد االله    -٧ ل التكنولوجی ي نق ارة  : جاد فودة، دور الشركات متعدیة الجنسیات ف إش

ل      صر، أبری ي م دواء ف اع ال ي    ٢٠٠٦لقط وان الإلكترون ى العن ة عل ة متاح ، مقال

الي -http://criterion.blogspot.com/2006/04/blog:       الت

post_15.html 

دواء رق      .  د- غنــام  علاء. د -٨ سعیر ال رار ت ـس، ق ـھ ونیـ سنة  ٤٩٩م ھبـ  ٢٠١٢ ل

صادیة          ة والاقت ة الاجتماعی دة العدال ن وح ادر ع دواء؟ ص أین ھو من الحق في ال

 .٢٠١٣أبریل /الطبعة الأولى

ة           .د -٩ ا، دار الجامع ل التكنولوجی ود نق انونى لعق ام الق ى، النظ راھیم موس د اب محم

 .٢٠١٦الجدیدة، 

ر  -١٠ د جعف ات     -محم ي مفاوض سریة ف زام بال د، الالت ب عاب اق طال ل   میث ود نق عق

اني          دد الث سیاسیة، الع ة وال وم القانونی ى للعل ق الحل ة المحق ا، مجل  –التكنولوجی

 ).بدون تاریخ نشر(السنة السادسة، 

رة         -١١ ة للفت دان العربی –٢٠٠٦(منصف بن خدیجة، واقع الصناعة الدوائیة في البل

وذج   ): ٢٠١٥ تخدام نم ة باس ة تحلیلی دة   SWOTدراس ات الوح ز دراس ، مرك

ة، ا الى     العربی ى الت ع الإلكترون ى الموق اح عل ر، مت :                                                                               لجزائ

.org.caus://https 
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ال           -١٢ انون والأعم ة الق ا، مجل قمریة قباب، التوازن المفقود في عقد نقل التكنولوجی

ة،  و  الدولی سن الأول، یولی ة الح ى   ٢٠١٨جامع ع الالكترون ى الموق ة عل ، متاح

 https://www.droitetentreprise.com:                     التالى

ة،   . د -١٣ صناعات الدوائی ى ال ا عل ربس وتأثیرھ ة الت شرمان، اتفاقی د ال ر محم ناص

سنة   وق، ال ت للحق ة تكری ة جامع د ) ٨(مجل دد ) ٤(المجل -٢٠١٦، )٢٩(الع

١٤٣٧. 

سریة، دار          . د -١٤ ة بواسطة ال ة التكنولوجی ھانى محمد دویدار، نطاق احتكار المعرف

 .١٩٩٦الجامعة الجدیدة،

  :الرسائل العلمیة/ ثانیًا

وده،   -١ د ج اء خال صناعات    رم ى ال صناعیة عل ة ال ة الفكری وانین الملكی أثیر ق ت

ة  ا   -الدوائی ات العلی ة الدراس ستیر، كلی الة ماج ة، رس ة مقارن ة  جامع– دراس

 .٢٠١٧النجاح، فلسطین، 

ة       -٢ وراه، كلی الة دكت عـــرعـــارة عســـالي، التوازن العقدي عند نشأة العقد، رس

 .٢٠١٥-٢٠١٤، )١(الحقوق جامعة الجزائر 

  :المؤتمرات/ ثالثًا

ربس   . د ة الت ا لاتفاقی ة وفق ا الدوائی ل التكنولوجی شافى، نق د ال سید عب ى ال من

ا ( ب علیھ بل التغل صعوبات وس وق   ، م)ال ة الحق ا، كلی انون والتكنولوجی ؤتمر الق

 .٢٠١٧جامعة عین شمس، الجزء الأول، دیسمبر لسنة 
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 :الأحكام القضائیة/ رابعًا

 .٢٣ س ١٩٧٢/٤/٢ ق جلسة ٤١ لسنة ١١٩٠نقض مدنى، الطعن رقم 

  :القوانین والقرارات الاداریة/ خامسًا

  .١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصرى رقم  -١

م           قانون التحكیم  -٢ انون رق صادر بالق ة ال ة والتجاری  ٢٧ المصري في المواد المدنی

 .٢١/٤/١٩٩٤صادر فى ) تابع (١٦ العدد –، الجریدة الرسمیة ١٩٩٤لسنة 

م     -٣ صرى رق ة الم ات الاحتكاری ع الممارس سة ومن ة المناف انون حمای سنة ) ٣(ق ل

 .٢٠٠٥ فبرایر لسنة ١٥، )مكرر (٦، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠٠٥

 . بإصدار قانون الاستثمار٢٠١٧ لسنة ٧٢رقم قانون  -٤

دیل  ٢٠١٨لسنة ) ٤( المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ) ١٥٩(القانون رقم    -٥  بتع

شركات         یة بالأسھم وال ساھمة وشركات التوص شركات الم انون ال ام ق بعض أحك

دد      دة الرسمیة، الع دودة، الجری سئولیة المح رر ٢ذات الم ي  ) ط( مك ایر ١٦ف  ین

 ٢٠١٨سنة 

قانون المصرى للتنظیم المؤسسى لجھات الدواء والمستحضرات والمستلزمات   ال -٦

 .٢٠١٩والأجھزة الطبیة، لسنة 

سنة  ٨٢قانون الملكیة الفكریة المصرى رقم    -٧ دد    ٢٠٠٢ ل دة الرسمیة، الع ، الجری

 .٢/٦/٢٠٠٢ مكرر، بتاریخ ٢٢

د         -٨ ون، البن ة والأربع دورة الثامن دة، ال م  قرار الجمعیة العامة للأمم المتح -٩١( رق

A ( ١٩٩٣ دیسمبر لسنة ٢١من جدول الأعمال، بتاریخ.  
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  : التقاریر/ سادسًا

ة      -١ تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعی

ل     . "والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة  ق ك ي بح اص المعن تقریر المقرر الخ

ن   ة    إنسان في التمتع بـأعلى مـستوى ممك ة والعقلی صحة البدنی ن ال ة  " م ، الجمعی

د       –العامة   شرون، البن ة والع دورة الثالث سان، ال  الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإن

 .٢٠١٣ من جدول الأعمال، مایو ٣

صحة        -٢ ین ال شتركة ب الات الم تعزیز النفاذ إلى التكنولوجیا والابتكارات الطبیة المج

ة    ارة، دراس ة والتج ة الفكری ة والملكی صحة    العام ة ال ن منظم ادرة ع شتركة ص  م

  .٢٠١٣ منظمة التجارة العالمیة، – المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة –العالمیة 

شئون     -٣ ة ال ى لجن صحیة ومكتب شؤون ال ة ال ن لجن شتركة م ة الم ر اللجن تقری

شأن     صرة ب ة الم ن الحكوم دم م شروع مق ن م ة ع ة والموازن صادیة والخط الاقت

یم الم  انون التنظ دار ق ستلزمات   إص ضرات والم دواء والمستح ات ال سى لجھ ؤس

ادى              اد الع شریعي الأول، دور الإنعق صل الت واب، الف س الن ة، مجل والأجھزة الطبی

  .٢٤/٦/٢٠١٩الرابع، 

وان           -٤ دة بعن الأمم المتح ة ب ة العام ي الجمعی ز  "تقریر مجلس حقوق الانسان ف تعزی

صادیة وا       سیاسیة والاقت ة وال سان المدنی ة،   وحمایة حقوق الإن ة والثقافی لاجتماعی

 ٢٠٠٩ مارس ٣١، الدورة الحادیة عشرة، "بما في ذلك الحق في التنمیة

ة        -٥ ة والملكی ة بالتنمی تقریر مسح الأنشطة المتعلقة بنقل التكنولوجیا، اللجنة المعنی

ن               ف، م شرة، جنی سابعة ع دورة ال ة، ال ة الفكری ة للملكی الفكریة، المنظمة العالمی

 .٢٠١٦ أبریل ١٥ إلى ١١

  



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

  :المراجع الأجنبیة

First/ articals  

1- Aasen & Hansen, Analytical Perspective on Technology 

Transfer, in TECHNOLOGY TRANSFER IN THE 

DEVELOPING COUNTRIES, Manas Chatterji ed. 1990. 

2- Adamu Kyuka Usman, Nigerian Oil and Gas Industry 

Laws(Chapter Title: Joint Venture and Joint Operating 

Agreements), Malthouse Press. (2017). 

3- Alyna C. Smith, 'Intellectual Property Rights and the 

Right to Health: Considering the Case of Access to 

Medicines' in Christian Lenk, Nils Hoppe and Roberto 

Andorno, EthicsandLaw of Intellectual Property: Current 

Problems in Politics, Science and Technology (Ashgate 

Publishing 2007). 

4- Anderson, Richard. “Pharmaceutical Industry gets high 

on fat profits”. The British Broadcasting Corporation. 6 

Nov. 2014. 

5- Andrew Delios and Paul W. Beamish, Survival and 

Profitability: The Roles of Experience and Intangible 

Assets in Foreign Subsidiary Performance, The Academy 

of Management Journal, Vol. 44, No. 5 (Oct. 2001). 



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

6- Arusha Programme for Collective Self-Reliance and 

Framework for Negotiation, Fourth Ministerial 

Conference, Group of (1979). 

7- B. Fauvarque-Cosson and A.-J. Kerhuel, "Is Law an 

Economic Contest—French Reactions to theDoing 

Business World Bank Reports and Economic Analysis of 

the Law" 57 American Journal of Comparative Law, 2009. 

8- B. J. Bard, THE TRANSFER OF TECHNOLOGY, Acta 

Oeconomica, Vol. 6, No. 1/2 (1971). 

9- B. Mercurio, "TRIPS-Plus Provisions in FTAs: Recent 

Trends; in L. Bartels and F. Ortino, eds., Regional Trade 

Agreements and the WTO Legal System (Oxford: Oxford 

University Press, 2006. 

10- Bambang Kesowo, Transfer of Technology: A General 

Overview on the Developing Countries' Problems and 

Attitudes; A Case Study on Indonesia, 1983. 

11- Baskaran Balasingham, Trade in Pharmaceuticals under 

the TRIPS Agreement, 11 U. C. DUBLIN L. REV. 1 

(2011). 



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

12- Beall R, Kuhn R (2012) Trends in Compulsory Licensing 

of Pharmaceuticals Since the Doha Declaration: A 

Database Analysis. PLoS Med 9(1): e1001154. 

doi:10.1371/journal.pmed.1001154. 

13- Blakeney, Transfer of Technology and Developing Nations, 

11 FORDHAM INT'L L.J. (1988). 

14- Brook K. Baker, Processes and Issues for Improving 

Access to Utilise TRIPS Flexibilities in NonProducing 

Countries (DFID Health Systems Resource Centre, 

London, 2004. 

15- Bruce A. Larson and Margot Anderson, Technology 

Transfer, Licensing Contracts, and Incentives for Further 

Innovation, American Journal of Agricultural Economics, 

Vol. 76, No. 3 (Aug, 1994). 

16- Cameron Hutchison, Does TRIPS Facilitate or Impede 

Climate Change Technology Transfer into Developing 

Countries?, University of Ottawa Law & Technology 

Journal 2006. 

17- Carlos M. Correa, LEGAL NATURE AND 

CONTRACTUAL CONDITIONS IN KNOW-HOW 



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

TRANSACTIONS, GA. J. INT'L & COMP. L., Vol. 11:3, 

1981. 

18- Caroline Woodward, Valuation of Intellectual Property, 

Price water house Coopers, London 2006. 

19- César R. Ternieden, Tarek Badawy, Sarwat Abd El-

Shahid, 'Arbitrability and Choice of Law in Transfer of 

Technology Agreements Under Egyptian Law' (2017) 34 

Journal of International Arbitration, Issue 1. 

20- Chaudhuri S, Park C, Gopakumar KM. Five years into the 

product patent regime: India’s response. New York: 

United Nations Development Programme, 2010. 

21- Christer Carlsson and Sten-Olof Hansén, Innovation and 

Export Market Strategies in the Pharmaceutical Industry: 

A Taxonomical Approach, Management International 

Review, Vol. 22, No. 3 (1982). 

22- Christopher May, A Global Political Economy of 

Intellectual Property Rights: The New Enclosures? 

Routledge, 2000.  

23- Colston, C, Galloway J. Modern intellectual property law. 

3rd ed. London, New York: Routledge; 2010. 



 

 

 

 

 

 ٨٩١

24- CRAIG MORPY, The Emergence of the NIEO Ideology 

(WESTVIEW SPECIAL STUDIES IN SOCIAL, 

POLITICAL, AND ECONOMIC DEVELOPMENT) 1st 

Edition, Westview Press; 1 edition (January 19, 1984). 

25-  CULLET, "Patents and medicines: the relationship 

between TRIPS and the human right to health", 79 (1) 

International Affairs, 2003 

26- Curti AM (2001) The WTO dispute settlement 

understanding: an unlikely weapon in the fight against 

AIDS. Am J Law Med 27. 

27- D. J. Teece, Technology Transfer by Multinational Firms: 

The Resource Cost of Transferring Technological Know-

How, The Economic Journal, Vol. 87, No. 346 (Jun 1977). 

28- D. Ravi Kanth, WTO Allowed Drugs to be PricedBeyond 

Reach of the Poor: UN Panel, BUSINESS TIMES, Aug. 22, 

2000. 

29- Daniel R. McGlynn, Technology Transfer and Industrial 

Property Law in Developing Countries, Lawyer of the 

Americas, Vol. 8, No. 2 (Jun, 1976). 



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

30- David A. Gantz, The TPP and RCEP: Mega-Trade 

Agreements for the Pacific Rim, 33 ARIZ. J. INT’L & 

COMP. L. 57, (2016). 

31- David Benjamin Snyder, Comment. South Africa's 

Medicines and Related Substances Control Amendment 

Act: A Spoonfid of Sugaror a Bitter Pill to Swallow?. 18 

Dl-Y.. J. I 't L 175. 1999 

32- David C. Mowery, Richard R. Nelson b, Bhaven N. 

Sampat c, Arvids A. Ziedonis, The growth of patenting 

and licensing by U.S. universities: an assessment of the 

effects of the Bayh–Dole act of 1980, Research Policy- 

Elsevier Science B.V, 2001. 

33- David K. Tomar. Note & Comment. 4 Look into the WTO 

Pharmaceutical Patent Dispute Between the Untted States 

and India, 17 Wi's i. 't L.J. 579, 579 (1999). 

34- David R. Macdonald, Know-How Licensing and the 

Antitrust Laws, Michigan Law Review, Vol. 62, No. 3 

(Jan., 1964). 

35- Despina Anagnostopoulou-Yannakou, Spin-off 

(technology-based) firms and EC competition law, 



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

International Company and Commercial Law Review, 

2004, I.C.C.L.R. 2004. 

36- Donald G. McNeil Jr., South Africa's Bitter Pillfor 

World's Drug Makers, N.Y. TIMES, Mar. 29, 1998. 

37- Doris E. Long & Anthony D'Amato, Introduction: A Trip 

Begins, in INTERNA. 

TIONAL INTELLEC-rUAL PROPERTY 7 (Doris Long 

& Anthony D'Amato eds., 2000. 

38-  Duane W. Layton, Japan and the Introduction of Foreign 

Technology: A Blueprint for Less Developed Countries? 

18 STAN. J. INT'L L. 1982. 

39- Duncan Matthews, 'TRIPS Flexibilities and Access to 

Medicines in Developing Countries: The Problem with 

Technical Assistance and Free Trade Agreements' 2005. 

40- E. van Zimmeren and G. Requena, "Ex-officio Licensing 

in the Medical Sector: The French Model," in G. van 

Overwalle, ed., Gene Patents and Public Health (Brussels: 

Bruylant, 2007. 

41- ERIC W. HAYDEN, TECHNOLOGY TRANSFER TO 

EAST EUROPE-U.S. CORPORATE EXPERIENCE,1976. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

42- Evelyn Su, Comment, The Winners and the Losers: The 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights and its Effects on Developing 

Countries,23 Hous. J. Irrr'iL L. 169, 170 n. 1,2000. 

43- Evoqua Water Techs., LLC v. M.W. Watermark, 

LLC (6th Cir. Oct. 7, 2019, Nos. 18-2397/2398, 2398) 2019 

U.S. App. LEXIS 30023. 

44- Frances Stewart, Intonational Technology Transfer:  

Issues and Policy Options, WORLD BANK STAFF 

WORKING PAPERS Number 344, 1979. 

45- Freund, Caroline. “Pharmaceutical Compromise on TPP 

is Good for U.S. Consumers”. The Peterson Institute for 

International Economics. October 5, 2015. 

46- G Dworkin, ‘Unfair Competition: Is the Common Law 

Developing a New Tort?’European Intellectual Property 

Law Review 241, 1978. 

47- G. Gopalkumar Nair, "Impact of TRIPS on Indian 

Pharmaceutical Industry", JIntellect Prop Rights, 2008. 

48- Gail E. Evans, ARTICLE: Strategic Patent Licensing for 

Public Research Organizations: Deploying Restriction and 



 

 

 

 

 

 ٨٩٥

Reservation Clauses to Promote Medical R&D in 

Developing Countries, 34 Am. J. L. and Med. 175. 

49- George A. Zaphiriou, Transnational Technology 

Protection, The American Journal of Comparative Law, 

Vol. 40, No. 4 (Autumn, 1992). 

50- George Foster, Opposing Forces in a Revolution in 

International Patent Protection: the U.S. and India in the 

Uruguay Round and its Aftermath, 3 UCLAJ. INT'L. L.& 

FOREIGN AFF, 1998. 

51- GHC Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property, 

UNITED INTERNATIONAL,BUREAUX FOR THE 

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY 

(BIRPI),  1968. 

52- Graham Dutfield and Uma Suthersanen, Global 

Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2008. 

53- HANS PETER KUNZ-HALLSTEIN, "Patent Protection, 

Transfer of Technology and Developing Countries: A 

Survey of the Present Situation", 6 IIC 427, 1975. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

54- Helene Cooper. Rachel Zimmerman & Laurie McGinley, 

Patents Pending: Aids Epidemic Traps Drug Firins in a 

tise: Treatinent vs. Profits, WALL ST. J., Mar. 2. 2001. 

55- HELGARD WEINERT & JOHN SLAYER, EAST-WEST 

TECHNOLOGY TRANSFER: THE TRADEAND 

ECONOMIC ASPECTS (OECD 1986). 

56- Henning Grosse Ruse–Khan, Overlaps and Conflict 

Norms in Human Rights Law: Approaches of European 

Courts to Address Intersections with Intellectual Property 

Rights, in RESEARCH HANDBOOK ON HUMAN 

RIGHTS AND iNTELLECTUAL PROPERTY 

Christopher Geiger ed., 2015. 

57- Henry W. Nichols, Joint Ventures, Virginia Law Review, 

Vol. 36, No. 4 (May, 1950). 

58- HOLLIS, "An Efficient Reward System for 

Pharmaceutical Innovation", Department of Economics, 

University of Calgary Institute of Health Economics, 17 

January 2005, http://econ.ucalgary.ca/fac-

files/ah/drugprizes.pdf 

59-  HOWARD PERLMLTER & TAGI SAGAFI-NEJAD, 

NTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER, 1981. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

60- Hyewon Ahn, PHARMACEUTICAL INVENTIONS, 

INNOVATIONS & PRODUCTS, Second Generation 

Patents in Pharmaceutical Innovation, Nomos 

Verlagsgesellschaft mbH, 2014. 

61- Ian Ayres - Gideon Parchomovsky, Tradable Patent 

Rights: A New Approach to Innovation, STANFORD 

LAW REVIEW, Vol. 60:863. 

62- J. Debrulle, L. De Cort, and M. Petit, "La license 

obligatoire belge pour raison de sant6 publique," in G. van 

Overwalle, ed., Gene Patents and Public Health (Brussels: 

Bruylant, 2007. 

63- J. H. REICHMAN -AND PAUL F. UHLIR, A 

CONTRACTUALLY RECONSTRUCTED RESEARCH 

COMMONS FOR SCIENTIFIC DATA IN A HIGHLY 

PROTECTIONIST INTELLECTUAL PROPERTY 

ENVIRONMENT, LAW AND CONTEMPORARY 

PROBLEMS, Vol. 66:315. 

64- J. Kodwo Benti, Competition ban clauses in enterprise 

transfer contracts under Common Market law, Journal of 

Business Law, J.B.L. 1989. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

65- JACK BARANSON, NORTH-South TRANSFER OF 

TECHNOLOGY: WHAT REALISTIC ALTERNATIVES 

ARE AVAILABLE TO THE U.S.?,1977. 

66- JACK BARANSON, NORTH-South TRANSFER OF 

TECHNOLOGY: WHAT REALISTIC ALTERNATIVES 

ARE AVAILABLE TO THE U.S.?,1977. 

67- Jakkrit Kuanpoth, Intellectual property rights and 

pharmaceuticals: a Thai perspective on prices and 

technological capability, Intellectual Property Quarterly 

2007. 

68- James Bessen and Michael J. Meurer, Do Patents Perform 

like Property? , Academy of Management Perspectives, 

Vol. 22, No. 3 (Aug., 2008). 

69- JAN MONKIEWICZ, INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY FLOW AND TECHNOLOGY GAP--T',-

m EXPERIENCE OF THE EAST EUROPEAN 

SOCIALIST COUNTRIES IN INTERNATIONAL 

PERSPECTIVE, (1989) 

70- Jarrod Hepburn, Poland Releases a New – Less Redacted 

– Version of Award from Dispute with French Pharma 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

Companies; MFN Can’t Broaden Investment Treaty’s 

Arbitration Clause, INV. ARB. REP. (Oct. 24, 2013). 

71- Jean-Frédéric Morin, The Strategic Use of Ethical 

Arguments in International Patent Lawmaking, Asian 

Journal of WTO & International Health Law & Policy 

September 2008. 

72- Jed Odermatt, investigating new models of pharmaceutical 

innovation to protect the human right to health, 

International Review of Intellectual Property and 

Competition Law, IIC 2009. 

73- Jerome H. Reichman, "Undisclosed Clinical Trial Data 

Under the TRIPS Agreement and its Progeny: A Broader 

Perspective", UNCTAD-ICTSD Dialogue on Moving the 

Pro-Development IP Agenda Forward: Preserving Public 

Goods in Health, Education and Learning, Bellagio, 

November 29, to December 3, 2004 at 

 Available at 

www.iprsonline.org/ictsd/bellagio/docs/Reichman 

Bellagio4.pdf 



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

74- Joanna Von Braun & Meir P. Pugatch, The Changing 

Face of the Pharmaceutical Industry and Intellectual 

Property Rights, 8J. WORLD INTELL. PROP. (2005). 

75- John Braithwaite, Transnational Regulation of the 

Pharmaceutical Industry, The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol. 525، White-

Collar Crime (Jan., 1993). 

76- JOHN E.S. PARKER, THE ECONOMICS OF 

INNOVATION: THE NATIONAL AND MULTIN, I-

IONAL ENTERPRISE IN TECHNOLOGICAL 

CHANGE (1974). 

77- John M. Augustyn, HIGH TECHNOLOGY AND 

INTERNATIONAL AFFAIRS: THREE 

CONVERSATIONS, 81 Am. Soc'y Int'l L. Proc. 1 

American Society of International Law Proceedings April 

8-11, 1987. 

78- Joost Pauwelyn, The Dog That Barked But Didn’t Bite: 15 

Years of Intellectual Property Disputes at the WTO, 1 J. 

INT’L DISP. SETTLEMENT, 2010. 



 

 

 

 

 

 ٩٠١

79- JOSEPH T. McLAUGHLIN, Arbitration and Developing 

Countries, The International Lawyer, Vol. 13, No. 2 

(Spring 1979). 

80- Julie S. Nazerali, Parallel imports of pharmaceuticals - a 

prescription for success or a free market overdose? 

E.C.L.R. 1998. 

81- Julie-Anne Tarr, A comparative overview of "know-how" 

protection in Japan and Australia, Journal of Business 

Law, J.B.L. 1993. 

82- K. M. Lybecker and E. Fowler, "Compulsory Licensing in 

Canada and Thailand: Comparing Regimes to Ensure 

Legitimate Use of the WTO Rules," Journal of Law, 

Medicine V Ethics 37, no. 2 ,2009. 

83- KAMAL M. HAGRAS, UNITED NATIONS 

CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT: A 

CASE STUDY IN U.N. DIPLOMACY (1966). 

84- Kanth R, WTO drug deal to spark competition Business 

Times Singapore, 2 September, 2003. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

85- Kazuhiro Asakawa & Ashok Som, Internationalization of 

R&D in China and India: Conventional Wisdom Versus 

Reality, ASIA PAC. J. MGMT,2008. 

86- Keith E. Maskus, The Role of Intellectual Property Rights 

in Encouraging Foreign Direct Investment and Technology 

Transfer, 9 Duke Journal of Comparative & 

International Law, 1998, p 150, available at: 

https://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol9/iss1/5 

87- Kevin W. McCabe Diverging Views of Developed and 

DevelopingCountriesToward the Patentabilityof 

Biotechnology, 6 J. lnI. Pini, L. 41, 62 (1998). 

88- Kirsten Peterson. Recent Development. Recent Intellectual 

Property Trends in Developing Countries.33 HAR\'. 

INT'L U. 277. 1992. 

89- Kojo Yelpaala, Licensing agreements: patents, know-

how, trade secrets and software, European Intellectual 

Property Review, E.I.P.R. 1989. 

90- Lakshmi Sarma, Note & Comment, Biopiracy: Twentieth 

Century Imperialism in the Formn of International 

Agreements, 13 TEMP. INT'L & CoMP. L.J. 107, 109-10, 

1999. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

91- Larry Elliott, Putting Profit Before People, THE 

CANBERRA TIMES, Feb. 19, 2001. 

92- Laura Parrett, The Multiple Personalities of EU 

Competition Law: Time for a Comprehensive Debate on 

its Objectives, in THE GOALS OF COMPETITION LAW 

61, 68 (Daniel Zimmer ed., 2012). 

93- Laurence R. Helfer & Karen J. Alter, The Influence of the 

Andean Intellectual Property Regime on Access to 

Medicines in Latin America, Rochelle Dreyfuss & César 

Rodríguez-Garavito, eds. 2013. 

94- Lawrence O. Gostin, Meeting Basic Survival Needs of the 

World's Least Healthy People, Toward a Framework 

Convention on Global Health, 96 GEO. L.J. 331 (2008). 

95- Lee Branstetter, TPP and the Conflict Over Drugs: 

Incentives for Innovation Versus Access to Medicines, in 2 

THE PETERSON INST. FOR INT’L ECON., 

ASSESSING THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP: 

INNOVATIONS IN TRADE RULES 1, 20, 30 (Jeffrey J. 

Schott & Cathleen Cimino-Issacs eds., 2016. 

96- Lise Johnson, As Hearings Kick Off in Apotex v. USA 

Arbitration, New Pleadings Show Continued Sparring 



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

Over Canadian Drug Companies’s Claim to Own NAFTA-

Protected Investments, INV. ARB. REP. (Nov. 18, 2013). 

97-  Lothar Ehring, WTO Dispute Settlement and 

Competition Law: Views from the Perspective of the 

Appellate Body’s Experience, Fordham International Law 

Journal, Volume 26, Issue 6 2002. 

98- Luciano Benetti Timm, The transfer of technology direct 

regulations in Brazil: Part 3, Computer and 

Telecommunications Law Review 2000, C.T.L.R. 2000. 

99- M Rafiqul Islam, International arbitration of foreign 

direct investment disputes: benign or malign for FDI-

induced development in Bangladesh, International 

Arbitration Law Review 2017, Int. A.L.R. 2017. 

100- M6decins Sans Fronti res, Voices Around the World 

Condemn Drug Industry Hypocrisy: New Evidence Shows 

Why Industry Legal Arguments Don't Stack Up, Apr. 17, 

2001. 

101- Mark Abell, Japanese anti-trust law and patent and 

know-how licensing, European Intellectual Property 

Review, E.I.P.R. 1990. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

102- Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 

Organization, April 1994. 

103- Martin J. Adelman & Sonia Baldia,Prospects and Limits 

of the Patent Provisions in the TRIPS Agreement: The 

Case of India, 29 VAND. J. TRANSNAT'L L. 507 ,1996. 

104- Martine Bulard, Apartheid of Pharmacology, LF 

MONDE DIPOLOMATIQUE, Jan. 2000. 

105- Masao Nakamura and Bernard Yeung, On the 

Determinants of Foreign Ownership Shares: Evidence 

from US Firms' Joint Ventures in Japan, Managerial and 

Decision Economics, Vol. 15, No. 2 (Mar. - Apr., 1994). 

106- MATSUSHITA ET AL, The World Trade Organization: 

Law, Practice and Policy, OUP, Oxford 2006. 

107- McKelvey M, Orsenigo L. Pharmaceuticals as sectoral 

innovation system. Paper prepared for the ESSY Project 

(European Sectoral Systems of Innovation), 2001. 

108- Michael Blakeney, Transfer of Technology and 

Developing Nations, Fordham International Law 

Journal, Volume 11, Issue 4, Article 1, 1987. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

109- Michael R Reich and Priya Bery, Expanding Global 

Access to ARVs: The Challenges of Prices and Patents, 

Kenneth H. Mayer and H.F. pizer, eds, New York: 

Academic press, 2005. 

110- Michael S. Baram, Multinational Corporations, Private 

Codes, and Technology Transfer for Sustainable 

Development, 24 Envtl. L. 33 (1994). 

111- Michael W. Smith. Note, Bringing Developing Countries' 

Intellectual Property Laws to TRIPs Standards: Hurdles 

and Pitfalls Facing Vietnam 's Efforts to Normalizean 

Intellectual Property Regime, 31 CASE W. RES. J. 

INT'L L. 211. 227 (1999). 

112-  Murthy D, the future of compulsory licensing: 

deciphering the Doha Declaration on the TRIPS 

Agreement and public health. Am Univ Int Law Rev 

17,2002. 

113- N. I. Joseph, Multinationals in the Indian Drug Industry, 

Social Scientist, Vol. 7, No. 8/9, Multinationals and 

Underdevelopment (Mar. - Apr, 1979). 

114- Nadia Natasha Seeratan, Negative Impact of Intellectual 

Property Patent Rights on Developing Countries: An 



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

Examination of the Indian Pharmaceutical Industry, 3 

SCHOLAR,2001. 

115- Nandini Patwardhan, “India on African Safari”, Express 

Pharma, available at: 

http:/w.exprarmaonline.com/20070630/market01.shtml 

116- Navdeep Kour Sasan, 'Trips and Its Implications on 

Indian Pharmaceutical Industry'  Indian JL & Pub Pol'y 

34, 2015. 

117- Nermien Al-Ali, Egyptian Pharmaceutical Industry after 

TRIPS - A Practioner's View, The, 26 FORDHAM INT'L 

L.J. 2003. 

118- Nick Gallus, "The Mystery of Pharmaceutical Parallel 

Trade and Developing Countries" Journal of World 

Intellectual Property, 2004. 

119- Nishantha Sampath Punchi Hewage, Promoting a 

Second-Tier Protection Regime for Innovation of Small 

and Medium-Sized Enterprises in South Asia, Chapter 

Title: Incentive Mechanisms for Incremental and Minor 

Innovations under Unfair Competition Law and Trade 

Secrets Law in Sri Lanka, Nomos Verlagsgesellschaft 

mbH. (2015). 



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

120- Oscar Schachter, Sharing the World’s Resources, New 

York: Columbia University Press, Volume 71, Issue 4, 

October 1977. 

121- P. M. Danzon and A. Towse, "Differential Pricing for 

Pharmaceuticals; Reconciling Access, R&D and 

Patents," AEI-Brookings Joint Center for Regulatory 

Studies, Working Paper No. 03-7, 2003. 

122- P. Mohanan Pillai, Technology Transfer, Adaptation and 

Assimilation, Economic and Political Weekly, Vol. 14, 

No. 47 (Nov. 24, 1979), M121+M123- M126. 

123- P. Rosher, "New Developments in the Impending Reform 

of French Contract Law" [2015] I.B.L.J. 481. 

124- P. Sean Morris, Patent licensing and no-challenge 

clauses: a thin line between article 81 EC Treaty and the 

new Technology Transfer Block Exemption Regulation, 

Intellectual Property Quarterly, I.P.Q. 2009. 

125- P.S. Sangal, LEGAL STRUCTURE OF TECHNOLOGY 

TRANSFER AGREEMENTS, Journal of the Indian Law 

Institute, Vol. 34, No. 2 (APRIL-JUNE 1992). 



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

126- Panel on Bridging the Technology Gap between and 

within Nations, Summary report prepared by the 

UNCTAD secretariat, Commission on Science and 

Technology for Development, Ninth session, Geneva, 15-

19 May 2006. 

127- Partha Dasgupta and Paul A. David, Toward a New 

Economics of Science, 23 POL'Y RES. 487 (1994). 

128- Pascal Lamy: (Response) Letterfrom European 

Commissioner Pascal Lamy re: South Africa, (Mar. 2, 

2001). 

129- Paul Vandoren and Patrick Ravillard, "A New EC 

Initiative to Allow Export of Medicines under 

Compulsory Licences to Poor Countries" (2005) 8/2 

Journal of World Intellectual Property 103. 

130- Pease Jeffries, Regulation of Transfer of Technology: An 

Evaluation of the UNCTAD Code of Conduct, 18 HARV. 

INT'L L.J. 1973. 

131- Pedro Roffe, "Bilateral Agreements and a TRIPS-plus 

World: the Chile-USA Free Trade Agreement", Quaker 

International Affairs Programme, TRIPS Issues Papers 4 

(2004). 



 

 

 

 

 

 ٩١٠

132-  PETER NANYENYA-TAKIRAMBUDDE, 

TECHNOLOGY TRANSFER AND INTERNATIONAL 

LAW,1980. 

133- POGGE, "Boosting Innovation and Access", Patent 2, 

http://www.patent2.org/files/pop_dublin.pdf 

134- PRICEWATERHOUSECOOPERS, GEARING UP FOR 

A GLOBAL GRAVITY SHIFT: GROWTH, RISK AND 

LEARNING IN THE ASIA PHARMACEUTICAL 

MARKET, 2007. 

135- R. Coco and P. Nebbia, "Compulsory Licensing and 

Interim Measures in Merck: A Case for Italy or for 

Antitrust?" Journal of Intellectual Property Law 0 

Practice 2, no. 7 (2007). 

136- Robert C. Lind and Paul Muysert, The European 

Commission's draft technology transfer block exemption 

Regulation and guidelines: a significant departure from 

accepted competition policy principles, European 

Competition Law Review, E.C.L.R. 2004. 

137- Robert T. Jones, FUNDAMENTALS OF 

INTERNATIONAL LICENSING AGREEMENTS AND 



 

 

 

 

 

 ٩١١

THEIR APPLICATION IN THE EUROPEAN 

COMMUNITY, Kluwer Law International, 2007. 

138- Robert T. Keller and Ravi R. Chinta, International 

Technology Transfer: Strategies for Success, The 

Executive, Vol. 4, No. 2 (May 1990). 

139- ROBERT WEISSMAN, A LONG, STRANGE TRIPS: 

THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY DRIVE TO 

HARMONIZE GLOBAL INTELLECTUAL 

PROPERTY RULES, AND THE REMAINING WTO 

LEGAL ALTERNATIVES AVAILABLE TO THIRD 

WORLD COUNTRIES, Penn Law: Legal Scholarship 

Repository, Vol. 17:4, 2014. 

140- Roberto Mazzoleni & Richard R. Nelson, Public 

Research Institutions And Economic Catch-Up 36 RES. 

POL'Y, 2007. 

141- Roos, Alexander; Khanna, Dinesh; Verma, Sharad; 

Lang, Nikolaus; Dolya, Alex; Nath, Gaurav; Hammoud, 

Tawfik, Getting More Value from Joint Ventures, The 

Boston Consulting Group, December, 2014. 

142- Ruth Lopert and Deborah Gleeson, The High Price of 

“Free” Trade: U.S. Trade Agreements and Access to 



 

 

 

 

 

 ٩١٢

Medicines, Journal of Law Medicine and Ethics, Vol 41, 

Issue 1, Spring 2013. 

143- RUTHERFORD M. POATS, TECHNOLOGY FOR 

DEVELOPING NATIONS: NEW DIRECTION FOR 

U.S. TECHNICAL ASSISTANCE (1972). 

144- S. F. Musungu, S. Villanueva and R. Blasetti, Utilizing 

TRIPS Flexibilities for Public Health Protection 

Through South-South Regional Frameworks (South 

Centre, "South Perspectives' series, Geneva, 2004. 

145- S. Flynn, A. Hollis, and M. Palmedo, "An Economic 

Justification for Open Access to Essential Medicine 

Patents in Developing Countries," Journal of Law, 

Medicine Ethics 37, no. 2 ,2009. 

146- S. G. Corones, The European Commission's Approach to 

Know-How Licensing: A Critical Commentary, The 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 33, 

No. 1 (Jan, 1984). 

147- S. Linn Williams, Transfer of Technology to Developing 

Countries, in TRANSFER OF TECHNOLOGY IN THE 

INTERNATIONAL MARKETPLACE (1984). 



 

 

 

 

 

 ٩١٣

148- S. McElligott, "Addressing Supply Side Barriers to 

Introduction of New Vaccines to the Developing World," 

American Journal of Law V Medicine, 2009. 

149- S.K. Verma, TRIPs - development and transfer of 

technology, International Review of Intellectual Property 

and Competition Law, IIC 1996. 

150- S.T. Sayer, International technology joint ventures: a UK 

perspective, International technology joint ventures: a 

UK perspective, Comp. Law. 1986. 

151- Sandeen, "The limits of trade secret law" in A Handbook 

of Contemporary Research (2011). 

152- Sandra Bartelt "Compulsory Licences Pursuant to 

TRIPS Article 31 in the Light of the Doha Declaration on 

the TRIPS Agreement and Public Health" (2003) 6/2 

Journal of World Intellectual Property 283. 

153- Sandra Schmieder, Scope of Biotechnology Inventions in 

the United States and in Europe - Compulsory Licensing, 

Experimental Use and Arbitrtion: A Study of 

Patentability of DNA-Related Inventions with Special 

Emphasis on the Establishment of an Arbitration Based 

Compulsory Licensing System, 21 Santa Clara High 



 

 

 

 

 

 ٩١٤

Tech. L.J. 163 (2004). Available at: 

http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol21/iss1/4 

154- Santikarn, M. Technology transfer: A case study. 

Singapore: Singapore University Press, 1981, Available 

at:http://www.jstor.org/discover/10.2307/25797714?uid=

3738672&uid=2&uid=4&sid=21102832392381 

155- Sean Flynn, “Using Competition Law to promote access 

to medicines”, Program on Information, Justice and 

Intellectual Property, 2008. 

156- Sean-Paul Brankin, The application of the U.K. 

Competition Act 1998 to joint venture agreements, 

European Competition Law Review 2000, E.C.L.R. 2000. 

157- Shah, DG. “Impact of The TPP On The Pharma 

Industry.” Intellectual Property Watch. February 12, 

2015. Available at: http://www.ip-

watch.org/2015/12/02/impact-of-the-tpp-on-the-pharma-

industry/. 

158- Simon Montlake & Elizabeth H. Williams, Thailand’s IP 

Gamble: Just Say ‘No’ to Big Pharma, 170 Far E. Econ. 

Rev. 39 (2007). 



 

 

 

 

 

 ٩١٥

159- Stephen R. Gates and William G. Egelhoff, 

Centralization in Headquarters-Subsidiary 

Relationships, Journal of International Business Studies, 

Vol. 17, No. 2 (Summer, 1986). 

160-  STIGLITZ, "Prizes, Not Patents", Project Syndicate, 

2007. 

http://www.policyinnovations.org/ideas/commentary/dat

a/prizes_not_patents  

161- Suresh Koshy, Note. The Effect of TRIPs on Indian 

PatentLaw: A Pharnaceutical Industry Perspective, 1 

B.U. J.Sci. & TECH. L. 4, ,1995. 

162- T. Leigh Anenson, Announcing the “Clean Hands” 

Doctrine, University of California - Davis Vol. 51:1827. 

163- Tagi Sagafi-Nejad Richard W. Moxon Howard V. 

Perlmutter, Controlling International Technology 

Transfer, 1st Edition, Pergamon, 1st January 1981. 

164- Tina Rosenberg. Look At Brazil. N.Y. TiNEs. New York 

Times Magazine, Jan. 28. 2001. 



 

 

 

 

 

 ٩١٦

165- Todd M. Rowe. Comment. Global Technol. ogy 

Protection, Moving Past the Treaty. 4 MARO. INTEu. 

PRoi'. L Rtv. (2Ut0). 

166- Tom Pengelly, "Technical Assistance for the 

Formulation and Implementation 

of Intellectual Property Policy in Developing Countries 

and Transition Economies", Geneva: ICTSD 

Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue 

Paper No.11 (2004). 

167- Valentina Vadi, New Forms of Dialectics between 

Intellectual Property and Public Health: Pharmaceutical 

Patent-Related Investment Disputes, The International 

Lawyer, Vol. 49, No. 2 (FALL 2015), pp. 149-198. 

168- Valentine Korah, European Commission's tentative 

views on know-how licensing, European Intellectual 

Property Review, E.I.P.R. 1986, 8(12), 379-386. 

169- VIETNAM: DECREE REGULATING IN DETAIL THE 

IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FOREIGN 

INVESTMENT, The American Society of International 

Law, Washington, D.C, February 6, 1991. 



 

 

 

 

 

 ٩١٧

170- Vilhelm Schröder, Reversed burden of proof and the 

protection of trade secrets in European pharmaceutical 

patent litigation: Part 1, European Intellectual Property 

Review, E.I.P.R. 2017. 

171-   Vincent Ibe Iwunze, 'Technology Transfer', 3 Indian JL 

& Pub Pol'y 48, 2016. 

172- W. Chudson, UNITAR Research Report No. 13: The 

International Transfer of Commercial Technology to 

Developing Countries, 1971. 

173- W.A.P. MANSER & SIMON WEBLEY, 

TECHNOLOGY TRANSFER TO DEVELOPING 

COUNTRIES, 1979. 

174- WAEL ARMOUTI- AND MOHAMMAD F.A. NSOUR, 

Data Exclusivity for Pharmaceuticals: Was It the Best 

Choice for Jordan Under the U.S.- Jordan Free Trade 

Agreement?, OREGON REVIEW OF 

INTERNATIONAL LAW, Vol. 17. 

175- Walter Mattli, Private Justice in a Global Economy: 

From Litigation to Arbitration, International 

Organization, Vol. 55, No. 4, The Rational Design of 

International Institutions (Autumn, 2001). 



 

 

 

 

 

 ٩١٨

176- Weissman, A Long Strange TRIPs: The Pharmaceutical 

Industry Drive to Harmonize global Intellectual 

Property Rules, and the Remaining WTO Legal 

Alternatives available to Third World Countries, 17 U. 

PA. J. INT'L ECON. L. ,1996. 

177- Wendy S. Vicente, Comment. A QuestionableVictory for 

Coerced Argentine   Pharmaceutical PatentLegislation. 

19 U. P %. J. INT'L ECON. L,1998. 

178- WOLFGANG FIKENTSCHER, THE DRAFT 

INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON I'HE 

TRANSFER OF TECHNOLOGY, Wiley, 1980. 

179- Zoran Miladinovi, Siniša Varga, Marija Radojkovi, 

Patent law protection of inventions in medicine and 

pharmaceutical industry, VOJNOSANITETSKI 

PREGLED, Volumen 70, Broj 6. 

Secode/Reports: 

1- A Strategy for the Technological Transformation of 

Developing Countries U.N. Doc. D/B/C.6/90, 1982. 

2- BRIEFING OF THE ANDEAN PACT: ORIGINS AND 

EVOLUTIONS, (CIID), December 1976. 



 

 

 

 

 

 ٩١٩

3- BRIEFING OF THE ANDEAN PACT: ORIGINS AND 

EVOLUTIONS, (CIID), December 1976. 

4- CIVAN & MALONEY, "The Determinants of 

Pharmaceutical Research and Development Investments", 

5, Contributions to Economic Analysis & Policy No. 1 

(2006). 

5- Compendium of International Arrangements on Transfer 

of Technology: Selected Instruments, Relevant provisions 

in selected international arrangements pertaining to 

transfer of technology, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5, 2001. 

6- Compendium of International Arrangements on Transfer 

of Technology: Selected Instruments, Relevant provisions 

in selected international arrangements pertaining to 

transfer of technology, UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5, 2001. 

7- Constitution of the World Health Organization, preamble, 

opened for signature July 22, 1946, 62 Stat. 2679, 14 

U.N.T.S. p210 

8- Griffin, the International Transmission of Inequality, 

WORLD DEV., Mar. 1974. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

9- Handbook on the Acquisition of Technology, Developing 

Countries 1975, U.N. Doc. UNCTAD/ Tr /AS/5, at 57 

(1977). 

10- HOWARD PERLMLTER & TAGI SAGAFI-NEJAD, 

NTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER, 1981. 

11- Intellectual property aspects of joint ventures %2E 

Norton Rose 1990, International Company and 

Commercial Law Review, I.C.C.L.R. 1990. 

12- Intellectual Property Management in Health and 

Agricultural Innovation a handbook of best practices, 

EXECUTIVE GUIDE, MIHR, PIPRA, Oswaldo Cruz 

Foundation, and bio Developments-International Institute. 

Second edition. 2009. 

13- Joint MSF-Oxfam-TAC. Drug Companies in South 

Africa Capitulate Under Barrage of Public Pressure: 

Powerful Precedent Set for Other Developing 

Countries (Apr. 19, 2001) 

14- Joint Science Academies' Statement on Growth and 

Responsibility: The Promotion and Protection of 

Innovation (May 2007). 



 

 

 

 

 

 ٩٢١

15- Legal Forms of Industrial Co-operation Practised by 

Countries Having Different Economic and Social Systems 

with Particular Reference to Joint Ventures, 

TRADE/AC.3/R.10, 1976. 

16- LOVE & HUBBARD, "The Big Idea: Prizes to Stimulate 

R&D for New Medicines", The Ruby Hutchison Memorial 

Address, KEI Research Paper, No. 1, 2007. 

17- Medicines. Geneva, Interagency Pharmaceutical 

Coordination Group, 2011, available 

at:http://www.who.int/ 

medicines/areas/policy/ipc/en/index.html. 

18- Negotiations on a Draft International Code of Conduct 

on the Transfer of Technology--Report of the Secretary 

General of the United Nations Conference on Trade and 

Development, G.A. Doc. A/45/588 (1990). 

19- Network of African Science Academies, Joint Statement 

by the Network of African Science Academies (NASAC) to 

the G8 on Sustainability, Energy Efficiency, and Climate 

Change (May 2007). 

20- OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 25 

October 2007 Pages: 228 



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

21- OECD, NORTH/SoUTI TECHNOLOGY TRANSFER--

THE ADJUSTMENTS AHEAD, 1981. 

22- Panel Report, Canada -- Patent Protection of 

Pharmaceutical Products, WT/DS114/R (Mar. 17, 2000) 

23- Parliamentary Office of Science and Technology, 

Fighting Diseases of Developing Countries, 241 

POSTNOTE 1, 1 (2005), 

www.parliament.uk/parliamentary_offices/post/ 

24- Patents: Private Rights and Public Interests. 

MARKIIAT Ti-R. Nov. 2. 1992 

25- Pharmaceutical Production and Related Technology 

Transfer, World Health Organization 2011. 

26- Recent Trends in Technology Flows and Their 

Implications for Development, U.N. Doe. TD/B/C.6/145, 

1988, P3.  

27- Recent Trends in Technology Flows and Their 

Implications for Development, U.N. Doe. TD/B/C.6/145, 

1988, P3.  

28- SAUDI PHARMACEUTICALS MARKET: 

INCREASED FOREIGN PARTICIPATION IN A 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

MUCH-NEEDED INDUSTRY, Middle East Executive 

Reports, Ltd., 24 No. 9 Middle E. Executive Rep. 17, 

September 2001. 

29- Statement of the Free Trade Commission on Non-

Disputing Party Participation, NAFTA FREE TRADE 

COMM’N, Oct. 7, 2003, 

http://www.state.gov/documents/organization/38791.pdf. 

30- Stiglitz, Joseph. “Don’t Trade Away our Health”. The 

New York Times. 30 Jan. 2015; PAULA. SAMUELSON- 

WILLIAM D. NORDHAUS, ECONOMICS Nineteenth 

Edition, McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The 

McGraw-Hill Companies, 2010. 

31- STUDIES IN TECHNOLOGY TRANSFER Selected 

cases from Argentina, China, South Africa and Taiwan 

Province of China, UNITED NATIONS PUBLICATION, 

2014. 

32- The Promotion and Protection of Innovation (May 2007), 

available at: 

www.royalsociety.org/displaypagedoc.asp?id=25502. 

33- THE WTO MEDICINES DECISION: WORLD 

PHARMACEUTICAL TRADE AND THE 



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

PROTECTION OF PUBLIC HEALTH, 99 Am. J. Int'l L. 

April 2005 

34- Trade Enhancing Access to Medicines, Press Release, 

Office of the U.S. Trade Rep, (Sept. 2011), 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/pressoffice/press-

releases/2011/september/trade-enhancing-access-medicines 

35- Transfer and Development of Technology in a Chenging 

World Environment: The Challenges of the 1990s, U.N. 

Dec. TD/B/C.6/153, 1991. 

36- UNAIDS calls on trade negotiators to uphold 

governments’ commitments to public health and access to 

medicines. Press release. Geneva: Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS; 28 July 2015. 

37- UNCHR, Report of the High Commissioner, 'The Impact 

of the 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights on Human Rights' (27 

June 2001) E/CN.4/Sub.2/2001/13, para 42. 

38- UNCTAD, "The Role of Trade Marks in Developing 

Countries", 1979, para 31. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

39- UNCTAD, "The Role of Trade Marks in Developing 

Countries", 1979. 

40- UNICEF End Decade Databases, available 

at:www.childinfo.org/eddb/Diarrhoea/index.htm  

41- Uruguay Threatened over Decree affecting Ownership of 

Pharmacies, INV. ARB. REP. (May 13, 2014). 

42- WOA Joins NGOs in Letter to US Trade Representative 

Robert Zoellick Regarding Access to Medicines and Trade 

Agreement Restrictions", the Washington Office on 

Africa, May 27, 2004, available at: 

www.woaafrica.org/AIDS77.htm 

43- World Health Assembly, Strengthening Health Systems in 

Developing Countries, 

WHA 52.23, May 25, 1999. 

44- WORLD HEALTH ORGANIZATION, THE WORLD 

H-ALni RtuioRI 20110 HI .Lt SYSTEMS: IMPROVING 

PERFORMANCE ,2000. 

45- WTO Panel Report, Canada--Patent Protection of 

Pharmaceutical Products, WT/DS/114/R, adopted March 

17, 2000. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

Third / Legislations & International Agreements: 

1- AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ("TRIPS 

Agreement"), available at: 

http://www.worldtradelaw.net/uragreements/tripsagreeme

nt.pdf.download 

2- A Code of Conduct Regulating International Technology 

Transfer: Panacea or Pitfall. 1 Hastings Int'l & Comp. L. 

Rev. 57 (1977-1978). 

3- Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 

March 20, 1883, as revised at Stockholm (1967), 21 UST 

1583, 828 UNTS 305. 

4- Fair Trading Act 1973, 1973 CHAPTER 41, available 

at:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/41  

5- REGULATING PATENT HOLDERS: LOCAL 

WORKING REQUIREMENTS AND COMPULSORY 

LICENCES AT INTERNATIONAL LAWBY MICHAEL 

HALEWOOD, OSGOODE HALL LAW JOURNAL, 

VOL. 35 NO. 2. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

6- 19 U.S.C. 3802 Sec.2102 (b)(4)(A)(i)(II). Full text available 

at www.bilaterals.org/article.php3?id article=151 

7- Peter Drahos, "BITS and BIPS. Bilateralism in 

Intellectual Property" (2001) 4/6 Journal of World 

Intellectual Property 786 

8- Anthony D. So, "A Fair Deal for the Future: Flexibilities 

under TRIPS" (2004) 82/11 Bulletin of the World Health 

Organization 813.   

9- DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 1998, 

on the legal protection of biotechnological inventions. 

10- (European Patent Convention), of 5 October 1973, article 

(54/5). 

11- LII U.S. Code Title 15. COMMERCE AND TRADE. 

12- CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON 

THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION, 

Official EN Journal of the European Union, 26.10.2012. 

13- COMMISSION REGULATION (EU) No 316/2014 of 21 

March 2014 on the application of Article 101(3) of the 



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

Treaty on the Functioning of the European Union to 

categories of technology transfer agreements. 

14- LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011, 

available at http://www.planalto.gov.br/ 

CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. 

15- The UNCTAD Code on Transfer of Technology DENNIS 

THOMPSON, JOURNAL OF WORLD TRADE LAW, 

2007. 

16- AREEDA & HOVEMKAMP, Antitrust Law, 1990. 

17-  Medecins Sans Frontieres, Background Information: 

South Africa Medicines Law (Act 90). 

18- Lothar Ehring, WTO Dispute Settlement and Competition 

Law: Views from the Perspective of the Appellate Body’s 

Experience, Fordham International Law Journal, Volume 

26, Issue 6 2002. 

19- Law No.2001-420 of 15 May 2001 on new economic 

regulations, JORF 113 of 16 May 2001. 

20- DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 1998, 

on the legal protection of biotechnological inventions. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

21- The Foreign Sovereign Immunities Act: Federal Judicial 

Center International Litigation Guide, A Guide for Judges 

Second Edition 2018. 

22- WIPO Doc. HL/CE/IV/INF/1.Rev 1 in WO/INF/29, Sept. 

1988, 96-98. In India, Sec. 5 of the IndianPatent Act, 1970 

provides for process patents and not product patents. 

23- Japan Patent Act, Law number: Act No. 121 of 1959, 

Amendment of Act No. 109 of 2006. 

24- Law No.2008-776 of 4 August 2008 on the modernisation 

of the economy, JORF 181 of 5 August 2008. (France).   

25- JERZY CIESLIK, Restrictive Clauses in Licensing 

Agreements The Pharmaceutical Industry in Developing 

Countries, JOURNAL OF WORLD TRADE LAW, 

Kluwer Law International, 2007. 

26- N. N. Mehrotra, Patents Act and Technological Self-

Reliance: The Indian Pharmaceutical Industry, Economic 

and Political Weekly, Vol. 24, No. 19 (May 13, 1989). 

27- Medicines and Related Substances Control Amendment 

Act No. 90 of 1997, National Gazette No. 39730, Vol. 608.٠. 



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

28- United Nations Convention on Transparency in Treaty-

based Investor-State Arbitration, opened for signature 

Mar. 17, 2015, U.N.T.S., 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2014/12/20141210%201

1-52%20AM/ CH_XXII_3.pdf 

29- The UNCTAD Code on Transfer of Technology DENNIS 

THOMPSON, JOURNAL OF WORLD TRADE LAW, 

2007. 

30- Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between States and Nationals of Other States, Mar. 18 

1965, 575 U.N.T.S. 159 

31- Competition Law and Trade Secrets Law in Sri Lanka, 

Nomos Verlagsgesellschaft mbH. (2015) 

32- F Henning-Bodewig, ‘International Protection Against 

Unfair Competition – Article 10bis Paris Convention, 

TRIPS and WIPO Model Provisions’ (1999) 30/2 

International Review of Intellectual Property and 

Competition Law 

33- Uruguay Threatened over Decree affecting Ownership of 

Pharmacies, INV. ARB. REP. (May 13, 2014). 



 

 

 

 

 

 ٩٣١

34- WR Cornish, ‘Genevan Bootstraps’ European Intellectual 

Property Law Review 336,  1997. 

35- Pamela Samuelson, "First Amendment defenses in trade 

secrecy cases" in A Handbook of Contemporary Research 

(2011). 

36- Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards, June 10, 1958, 330 U.N.T.S. 38. 

37- Medicines and Related Substances Control Amendment 

Act No. 90 of 1997, National Gazette No. 39730, Vol. 608. 

38- Joint Ventures Source: Soviet and Eastern European 

Foreign Trade, Chapter 6: Joint Ventures, Vol. 24, No. 4, 

Changes in the Soviet Foreign Trade System (Winter, 

1988/1989). 

39- AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, ANNEX 1C, 

SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED 

INFORMATION 

40- JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE DÉBATS PARLEMENTAIRES 



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

ASSEMBLÉE NATIONALE, Année 1975. — N° 68 A. N. 

Le Numéro: 0,30 F Samedi 26 Juillet 197.   

41- International Investment Agreements: Key Issues, 

Chapter 23. Transfer of Technology, prepared by: peter 

Muchlinski. 

42- Principles of International Commercial Contracts, 1994 – 

(Unidroit), available at: 

https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/principles.html 

43- TRANSFER OF TECHNOLOGY, UNITED NATIONS 

CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, 

UNCTAD Series on issues in international investment 

agreements, UNITED NATIONS, New York and Geneva, 

2001. 

44- Shah, DG. “Impact of The TPP On the Pharma Industry.” 

Intellectual Property Watch. February 12, 2015. 

45- "Intellectual Property Rights from Publicly Financed 

Research and Development Regulations", Government 

Gazette, April 9, 2009, No.32120, p.4: regs 8(3)(a) and 

9(4)(a). 



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

46- Monopoly Power and Market Power in Antitrust Law, 27 

J. Reprints Antitrust L. & Econ. 585 (1997). 

47- Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 

(WT/MIN(01)/DEC/2), November 14, 2001 (Doha 

Declaration), at 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mi

ndecl_trips_e.htm. 

48- Michiel Verlinden - Timo Minssen - Isabelle Huys, IPRs in 

biobanking - risks and opportunities for translational 

research, Intellectual Property Quarterly, I.P.Q. 2015, 2, 

106-129, 2015. 

49- Peter Rott, 'The Doha Declaration - Good News for Public 

Health?', 3 IPQ, 2003. 

50- Bayh-Dole Regulations, Code of Federal Regulations, Title 

37 - Patents, Trademarks, and Copyrights, Volume: 1 

Date: 2013-07-01 Original Date: 2013-07-01 As Amended: 

2018. 

51- S.K. Verma, TRIPs - development and transfer of 

technology, International Review of Intellectual Property 

and Competition Law, IIC 1996, 27(3) 



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

52- COMMISSION REGULATION (EU) No 316/2014, 21 

March 2014, on the application of Article 101(3) of the 

Treaty on the Functioning of the European Union to 

categories of technology transfer agreements. 

53- UK,Competition Act 1998.  

54- UK, Enterprise Act 2002. 

55- THE PATENTS ACT, No. 39 of 1970 

56- Operation Selection Policy OSP 34 Restrictive Trade 

Practices 1956-2000 

57- Treaty establishing the European Community, Part Three: 

Community olicies Title VI: Common rules on 

competition, taxation and approximation of laws Chapter 

1: Rules on competition Section 1: Rules applying to 

undertakings. 

58- COMMISSION REGULATION (EC) No 240/96 of 31 

January 1996 on the application of Article 85 (3) of the 

Treaty to certain categories of technology transfer 

agreements.  



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

59- Paris Convention for the Industrial Property, March 20, 

1883, available at: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_201.pdf 

60- THE TREATY OF ROME, 25 March 1957, available at: 

https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/tratatul_d

e_la_roma.pdf 
Forth/ Judicial & Arbitrations decisions:   

1-   Apotex Inc. v. Merck & Co., 2010 FC 1265, 2010 

CarswellNat 5009 (2010). 

2- AstraZeneca v Commission, 1 July 2010 

3- Biovail Pharmaceuticals Inc. v. Canada (Minister of 

National Health & Welfare) (2005), 37 C.P.R. (4th) 487, 

267 F.T.R. 243 (Eng.), 2005 FC 9, 2005 CarswellNat 65, 

2005 CarswellNat 1993, 2005 CF 9 (F.C.). 

4- Christina Bohannan, Copyright Preemption of Contracts, 

67 MD. L. REV, 2008. 

5- Expedia v. hotels – Significant imbalance and public order 

law: Paris Appeals Court (Pole 5 – Chamber 4, 21 June 

2017, RG No 15/18784). 



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

6- Hechanova Bugan & Manila Vilchez, IP Rights v. Public 

Health, MANAGING INTELL. PROP. (2006)   

7-    Huawei Technologies, C-170/13, EU:C:2015:477, 

paragraphs 42 and 58 

8- Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 135 S. Ct. 2401 

(2015). 

9- Kleding-Verkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd v. 

Robert Bosch GmbH, Court of Justice of the European 

Communities, April 6, 1962. 

10- Linamar Corp. v. Wescast Industries Inc. 2004 

CarswellOnt 2329, [2004] O.J. No. 2449, [2004] O.T.C. 

491, 131 A.C.W.S. (3d) 648, 1 B.L.R. (4th) 253. 

11- Lundbeck v Commission, T-472/13, 2016; Sun 

Pharmaceutical Industries and Ranbaxy (UK) v 

Commission, 2016. 

12- Lundbeck v Commission, T-472/13, under appeal, 

EU:T:2016:449, paragraphs 103 and 104, and of 8 

September 2016, Sun Pharmaceutical Industries and 

Ranbaxy (UK) v Commission, T-460/13, not published, 

under appeal, EU:T:2016:453, paragraph 88) 



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

13-  Monopoly Power and Market Power in Antitrust Law, 27 

J. Reprints Antitrust L. & Econ. 585 (1997) 

14-   Remington Rand Corporation-Delaware v. Business 

Sys. (3d Cir. 1987) 830 F.2d 1260. 

15- Sandoz Canada Inc. v. Canada (Attorney General), 2014 

FC 501, 2014 CF 501, 2014. 

16- Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company 

(Armaco) 27 Intl L. Rep. (1963) p. 117. 

17- Statement of the Free Trade Commission on Non-

Disputing Party Participation, NAFTA FREE TRADE 

COMM’N, Oct. 7, 2003, available at: 

http://www.state.gov/documents/organization/38791.pdf. 

18- The Servier v. Poland case arose because of regulatory 

measures adopted by Poland to implement EU law. Luke 

Eric Peterson, France’s Second Largest Pharmaceutical 

Company Quietly Pursues Arbitration against Republic of 

Poland, INV. ARB. REP. (Aug. 19, 2011). 

19- The Servier v. Poland case arose because of regulatory 

measures adopted by Poland to implement EU law. Luke 

Eric Peterson, France’s Second Largest Pharmaceutical 



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

Company Quietly Pursues Arbitration against Republic of 

Poland, INV. ARB. REP. (Aug. 19, 2011). 

20- Tri-Tex Co. Inc., Appellant - Plaintiff v. Ghaly, Elia 

Gideon and Gideochem Inc., Respondents - Defendants 

and Ramashwar Damwar and Duian Damar, mis-en-cause 

- mis-en-cause. 

21- United States Supreme Court, UNITED STATES v. 

TOPCO ASSOCIATES (1972), No. 70-82. 

22- United States v. Grinnell Corp. No. 73 Argued March 28-

29, 1966 Decided June 13, 1966, 384 U.S. 563. 

23- United States v. Grinnell Corp. No. 73 Argued March 28-

29, 1966 Decided June 13, 1966, 384 U.S. 563. 

Fifith/ Conferences:   

1- African Union Conference of Ministers Of Trade, 3rd 

Ordinary Session, AU's Ministerial Declaration on EPA 

Negotiations, AU/TI/MIN/DECL. (III) (2005)   

2- Chamber of Commerce of the United States, International 

Transfer of Technology: Sources of Conflict, paper 

presented by the U.S. Delegation to the Third 



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

Quadrilateral Businessmen's Conference on Economic 

Interdependence, London, Oct. 28-30, 1976. 

3- Chamber of Commerce of the United States, International 

Transfer of Technology: Sources of Conflict, paper 

presented by the U.S. Delegation to the Third 

Quadrilateral Businessmen's Conference on Economic 

Interdependence, London, Oct. 28-30, 1976. 

4- Operation Selection Policy OSP 34 Restrictive Trade 

Practices 1956-2000. 

Sixth / Model contracts: 

1- ANDEAN SUBREGIONAL INTEGRATION 

AGREEMENT "CARTAGENA AGREEMENT", Section 

A - On Industrial Integration Programs Article 62 

2- Trade Enhancing Access to Medicines, Press Release, 

Office of the U.S. Trade Rep, (Sept. 2011). 


